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، وأشكره على آلائھ ونعمھ التي لا تعد ولا تحصى ، ربي جل في علاه أحمد     

ة ، ولا وصلت إلى ھذه ھذه الرسال ازنجإلي تسنى فلولا إعانتھ سبحانھ وتوفیقھ لما 

.والمنة ھ الحمد المرحلة فل 
وأثني بالشكر والامتنان لوالدي الكریمین على ما أولیاني من الاھتمام والرعایة ،   

 ھ ، فلا أملك حیالھما إلا أن أقولوالمؤازرة والتشجیع حتى وصلت إلى ما أمّلت بلوغ

  ] ٢٤: الإسراء [) ارحمهما كما ربياني صغيراً رب: ( كما أمر ربي جل وعلا 

الشامي على وقوفھ معي ،  والتقدیر لشقیقي الأكبر عادلكما أتوجھ بالشكر   

، أسأل االله أن ودعمھ المادي والمعنوي ، في كافة المرحل الدراسیة  ومساندتھ لي

  .وأن یبارك لھ في أھلھ ومالھ ، یخلف علیھ خیراً 

  : )١(كما أتوجھ بالشكر الجزیل لتلك القلعة الشامخة التي یحق فیھا قول القائل  

  ائباًـــجوداً ویبعث للبعید سح... واھراً ــــــــیقذف للقریب جكالبحر 

  ومغارباً یغشى البلاد مشارقاً... وءھا ـكالشمس في كبد السماء وض

محمد  ألا وھي جامعة أم درمان الإسلامیة ممثلة في مدیرھا فضیلة الأستاذ الدكتور

  . -حفظھ االله  -   عثمان صالح

وقسم أصول ، إدارة كلیة الدراسات العلیا ، وكلیة الشریعة والقانون كما أشكر   

، على إتاحة الفرصة لي لمواصلة مرحلة الماجستیر ، وعلى ما تبذلھ من جھود الفقھ

  أل االله ــــــوالوعي بین أبناء الأمة الإسلامیة ، فأس، في نشر العلم والمعرفة  ةمشكور

                                                             
ر، لأبي منصور ــیتیمة الدھر في محاسن أھل العص: انظر . القائل ھو أبو الطیب المتنبي )  ١

 –مفید محمد قمحیة ، دار الكتب العلمیة . د: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي ، تحقیق

 . م ١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣:  ١لبنان ، ط -بیروت
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  ھا خیر الجزاء ، وأن یوفقھم ، ویعینھم على أداء العلي القدیر أن یجزي القائمین علی

  .إنھ سمیع قریب  ، الواجب المناط بھم على أكمل وجھ

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدیر لفضیلة شیخي الأستاذ الدكتور عثمان میرغني   

فلقد كان نموذجاً  ، الذي شرُفت بإشرافھ على ھذه الرسالة –حفظھ االله ورعاه  –علي 

رائعاً في الصدق والإخلاص ، والنصیحة ،  ولقد أفادني بتوجیھاتھ المفیدة ، وآرائھ 

فأسأل االله عز  كما أكرمني بنبل خلقھ ، وكریم تعاملھ ،  ، القیمةوتعلیقاتھ  ، السدیدة

  .إنھ جواد كریم  ، وجل أن یبارك لھ في وقتھ وعمره ، وأھلھ ومالھ

شكر والتقدیر لفضیلة الأستاذین الكریمین ، فضیلة الأستاذ الدكتور كما أتوجھ بال   

، وفضیلة الدكتور عباس إبراھیم أحمد ) المناقش الخارجي ( سلیمان محمد كرم 

على قبولھما مناقشة الرسالة ، وتفضلھما  -حفظھما االله تعالى  –) المناقش الداخلي (

خذتھا بعین الاعتبار ، وأفدت منھا في بإبداء الملاحظات ، والتوجیھات القیمة التي أ

،  فأسال االله العلي القدیر أن یجزل لھما فیھ تطویر البحث ، وسد جوانب النقص 

   .  أعمارھما وأھلھما إنھ سمیع مجیب یبارك فيأن المثوبة ، و

كما أشكر أخي الدكتور عبد الخالق عبادي على ما بذلھ ، من جھد مشكور في   

  .ت مرحلة الماجستیر متابعة كافة إجراءا

أو  أو إبداء ملاحظة أو توجیھ ،  كل من أعانني بإعارة كتاب ،لوالشكر موصول    

أسأل االله العظیم رب العرش  طباعة ، أو تصویر ، أو أي نوع من أنواع المساعدة ، 

    . م السداد والتوفیق إنھ جواد كریمالكریم أن یجزي الجمیع خیر الجزاء ، وأن یكتب لھ
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m  
الحمد الله الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ وكفى        

صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم (باالله شھیداً ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ 

  :، أما بعد ) تسلیماً مزیداً

 

لقد أوجد االله الإنسان في ھذه الحیاة لمھمة عظیمة وغایة جلیلة ألا وھي مھمة      

الاستخلاف في الأرض بتحقیق العبودیة الخالصة الله تعالى ، وعمران الأرض وفق 

منھجھ وتشریعھ ، ولأجل القیام بھذه المھمة ، وتحقیق ھذه الغایة فقد وھب االله عز 

بھ الأمور ، ولأن العقل في عُرضة للتأثر  وجل الإنسان العقل لیمیز بھ ، ویزن

باضطرابات النفوس واعتلال الأجسام ومؤثرات البیئة ونحوھا لم یتركھ االله تعالى 

یتخبط في متاھات الحیاة وتناقضات الأفكار بل سانده في تحقیق مھمتھ بما تفضل بھ 

اط المستقیم ، من إنزال الوحي وإرسال الرسل لبیان ما أنزل إلیھم ولیھتدوا إلى الصر

فكان ھذا العون الإلھي للعقل متمثلاً بالقرآن الكریم والسنة النبویة اللذین تجلت فیھما 

أصول الأحكام الشرعیة وقواعدھا الكلیة كي یستنیر بھا الأئمة المجتھدون لبیان 

  .أحكام االله تعالى في كل واقعة وحادثة على مر العصور والأزمان 

الإسلامي الذي یقوم على ھذه الأصول ھو میدان فسیح  ومن المعلوم أن الفقھ   

  .یشتمل على إجابات لجمیع شؤون الناس وحاجاتھم في مختلف جوانب الحیاة 

ولقد سار علماء الأمة في بیان الأحكام الشرعیة على مناھج محددة ، وأصول    

راسخة مستوحاة من أسلوب الشارع الحكیم ومقاصده ، ومعھود خطاب العرب ، 

أثروا الأمة بھذا التراث العظیم من الفقھ الإسلامي الذي عالج كافة جوانب الحیاة بما ف

  .حواه من المسائل والأحكام 



– 

 

٢ 
 

ومن العلماء الذین كان لھم دور بارز في إثراء الفقھ الإسلامي والتمیز فیھ الإمام     

الأربعة التي مالك بن أنس إمام دار الھجرة ، فھو إمام المذھب المالكي أحد المذاھب 

كتب لھا البقاء ، ھذا المذھب العظیم الذي لاقى رواجاً وقبولاً واستحساناً في كثیر من 

بلاد المسلمین وذلك  لما تمیز بھ من الغزارة الفقھیة والحیویة والمرونة ، وھذا راجع 

إلى ما سلكھ إمامھ من منھج فرید في بنائھ وتكوینھ ، ابتداءً من مرحلة الطلب وبناء 

  .تكوین الذات ، وانتھاء بمرحلة الإنتاج والعطاء و

تشریعیة ترسّم خطاھا في  اًوقواعد وخطط سلك الإمام مالك في بناء فقھھ أصولاً  

استنباط الأحكام الشرعیة جامعاً بین الأثر والنظر ، ومراعیاً روح الشریعة 

  .ومقاصدھا وأھدافھا الكلیة 

التي سار علیھا وبنى علیھا فقھھ وإنما كان  غیر أن الإمام مالكاً لم یدون أصولھ  

یسیر علیھا سلیقة واستحضاراً ذھنیاً شأنھ شأن غیره من العلماء المتقدمین قبل تدوین 

وما نُقل عنھ من المسائل العلوم واستقلالھا ، ویظھر ذلك جلیاً لمن تتبع فتاویھ 

في طیاتھا منھجھ ، ومن الكتب التي نقلت لنا فقھ الإمام مالك ، متضمنة الفقھیة

موسوعة فقھیة في جمیع  –بحق  –الأصولي ، كتاب المدونة الكبرى والذي یعد 

أبواب الفقھ ، كما تضمنت القواعد الأصولیة ، والقواعد والضوابط الفقھیة، ونظراً 

لما حوتھ المدونة في طیاتھا من علوم مختلفة یمكن أن تستنبط وتستخرج منھا ، فقد 

ء قدیماً بالعنایة بھا حفظاً وتدریساً وشرحاً واختصاراً وتھذیباً ، اتجھت أنظار العلما

كما اتجھت جھود الباحثین المعاصرین إلى استخراج مكنوناتھا مما تضمنتھ من 

القواعد الأصولیة التي بنى علیھا الإمام مالك فقھھ ، وكذلك القواعد والضوابط 

الباحث  ما قام بھ فة ، فمن ذلكالفقھیة التي ضبطت انتشار المسائل الجزئیة المختل

الدكتور أحسن زقور من جمع للقواعد والضوابط الفقھیة التي تضمنتھا المدونة 

، " القواعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى " الكبرى في رسالة علمیة بعنوان 

ولأجل ھذه المكانة لكتاب المدونة الكبرى ومكانة إمام المذھب المالكي الذي تنسب 

قسم أصول الفقھ  –كلیة الدراسات العلیا  –إلیھ قامت جامعة أم درمان الإسلامیة 



– 

 

٣ 
 

بطرح مشروع جمع آراء الإمام مالك الأصولیة من خلال كتاب المدونة الكبرى على 

الطلبة الباحثین المتقدمین لنیل الدرجات العلمیة العلیا ، وقد وافق ھذا المشروع رغبة 

المذھب المالكي ومعرفة منھج الإمام مالك في نفسي للتعرف عن قرب على 

الأصولي الذي سار علیھ في استنباط الأحكام الفقھیة ، فاخترت البحث في ھذا 

" الموضوع لنیل درجة الماجستیر ، في رسالة علمیة بعنوان   

–  "جمعاً ودراسة .  

 

إبراز آراء الإمام مالك في المسائل الأصولیة من خلال كتاب المدونة ، وجمعھا  – ١

لیسھل الرجوع إلیھا والاستفادة منھا ، و مقارنتھا مع ما كتب في أصول المذھب 

  .المالكي 

لكھا التعرف على المذھب المالكي ومعرفة أدوات الإمام مالك الاجتھادیة التي س – ٢

  .في مسیرتھ الفقھیة والاجتھادیة 

، وإنما ي فتاویھم وأحكامھم عن ھوى وتشھٍبیان أن الأئمة لم یكونوا یصدرون ف – ٣

كانوا ینطلقون وفق أدلة شرعیة محكمة وأصول ثابتة ، ومناھج واضحة باذلین غایة 

  .النصح والإرشاد للأمة 

لعلماء في استنباط الأحكام الشرعیة تنمیة الملكة الفقھیة من خلال معرفة طریقة ا – ٤

  .وتعاملھم مع الأدلة 

ھذا البحث یُعد إسھاماً في إحیاء التراث الأصولي والفقھي الذي تركھ لنا الإمام  – ٥

  .مالك وزخرت بھ المكتبات الإسلامیة 

فتح المجال للباحثین لاستكمال ھذا المشروع في استقصاء آراء الإمام مالك في  – ٦

صولیة في جمیع الكتاب ، كما یفتح المجال لدراسة جوانب أخرى من المسائل الأ

  .مكنونات ھذا السفر العظیم تتجلى فیھ شخصیة الإمام مالك الموسوعیة 



– 

 

٤ 
 

 

بحثاً یتعلق بآراء الإمام  –فیما اطلعت علیھ من البحوث والدراسات  –لم أجد     

مالك الأصولیة من خلال كتاب المدونة الكبرى ، حتى كتابة ھذه الرسالة ، إلا رسالة 

للدكتور أحسن " القواعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى " علمیة بعنوان 

زقور، وھي دراسة متعلقة بجمع القواعد والضوابط الفقھیة ، ولم تتعرض للقواعد 

  . لیة الأصو

  :وقد اطلعت على رسالتین علمیتین تتعلقان بأصول الإمام مالك    

أدلتھ النقلیة  للدكتور عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان ، .. ـ أصول فقھ الإمام مالك  ١

السعودیة ،  –وھي رسالة علمیة مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

لنیل درجة الدكتوراه ، وقد أجاد الباحث في دراستھ لأصول الإمام مالك ، واستطرد 

في بیان الآراء ومناقشات العلماء في المسائل المختلف فیھا ، إلا أن الرسالة 

اقتصرت على أصول الإمام مالك المتعلقة بالأدلة الشرعیة النقلیة ، وھي جیدة في 

  .بابھا

أدلتھ العقلیة للدكتور فادیغا موسى ، وھي رسالة علمیة مقدمة .. ام ـ أصول الإم ٢

إلى كلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة لنیل درجة الماجستیر ، 

ه والرسالة كما ھو واضح من عنوانھا ومضمونھا تعتبر مكملة للموضوع الذي بدأ

  .نھا نفس الكلام عن الرسالة السابقة الرسالة السابقة ، والكلام ع الدكتور الشعلان في

ومن الكتب التي تعرضت لآراء الإمام مالك الأصولیة في بعض المسائل كتاب    

، ) رحمھ االله(للشیخ محمد أبي زھرة " آراؤه وفقھھ  –حیاتھ وعصره .. مالك "

والكتاب كما ھو ظاھر لم یختص بالمسائل الأصولیة ، وإنما كانت دراسة شاملة 

، وتعرض لآراء الإمام مالك الأصولیة  وسیرتھ وفقھھ بشكل عام لإمام مالكحیاة ال

في بعض المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعیة ، والدلالات اللغویة بشكل مختصر 

  .ھا كثیراً وقد أفدت منوھي دراسة جیدة فیما تعرض لھ ، ومقتضب ، 



– 

 

٥ 
 

مناھج التشریع الإسلامي في " كتاب تناولت أصول مالك التي أیضاً ومن الكتب 

حیث ذكر فضیلة الدكتور بلتاجي ،  للدكتور محمد بلتاجي" الثاني الھجري القرن 

منھج الإمام مالك الأصولي ضمن ذكره لمنھج تسعة أئمة من القرن الثاني الھجري ، 

اً وقد أجاد في ذكر المسائل المعروضة ، إلا أنھ كان مختصراً إذ لم یكن البحث خالص

  .لمنھج الإمام مالك 

 :  

  :سرت في ھذا البحث وفق المنھج الآتي 

وذلك بدراسة جوانب ھذا الموضوع  ، وعرضھ بأسلوب سھل : ـ المنھج الوصفي  ١

  .ومیسر ، قریب المأخذ 

، وذلك من خلال التتبع للفروع  والتحلیلي الاستقرائي والاستنتاجيالمنھج  – ٣

راج المسائل الأصولیة ، الفقھیة الواردة عن الإمام مالك في المدونة ، واستخ

  .ا بالمسائل الفقھیة المأثورة عنھ، مع تدعیمھ فیھا إبراز آراء الإمام مالك ، ووتحلیلھا

 

ي كل فن ما أمكن ، مع الرجوع في جمع ھذه المادة إلى المصادر الأصلیة ف – ١

  .الاستعانة بالمراجع الأخرى 

الحرص على تدعیم البحث بالنصوص الشرعیة من الكتاب والسنة ،  – ٢

  .والنصوص المأثورة عن علماء الأمة 

بیان مواضع الآیات القرآنیة في المصحف ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآیة  – ٣

  .في ثنایا البحث 

تخریج الأحادیث النبویة والآثار الواردة في ثنایا البحث من كتب الأحادیث  – ٤

  .المشھورة ، وبیان حالتھا من الصحة والضعف من الكتب المتخصصة في ذلك 



– 

 

٦ 
 

عدا المذكورین في كتاب  -  علام الواردة أسماؤھم في الرسالةللأالترجمة  – ٥

  . -المدونة 

تسھل على القارئ الاستفادة منھ ، وھي  وضع فھارس علمیة في آخر البحث – ٦

  :كالآتي 

  .فھرس الآیات القرآنیة  –أ     

  .فھرس الأحادیث النبویة والآثار  –ب   

  .فھرس الأعلام  –ج   

  .فھرس المصادر والمراجع  –د   

    .فھرس الموضوعات  -ھـ   

 :  

  :وتفصیلھا على النحو التالي اشتملت خطة البحث على مقدمة وبابین وخاتمة ،  

  :المقدمة : أولاً 

والدراسات السابقة  أسباب اختیار الموضوع ، أھمیة الموضوع ، و ذكرت فیھا

  . والمنھج الذي سرت علیھ في دراسة الموضوع ، وخطة البحث للموضوع ،

  :الأبواب : ثانياً 

           

 

  :تعریف عام بالإمام مالك وعصره ، ویشتمل على ثلاثة مباحث : الفصل الأول 

  :دراسة حیاة الإمام مالك وعصره ، ویشتمل على مطلبین :  المبحث الأول

  .الإمام مالك نبذة عامة عن :  المطلب الأول

  .الإطار العام لعصر الإمام مالك :  المطلب الثاني



– 
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  :العوامل المحددة لنبوغ الإمام مالك ، ویشتمل على مطلبین :  انيالمبحث الث

  .العوامل الخارجیة :  المطلب الأول

  .العوامل الذاتیة : المطلب الثاني 

  :مشاركة الإمام مالك في الحیاة العامة ، ویشتمل على مطلبین :  المبحث الثالث

  .مشاركة الإمام مالك في الإفتاء :  المطلب الأول

  .مشاركة الإمام مالك في الحیاة السیاسیة :  ب الثانيالمطل
  

  :دراسة كتاب المدونة ، ویشتمل على أربعة مباحث : الفصل الثاني 

  .تحقیق نسبة كتاب المدونة للإمام مالك ، وروایة الكتاب :  المبحث الأول

  .مكانة المدونة في الفقھ المالكي :  المبحث الثاني

  .خصائص كتاب المدونة :  المبحث الثالث

  .م مالك الأصولیة من كتاب المدونةمنھج استنباط ودراسة آراء الإما:  المبحث الرابع

  



 

شتمل على تمھید مدلولات الأحكام الشرعیة عند الإمام مالك ، وی: الفصل الأول 

  :وثلاثة مباحث 

  تعریف عام بالحكم الشرعي ، وأقسامھ:  التمھید

مدلولات الأحكام الشرعیة التكلیفیة عند الإمام مالك، ویشتمل على :  المبحث الأول

  :خمسة مطالب 

  الواجب:  المطلب الأول

  المندوب:  المطلب الثاني

  المحرم:  المطلب الثالث



– 
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  المكروه:  المطلب الرابع

  المباح:  المطلب لخامس

مدلولات الأحكام الوضعیة عند الإمام مالك ، ویشتمل على أربعة :  المبحث الثاني

  :مطالب 

  السبب:  المطلب الأول

  الشرط:   المطلب الثاني

  المانع:  المطلب الثالث

  الصحة والفساد:  المطلب الرابع

عوارض الأھلیة ومدى تأثیرھا على التكلیف عند الإمام مالك، :  المبحث الثالث

  :ویشتمل على تمھید وأربعة مطالب 

  تعریف عام بالأھلیة:  التمھید

  الجنون:  المطلب الأول

  الجھل:  المطلب الثاني

  الإكراه:  المطلب الثالث

  المرض:  المطلب الرابع

  :، ویشتمل على تمھید ، ومبحثین  الأدلة الشرعیة عند الإمام مالك: الفصل الثاني  

  تعریف موجز بالأدلة الشرعیة وتقسیماتھا:  التمھید

  :الأدلة المتفق علیھا ، ویشتمل على أربعة مطالب :    المبحث الأول

  الكتاب :  المطلب الأول

  السنة:  المطلب الثاني

  الإجماع:  المطلب الثالث

  القیاس:  المطلب الرابع

  :لة المختلف فیھا ، ویشتمل على سبعة مطالب الأد:  المبحث الثاني

  .قول الصحابي :  المطلب الأول



– 
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  .عمل أھل المدینة :  المطلب الثاني

  .المصلحة المرسلة :  المطلب الثالث

  .الاستحسان :  المطلب الرابع

  .سد الذرائع :  المطلب الخامس

  .الاستصحاب :  المطلب السادس

  .العرف :  المطلب السابع

آراء الإمام مالك في الدلالات اللغویة وطرق الاستنباط ، ویشتمل : الثالث الفصل 

  :على خمسة مباحث 

النص والظاھر والمؤول وقوتھا في الاستدلال ، ویشتمل على ثلاثة :  المبحث الأول

  :مطالب 

  النص:  المطلب الأول

  الظاھر:  المطلب الثاني

  المؤول:  المطلب الثالث

  :م والخاص ، ویشتمل على مطلبین العا:  المبحث الثاني

  الخاص:  المطلب الأول

  العام:  المطلب الثاني

  :المطلق والمقید ، ویشتمل على مطلبین :  المبحث الثالث

  المطلق:  المطلب الأول

  المقید:  المطلب الثاني

  :المنطوق والمفھوم ، ویشتمل على مطلبین :  المبحث الرابع

  المنطوق:  المطلب الأول

  المفھوم:  الثاني المطلب

  :الأمر والنھي ، ویشتمل على مطلبین : المبحث الخامس 

  الأمر:  المطلب الأول



– 
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  النھي:  المطلب الثاني

  

  :الخاتمة : ثالثاً 

  .وفیھا أھم نتائج البحث 

   

واالله المسئول أن یتقبل منا صالح أعمالنا ویرزقنا الإخلاص في القول والعمل ،    

وأن یصلح أحوالنا ، وأن ینفعنا بما علمنا ، ویجعل علمنا حجة لنا لا علینا ، إنھ ولي 

  .ذلك والقادر علیھ 

  

  
 

                                                                                                            shami2011@hotmail.comAl.   
            

  م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠                                                       

  الكویت                                                        

                   

                                                                             
  

mailto:shami2011@hotmail.com
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ترجم الكاتبون في سیرة الإمام مالك وحیاتھ من أتباع مذھبھ وغیرھم للإمام مالك     

فعرّفوا نسبھ ومولده ووطنھ كما لخّصوا الأحداث البارزة التي میزت حیاتھ التعلیمیة 

  .والعملیة ونشاطاتھ الإصلاحیة 

عمرو فالإمام مالك ھو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن غیمان بن خثیل بن 

  .بن الحارث الأصبحي نسبة إلى أصبح وھو حمیر بن سبأ ا

و ذو أصبح الذي ینتمي إلیھ الإمام مالك كان من قادة الیمن وملوكھم یتصل نسبھ 

  . )١(بقحطان 

  

  .وأمّھ العالیة بنت شریك بن عبد الرحمن الأزدیة ، وھذا المشھور في نسب أمھ 

  .  )٢(وعلى ھذا فأبوه وأمّھ عربیان یمنیان

  . )٣(وكنیتھ أبو عبد االله

  
                                                             

وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك للقاضي عیاض بن موسى  ترتیب المدارك: انظر )  ١

 م١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣:  ٢الصحراوي ، وزارة الأوقاف المغربیة ،طالسبتي ، تحقیق عبد القادر 

فرحون المالكي ،دراسة وتحقیق مأمون  لابنفي معرفة أعیان علماء  ، الدیباج المذھب )١/١٠٤(

،  )٥٦ص(م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١بیروت ، ط –بن محیي الدین الجنّان، دار الكتب العلمیة ا

تحقیق مجموعة من الباحثین ،  الدین محمد بن أحمد الذھبيمام شمس للإ سیر أعلام النبلاء

وأنباء  الأعیانوفیات الأعیان  ، )٨/٤٨(م  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣:   ٩بیروت ط  –مؤسسة الرسالة 

إحسان  تحقیقبن أبي بكر بن خلكان ، الأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد : أبناء الزمان

 .)٤/١٧٣(م  ١٩٩٤:  ١بیروت ط –عباس ، دار صادر 
  . ٨/٤٩، سیر أعلام النبلاء  ٥٧، الدیباج المذھب ص ١/١١٢ترتیب المدارك : انظر )  ٢
 . ٨/٤٨، سیر أعلام النبلاء  ٤/١٣٥وفیات الأعیان : انظر )  ٣



– 

 
 

١٥ 
 

  :مولده     

اختلافاً كثیراً ، والأشھر أنھ ولد سنة ثلاث وتسعین ) رحمھ االله(اختلف في مولده      

وھو موضع قرب المدینة بھ عیون " ذو المروة" من الھجرة ، في مكان یسمى 

  . )١(ومزارع وبساتین

  : وفاتھ   

  .)٢(الھجرةتوفي سنة تسع وسبعین ومائة من     

     

طور : والدارس لترجمة الإمام مالك یلحظ أن حیاتھ قد اشتملت على أطوار ثلاثة    

النشأة والطلب ، وطور الإفتاء والتدریس ، وطور الإنتاج العلمي والمشاركة في 

  .الحیاة العامة ، وسنتعرض لھا في ثنایا المبحث الثاني والثالث 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                             
ھـ  ١٤١٠: ٢دمشق ، ط –قلم عبد الغني الدقر ، دار اللإمام دار الھجرة الإمام مالك بن : انظر )  ١

  . )٢١ص (م  ١٩٩٠ -
 . ١/١١٩ترتیب المدارك : انظر )  ٢
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١٧ 
 

 
 

 
، وقد أعقب حكم  )١(الولید بن عبد الملكولد الإمام مالك على الأشھر في خلافة       

خلیفة  )٣(أخیھ ، ثم كانت خیرة االله فاختیر عمر بن عبد العزیز )٢(الولید حكم سلیمان

بعد سلیمان ، وكان على جانب عظیم من التقوى والورع والزھادة والحزم والقوة ، 

ة صادقة فحكم على نھج الخلفاء الراشدین فرأى مالك في عمر بن عبد العزیز صور

للحاكم الإسلامي الذي یراعي حقوق الناس ویحمي أنفسھم وأعراضھم وأموالھم إلا 

بحقھا ، ویأخذ نفسھ بالمحافظة على الزھادة في مال المسلمین ، ویأخذ آل بیتھ 

الأموي بما لم یؤخذوا بھ من قبل فیحملھم على رد المظالم إلى أھلھا وینتصف للناس 

یتم لھ ذلك في حزم وعزم ، ولكن مدّة حكم ذلك الإمام  منھم ، ولا یألو جھداً حتى

  اب وشیكاً ، فجاء من بعده ـالعادل كانت كومضة البرق في اللیل المظلم لم تطل بل غ

                                                             
الولید بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمیة تولى الخلافة بعد أبیھ عبد الملك بن مروان )  ١

عَمر المسجد النبوي ووسَّعھ، وكان یبر حملة القرآن، ویقضي  فتحت في خلافتھ فتوحات عظیمة

  . ھـ ٩٦توفي سنة  ، وبنى الجامع الأموي في ذي القعدة سنة ست وثمانین،  دیونھم

ریخ الأمم والملوك للإمام محمد بن جریر الطبري ، أت،  ٤/٣٤٧سیر أعلام النبلاء  :انظر 

  . )٥/٢٦٥(  م١٨٧٩بمدینة لیدن في سنة " بریل " مطبعة 
كان سلیمان بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمیة تولى الخلافة بعد أخیھ الولید، )  ٢

فصیحاً فھماً محباً للعدل والغزو، عالي الھمة ، قرب ابن عمھ عمر بن عبد العزیز وجعلھ وزیره 

  . ٢/٤٢٠وفیات الأعیان : انظر . ھـ  ٩٩، توفي سنة  ومشیره، ثم عھد إلیھ بالخلافة
لافة بعد سلیمان بن ــر بن عبد العزیز بن مروان الخلیفة الراشد الزاھد الورع تولى الخعم)  ٣

الملك وسلك منھج الخلفاء الراشدین واقتفى أثرھم حتى عُد خامسھم ، ملأ الأرض عدلاً  عبد

ورحمة ، وانتصف للمظلومین وأعطى المحرومین ، وقرب الفقھاء والصلحاء لیكونوا بطانتھ 

للإمام أبي ، تذكرة الحفاظ  ٥/١١٤سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٠١ توفي سنة ومستشاریھ ،

  .  )  ١/١١٨(بیروت ،  -عبد االله شمس الدین الذھبي ، دار إحیاء التراث العربي  



– 
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  ة الصعب ــــــــمن خلفاء بني أمیة من سلك غیر سبیلھ ، ولم یستن بسنتھ وركب بالأم

  .والذلول ، واستحكمت الشھوات وحكمت الأھواء 

، وما نجم عن ذلك من مضار  )٢(وانتقاض العلویین )١(ذلك خروج الخوارج وصاحب

ل یدفع ، وسمع الإمام مالك ــــام ولا باطــــلحقت بالأمة ونزلت بھا من غیر حق یق

رم ـــــة حــــــوكیف استبیحت المدین )٣(رةــان من واقعة الحــــمن مشائخھ ما ك

 )٤(رـــــــن الزبیــــد االله بــــــان بین عبـــم ما كــــم منھــــوعل rرسول االله 

                                                             
الخوارج اسم یطلق على الطائفة ذات الاتجاه السیاسي والآراء التي كفرت بھا من خالفھا  ) ١

والتحموا معھ في معركة النھروان ) رضي االله عنھ(والتي خرجت عن جیش علي بن أبي طالب 

 –المكتبة العصریة الذھبیة غالب العواجي  .د تنتسب إلى الإسلام  معاصرةفرق : انظر .الشھیرة 

  .)  ٢٣٤،  ١/٢٢٧(، م  ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢:  ٤طجدة ، 
حیث كان لھ ثلاثة ) رضي االله عنھ( نسبة إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : العلویون )  ٢

ن الحنفیة وعمر والعباس ، بالحسن والحسین ومحمد : عشر ولداً ذكراً ، والنسل فیھم في خمسة 

ن وأخیھما محمد بن الحنفیة ، وإنما أختص وأكثر أنساب العلویین راجع إلى الحسن والحسی

  .ھؤلاء بالذكر لأنھم قاموا بطلب الخلافة وتعصب لھم الشیعة ودعوا لھم في الجھات 

تحقیق إبراھیم الأبیاري ، دار قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي : انظر 

م ١٩٨٢ - ھـ  ١٤٠٢:  ٢بیروت ، ط –القاھرة، دار الكتاب اللبناني  –الكتاب المصري 

  .)١٥٨ص(
أن أھل المدینة كرھوا خلافة : موضع بظاھر المدینة النبویة ، وسبب وقعة الحرة : ة رَّالحَ)  ٣

وحصروا من كان في المدینة من بني یزید بن معاویة وخلعوه ، لما علموا وقوعھ في المنكرات ، 

أمیة ، فأرسل بنو أمیة رسولاً إلى یزید یعلمھ حالھم ، فأرسل لھم جیشاً بقیادة مسلم بن عقبة 

ر من الناس ، وكانت المري ، فحاصرھم بالحرة ، واستباح المدینة ثلاثة أیام قُتل فیھا خلق كثی

، سماعیل بن كثیر الدمشقي إبي الفداء أظ مام الحافللإ البدایة والنھایة: انظر  . ھـ ٦٣سنة 

: ١بیروت ، ط – دار إحیاء التراث العربي ،صولھ وعلق حواشیھ علي شیري أحققھ ودقق 

  . ) ٦/٢٦٢ (،  م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
 أول مولودٍ ولد في الإسلام بالمدینة القرشي الأسدي بن العوام بن خویلد عبد االله بن الزبیر)  ٤

    = وكان فارس قریشٍ في ، ولھ مواقفٌ مشھودةٌ، شھد الیرموك، وغزا القسطنطینیة والمغرب و



– 

 
 

١٩ 
 

من وقائع استبیح فیھا حرم االله تعالى ، ورأى مالك ما حصل من أبي  )١(والحجاج

  . )٣(ھـ في المدینة وما عاث فیھ من الفساد والعبث١٣٠سنة  )٢(حمزة الخارجي

الفتن ، لذلك ھذا ما سمعھ مالك ورآه من فساد جرّه الخروج على الحكام وجرتھ    

كان مبغضاً لكل خروج ولكل داعیة إلیھ ، فقد أثبتت التجارب التي رآھا والتي علم 

خبرھا فیما مضى أن الخروج على الحكام ومواجھتھم بالقوة لا تزید الأمور إلا سواءً 

وتعقیداً ، وھذا ما جعلھ لا یطمع في تغییر الحال من ظلم إلى عدل بالخروج ، بل 

  .)٤(اصحة والتغییر بالطرق السلمیةبالصبر ، والمن

  إلا أن الوضع العام كان مستقراً ورغم وجود بعض الاضطرابات في العھد الأموي   

بكثرة الفتوح ومضاء العزیمة ،  –حتى في فترة ضعفھ  –وقد امتاز الحكم الأموي 

  تحت ربي والجیش العربي ـــــووفرة القواد الشجعان المحنكین ، كما امتاز بالحكم الع
                                                             

بویع لھ بالخلافة سنة أربعٍ وستین، وحكم على الحجاز والیمن ومصر والعراق زمانھ ، = 

، طبقات  ٣/٧١وفیات الأعیان : انظر . ھـ  ٧٥قتلھ الحجاج بمكة سنة ،  وخراسان وأكثر الشام

ابن (محمد بن جلال الدین المكرم :  للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي ، ھذبھُ الفقھاء

  . )١/٥٠ (، ١٩٧٠: ١لبنان ، ط  –بیروت  -، تحقیق إحسان عباس ، دار الرائد العربي )منظور
الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي أحد ولاة بني أمیة كان مشھوراً بالظلم أسرف في القتل )  ١

ك الدماء حتى قتل من الصلحاء عبد االله بن الزبیر ، وسعید بن جبیر وغیرھما ، توفي وسف

 . ٢/٢٠وفیات الأعیان : ھـ انظر  ٩٥سنة
أبو حمزة المختار بن عوف  الأزدي السَّلمي البصري من الخوارج الإباضیة ، كان یدعو )  ٢

  . ھـ  ١٣٠الناس إلى خلاف آل مروان ، وكان خطیباً مفوھاً ، قتل سنة 

التراث العربي  حیاءإللعلامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ، دار  تأریخ ابن خلدون: انظر 

، تأریخ خلیفة بن خیاط  )١٦٧، ٢/١٦٦( م ١٩٧١ - ھـ ١٣٩١، الطبعة الرابعة  لبنان –بیروت 

  .)  ١/٣٠٨(م، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت ،  –حققھ وقدم لھ الدكتور سھیل زكار ، دار الفكر 
  .  ٤٠،  ١٠/٣٧،  ٦/٢٦٢ البدایة والنھایة: انظر )  ٣
 –للإمام محمد أبي زھرة ، دار الفكر العربي ): آراؤه وفقھھ –حیاتھ وعصره ( مالك : انظر )  ٤

  .) ١١٤،  ٥٢،  ٥٠،  ٤٩ص ( مصر

  



– 
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  .الرایة الإسلامیة 

ثم جاءت الخلافة العباسیة وقد سبقتھا اضطرابات شدیدة في أكثر البقاع الإسلامیة     

وحروب شدیدة اشتجرت فیھا السیوف الإسلامیة فكان بأسھم بینھم شدیداً وكان الإمام 

مالك یراقب ھذه الحال بنفس غیر راضیة بل متوجسة من أن یصیر أمر الأمة بدداً 

  .فیطمع بھا العدو 

لإمام مالك غیر راضٍ عن ھذا الوضع لا لأنھ یبغـض بني العبـاس ویحب كان او  

بني أمیة بل لأنھ قد ذھب الاستقرار الذي كان ینعم بھ ، والاطمئنان الذي یمكنھ من 

  .مواصلة حیاتھ العلمیة آمناً ھادئاً 

على خارجة العلویین علیھ ، رضي  )١(ولما استقرت الأمور بعد أن قضى أبو جعفر  

بعد سخطھ ، وصار موقفھ من العباسیین كموقفھ من الأمویین لا یرى في  مالك

رضي االله (طریقة تولیھا الطریق الشرعي الذي اتبع في اختیار الخلفاء الراشدین 

  .  )٣)(٢(، ولكن یرضى بسلطانھم منعاً للفوضى وحفظاً للأمن ودفعاً للفتن) عنھم

                                                             
ثاني خلفاء بني  عبد اللّھ بن محمد بن علي بن عبد اللّھ بن العباس بن عبد المطلبأبو جعفر )  ١

كان أبو جعفر المنصور مھیباً سفاكَاً ذا دھاءِ ھـ  ١٣٧العباس تولى الخلافة بعد أخیھ السفاح سنة 

وحزمِ وتدبیرِ لأمور الرعیة، وكان یغلب علیھ الصمت، وعلى ظاھر أحوالھ الصلاح توطأت لھ 

، بنى بغداد  ندلسالممالك كلھا ، ودانت لھ الأمصار، ولم یبق خارجاً عنھ سوى جزیرة الأ

للحافظ أبي مدینة دمشق تأریخ : انظر .ھـ محرماً بالحج  ١٥٨والرصافة وشیدھا توفي سنة 

دار الفكر  ،القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر ، دراسة وتحقیق علي شیري 

الأعلام ،  )٣٢/٢٩٨(م  ١٩٩٨ - ھـ  -  ١٤١٩:  ١لبنان ط –بیروت  – للطباعة والنشر والتوزیع

  .٤/١١٧للزركلي 
  . ١١٥مالك لأبي زھرة  ص: انظر )  ٢
ھذا المنھج المتزن المقتبس من روح الشریعة ومقاصدھا في الموازنة بین المصالح و )  ٣

المفاسد، ومراعاة الأوضاع والأحوال الاختیاریة ، والاضطراریة وتنزیل الأحكام على كل منھما 

منھج الإمام مالك وغیره من أئمة الإسلام في مواجھـة  وفق ما یحقق مقصود الشرع ،وھذا ھو

   = الظروف الطارئة ببصیرة نافذة وحكمة بالغة في معالجة النوازل ، ولعلنا نستفید عملیاً من ھذا



– 
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ئحھ مسترشدین بمواعظھ فشجعھ ذلك ولقد وجد في خلفاء بني العباس سامعین لنصا  

  .)١(على الاتصال بھم وقبول ھدایاھم 

ولذلك كان یدخل على الأمراء والخلفاء ویعظھم ویرشدھم ویدعوھم إلى الخیر،   

وكان یحث العلماء على إرشاد الخلفاء والأمراء ، وقول الحق ما استطاعوا إلى ذلك 

على السلاطین وھم یظلمون ویجورون؟ وقیل لمالك تدخل سبیلاً لكن بحكمة وفقھ ، 

  . ؟یرحمك االله وأین المتكلم بالحق: فقال

  

حق على كل مسلم أو رجل جعل االله في صدره شیئاً من : " وكان الإمام مالك یقول   

  قھ أن یدخل إلى كل ذي سلطان یأمره بالخیر وینھاه عن الشر ویعظھ حتى ـــالعلم والف

  طان لذلك فإذا كان فھو ـــن العالم إنما یدخل على السلیتبین دخول العالم على غیره لأ

                                                             
المنھج في عصرنا الحاضر في تحدید موقفنا من القضایا المعاصرة التي یتعذر حالیاً علاجھا = 

علاج جزئي یراعى فیھ مبدأ الموازنة بین المصالح والمفاسد ، بشكل جذري وإنما تحتاج إلى 

فعلى سبیل المثال في الجانب السیاسي الموقف من الدیمقراطیة والانتخابات ومدى شرعیة 

المشاركة فیھا ، فقد تباینت الآراء واختلفت الأنظار فیھا ، فبینما یمنع البعض المشاركة فیھا 

مستورد یتعارض مع مبادئ النظام الإسلامي، فإن الطرف  مطلقاً بناء على أنھا نظام غربي

الآخر یرى أن الدیمقراطیة ھي مرادفة للشورى وإنما عرضت بطریق عصري ، والذي یظھر 

أن الصواب بین ھذا وذاك ، فمن حیث المبدأ لا یقبل ھذا النظام كبدیل عن نظام الشورى في 

اسي في الإسلام ، لأن في نظامنا الإسلامي ما الإسلام أو تحل محل المبادئ العامة للنظام السی

یكفي ویراعي خصوصیاتنا، كما أنھ یحقق الجوانب الإیجابیة التي تتضمنھا الدیمقراطیة بأكمل 

وجھ، لكن مع ھذا فانھ یمكن الاستفادة منھا  في ظل الظروف الراھنة التي نحي فیھا النظام 

 ثمارھا في صالح الإسلام تابیة یمكن اسالإسلامي وصارت واقعاً مفروضا یحتوي جوانب إیج

  وھذا یدخل تحت باب تخفیف الشر ، ودفع أكبر الشرین بارتكاب أدناھما ، وتفویت أدنى

المصلحتین بتحصیل أعلاھما ، وذلك أن الانسحاب من المشاركة ضرره أكبر لأن فیھ إخلاء 

 .حسیب  رض فساداً من غیر رقیب ولاالساحة لأعداء الإسلام یعیثون في الأ
  . ٦٥مالك لأبي زھرة ص: انظر  ) ١



– 

 
 

٢٢ 
 

  .)١(" الفضل الذي لا بعده فضل 

  

وكان مالك إذا دخل على الوالي وعظھ وحثھ على مصالح المسلمین، ولقد دخل   

لقد : ین وقال لھـــالح المسلمـــــھ على مصـفحث )٢(یوماً على ھارون الرشید

كان في فضلھ وقدمھ ینفخ لھم عام الرمادة النار  )٣(الخطابي أن عمر بن ـــــــبلغـن

  .)٤(تحت القدور یخرج الدخان من لحیتھ وقد رضي الناس منكم بدون ھذا

  

  
 

                                                             
  . ٧٥، الدیباج المذھب لابن فرحون ص  ٢/٩٥ترتیب المدارك : انظر )  ١
كان شھماً شجاعاً ھارون الرشید أبو جعفر بن المھدي محمد بن المنصور عبد االله العباسي )  ٢

حازماً جواداً وكان فصیحاً بلیغاً یحجُ عاماً ویغزو عاماً، وربما جمع بینھما في عام واحد، ولھ 

  . ھـ  ١٩٣مشاركة قویة في الفقھ والعلم والأدب ، توفي سنة 

العبر في خبر من غبر للإمام شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق أبي ھاجر محمد : انظر 

م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥:  ١بیروت ، ط –بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة السعید 

ین الشافعي ، ـــعبد الملك بن حسلالعوالي في أنباء الأوائل والتوالي   ، سمط النجوم  )١/٢٤٣(

:  ١بیروت، ط –تحقیق عادل أحمد عبد الموجود ، و علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة 

  . )٣/٤٠٣(م  ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩
عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي  أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدین وأحد العشرة )  ٣

، ولھ مشاھد وفتوح في العراق وفارس rالمبشرین بالجنة ، شھد المشاھد كلھا مع رسول االله 

في  أُسْد الغابة: انظر . ھـ ٢٤والشام ومصر وغیرھا ، قتلھ أبو لؤلؤة المجوسي فتوفي سنة 

للإمام ابن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري ، تحقیق علي محمد : معرفة الصحابة

  . )٤/١٣٧(بیروت   –معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة 
، وللمزید من مواقف الإمام مع  ٧٦، الدیباج المذھب ص  ٢/٩٥ترتیب المدارك : انظر )  ٤

، فقد ذكر مواقف كثیرة  ١١٢ - ٢/٩٥رتیب المدارك للقاضي عیاض ت: الخلفاء والأمراء یراجع

  .متعددة 



– 
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اتسعت رقعة الإسلام في عھد الدولتین الأمویة والعباسیة واستقرت فیھا أحكامھ        

في البلاد المتسعة المترامیة الأطراف إذ من الشرق وصل حكم الإسلام إلى الصین ، 

  . )١(ومن الغرب وصل إلى وسط أوربا وبحر الظلمات

ت لاسیما في العھد ودخلت أمم مختلفة في الإسلام متعددة الحضارات والثقافا  

العباسي الذي امتزجت فیھا الحضارات المختلفة ما بین فارسیة ورومیة وھندیة 

وعربیة وغیرھا ، وھضمتھا المبادئ الإسلامیة وكان العنصر الجامع لوحدتھا 

المؤلف لمتنافرھا المغذي لھا بغذاء صالح من التھذیب والتقى ، والمنظم للعلاقات 

  .)٢(تنظیماً محكماً 

ومع الاستقرار النسبي والغالب في عصر الإمام مالك إبان العھدین الأموي      

والعباسي، وما حملت الفتوحات الإسلامیة على عاتقھا من نشر الخیر والعدل والنور 

إلى البلدان البعیدة في شتى بقاع الأرض وما تمیز بھ الفاتحون من عزیمة وإصرار 

  منھج الخلافة شھدت المدن الإسلامیة نھضةعلى البذل والعطاء في سبیل تحقیق 

وتقدماً وتحضراً أذھل العالم فإنك إذا أطللت على منتھى المملكة الإسلامیة من جھة 

  بغداد تحت تستعد إلى مساواة  )٣(ةــــالغرب حیث جزیرة الأندلس وجدت مدینة قرطب

                                                             
اسم أطلقھ العرب على ما یسمى الیوم بالمحیط الأطلسي أو المحیط : بحر الظلمات )  ١

وھو ثاني أكبر محیط في العالم بعد المحیط الھادئ ، ویغطي خمس مساحة الكرة الأطلنطي،

 /http://ar.wikipedia.org/wiki) الموسوعة الحرة( یا موقع ویكیبید :انظر .   الأرضیة 

محمد عبد المنعم الحمیري ، تحقیق إحسان عباس ، مؤسسة لالروض المعطار في خبر الأقطار 

   . )٥٠٩ص( م ١٩٨٠:  ٢بیروت ، مطابع دار السراج ، ط –ناصر للثقافة 

  . ١١٢مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢
كم من ٣٠٠مدینة الخلافة الإسلامیة في الأندلس ، وتقع الیوم في أسبانیا على بُعد  :قرطبة )  ٣

  .٤/٣٢٤معجم البلدان ،   )الموسوعة الحرة( موقع ویكیبیدیا  :انظر . العاصمة مدرید 

http://ar.wikipedia.org/wiki/


– 
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الأندلس ونجد في مؤسس الدولـة الأمـویة في  )١(نظـر الأمیر عبد الرحمن بن معاویة

أفریقیا مدینة القیروان التي ورثت عظمة المدن الأفریقیة الرومانیة وانتھى جمالھا ، 

حاضرة مصر وقد جمع مسجدھا الأعظم حلقات  )٢(ونجد بعد ذلك مدینة الفسطاط

العلماء الذین أبقوا لھم أكبر الآثار في الاجتھاد والاستنباط ، وھم الذین أظھروا للناس 

  ..كافة فقھ الأئمة المجتھدین على اختلاف مذاھبھم 

والمطلع على ما كتبھ مؤرخو ھذا البلد یرى لھ من الحضارة في العلم والتجارة     

ما لا یقل عن مدینة بغداد ثم مدینة دمشق ، فھي وإن زایلھا أبھة الخلافة لم والصناعة 

تزل حافظة لتلك العظمة التي ورثھا إیاھا بنو أمیة ، ولا تزال الكوفة والبصرة آھلتین 

بالعلماء والحكماء ، ومع قرب بغداد منھما لم تستطع بعظمتھا أن تكسف شمسھا ، 

لتجارة الھند ، والكوفة مقر العنصر العربي ، وإذا  مــلأن البصرة كانت الثغر الأعظ

  وقد العظام ،وغیرھا من المدن  )٤(ونیسابور )٣(توجھت إلى الشرق رأیت مدینة مرو

  استلزمت الحضارة اتساع نطاق التجارة والزراعة والصناعة ، وكل ھذا بلغ أشدّه في 

                                                             
الأموي الدمشقي المعروف بالداخل، فر إلى المغرب عند زوال  عبد الرحمن بن معاویة ) ١

 وكان عالماً حسن لیمانیة، وحارب یوسف الفھري متولي الأندلس وھزمھدولتھم، فقامت معھ ا

السیرة، عاش اثنتین وستین سنة، وولي بعده ابنھ ھشام، وبقیت الأندلس لعقبھ إلى حدود الأربع 

  . ٣/٣٣٨، الأعلام للزركلي  ١/٢٠٢العبر في خبر من غبر : انظر . ھـ  ١٧٢مئة ، توفي سنة 
: ، وأصل الفسطاط ) رضي االله عنھ(الفسطاط اسم لمدینة مصر التي بناھا عمرو بن العاص )  ٢

ضرب من الأبنیة ، والفسطاط المدینة التي یجتمع فیھا الناس ، وكل مدینة فسطاط ، وإذا أطلق 

: انظر .  ، وتقع على ساحل النیل )رضي االله عنھ(أرید بھ المدینة التي بناھا عمرو بن العاص 

 ٤/٢٦١( ، م ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧بیروت  –یاقوت بن عبد االله الحموي ، دار صادر  معجم البلدان

– ٢٦٦  (.  
وتسمى مرو الشاھجان ، وھذه ھي مرو العظمى أشھر مدن خراسان وقصبتھا ، : مرو )  ٣

في  في عصرنا، وتقع والنسبة إلیھا مروزي على غیر قیاس وبین مرو ونیسابور سبعون فرسخاً 

  .) الموسوعة الحرة( ، موقع ویكیبیدیا  ٥/١١٢معجم البلدان : انظر . دولة تركمانستان 
   =: ومنبع العلماء ، قال الحموي معدن الفضلاء  ،مدینة عظیمة ذات فضائل حسنة : نیسابور )  ٤



– 
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  ل حضارة سبقتھا ، ھذا العھد حتى صارت الرقعة الإسلامیة تزھو بحضارتھا على ك

لأنھا خلاصة حضارات مختلفة ، ولا مراء في أن لذلك أثراً كبیراً في الفقھ لأنھ یمكّن 

  . )١(عنھاالقائم بھ من وضع المسائل المختلفة لیستنبط الجواب 

وإذا كانت المدن الإسلامیة فیھا كل ھذه المظاھر فالمدن الحجازیة تجمعت فیھا   

أشتات ما تفرق في غیرھا من المدن ، فھي مزار المسلمین ترى فیھا كل الألوان 

وكل الصور وكل أشكال الحیاة فإن الناس یأتون إلیھا من كل فج عمیق ، فالمقیم 

تماعیة للمسلمین في الحجیج الزائرین الذین بمدن الحجاز یرى فیھا كل الألوان الاج

شاھدة والعیان لا بالخبر یفدون إلیھا ، ویطلع على أعراف الناس المختلفة بالم

، فالمدینة التي كانت إلیھا الھجرة وبھا الروضة الشریفة والمسجد النبوي والبیان

جد فیھا كل الشریف كانت مزار المسلمین في حجھم ، ولمّا ارتضاھا مالك مقاماً لھ و

  . )٢(أعراف الناس ، وصور معاملاتھم في الجملة ومعایشھم وأحوالھم الاجتماعیة

ھذا الوضع جعل الإمام مالكاً یشتق بعض أصولھ التي اعتمدھا في الاستنباط الفقھي   

  .     من الواقع الذي عایشھ ولابسھ كالمصلحة والاستحسان وعمل أھل المدینة والعرف 
  

 
 

 

                                                             
  ھـ  ، تبعد عن الري مائة وستین فرسخاً ، فتحھا .أر فیما طوفت من البلاد مدینة كانت مثلھا ألم = 

، وتقع  )رضي االله عنھما( المسلمون في عھد عثمان بن عفان وقیل في عھد عمر بن الخطاب

موقع  ، ٥/٣٣١معجم البلدان: انظر.  تتبع مقاطعة خراسان والآن في جمھوریة إیران ، 

  .)الموسوعة الحرة( ویكیبیدیا 
بیروت ،  –للشیخ محمد الخضري بك ، دار الكتب العلمیة  تأریخ التشریع الإسلامي: انظر )  ١

  . ١١٦، مالك لأبي زھرة ص )١١٦ص( م  ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨:  ١ط
  . ١١٧مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢



– 

 
 

٢٦ 
 

 
 

  

عاصر الإمام مالك الدولتین الأمویة والعباسیة ، وقد انتشر الإسلام في عھدھما         

شرقاً وغرباً ، ودخلت أمم مختلفة في دین الإسلام ، وامتزجت حضارات متنوعة في 

بوتقة الحضارة الإسلامیة الشامخة ، وتكاثر أعداء الدین واستعرت النار في قلوبھم 

بعد ما تبین لھم أنھ الحق ، ورأوا أن طریق المواجھة مع حسداً من عند أنفسھم من 

ھذا الدین العظیم غیر مجدیة فأظھروا الإسلام وسلكوا طریق الدس والتلبیس وإثارة 

الحیرة والاضطراب والشك في الشبھات من أجل إفساد عقائد المسلمین وزرع 

ونحو ذلك ،  ، فذاع البحث في موضوع القدر ، وھل الإنسان مخیر أم مسیر؟دینھم

مما تحار فیھ العقول وتعجز عن معرفة حقیقتھا وكنھھا وقاموا بزرع فتیل المجادلات 

بین المسلمین في ھذه المواضیع بتدبیر خفي لیضطربوا في فھم دینھم ، ولیجد خصوم 

  .الإسلام منفذاً ینالونھ منھ ، ولیستطیعوا أن یصدوا عن سبیل االله من أراد أن یعتنقھ 

ي ظھور كثیر من الأفكار الغریبة المختلفة والمخالفة لدین االله حركة ف وأسھم   

الاتصال بالفلسفة الیونانیة المتمثلة بالترجمة والنقل والتي نمت في العھد الأموي 

وبلغت أوجھا في العھد العباسي ، وكان لذلك تأثیره في الفكر الإسلامي ، حیث أُقحم 

ا ھي مبنیة على السمع والتسلیم والقبول لما العقل مجالات لا مدخل لھ فیھا ، وإنم

ورد في السمع ، فمن ذلك الكلام في الصفات والأمور الغیبیة ، وكثر الجدل فیھا حتى 

افترقت الأمة على فرق وعقائد مختلفة ، تبتعد وتقترب من الحق بحسب التزامھا 

  . r (١) بالوحي وما انتھجھ صحابة النبي

وإذا كان الإمام مالك قد عاش في ھذا العصر ، فلا بد أن یكون قد وصل إلى سمعھ   

شيء من تلك الأفكار المتضاربة ، إلا أنھ لم یكن یخوض في شأنھا ، وما كان یسمح 

لأحد أن یجري المناقشة حولھا ، وإنما كان یحذر من مخالفة الصراط المستقیم الذي 
                                                             

  .بتصرف   ١٢٠ – ١١٨مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١



– 

 
 

٢٧ 
 

مجاراة أھل الأھواء والبدع فیما یدعون إلیھ ، ولذلك ، كما یحذر من  rجاء بھ النبي 

) علیھ السلام(كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل بھ جبریل : كان یقول 

  .)١(لجدلھ rعلى محمد 

  .المراء والجدال في العلم یذھب بنور العلم من قلب العبد: وكان یقول

ولكن لیخبر بالسنة فإن قبل . لا: لالرجل لھ علم بالسنة أیجادل عنھا ؟ قا: وقیل لھ 

  .)٢(منھ وإلا سكت

أما إني على بینة من : كان مالك إذا جاءه بعض أھل الأھواء، قال:  )٣(وقال الشافعي

  .)٤(دیني، وأما أنت فشاك، اذھب إلى شاك مثلك فخاصمھ

  :الــــــاء فقـــــــــھ رجل یتھم بالإرجـــوورد عنھ أنھ انصرف یوماً إلى المسجد فلحق

  . یا أبا عبد االله اسمع مني شیئاً أعلمك بھ وأحاجك وأخبرك برأیي 

بھ، واالله ما أرید إلا الحق اسمع فإن كان صواباً فقل : قال. احذر أن أشھد علیك : فقال

  . اتبعني: فإن غلبتني ؟ قال : قال  ،أو فتكلم 

  . أتبعك: فإن غلبتك ؟ قال : قال 

  . اتبعناه: فغلبنا ؟ قال فإن جاء رجل فكلمناه: قال

ن ــیا عبد االله بعث االله محمداً بدین واحد وأراك تنتقل ، وقال عمر ب: فقال لھ مالك

  .)٥(من جعل دینھ عرضاً للخصومات أكثر التنقل :عبد العزیز

                                                             
 وطبقات الأصفیاء ، حلیة الأولیاء ١/٢٠٨، تذكرة الحفاظ  ٨/٩٩سیر أعلام النبلاء : انظر )  ١

  . )٦/٣٢٤(بیروت  –دار الكتب العلمیة  –للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد االله الأصفھاني 
  . ٧١، الدیباج المذھب ص ٢/٣٩ترتیب المدارك : انظر )  ٢
محمد بن إدریس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد االله إمام المذھب الشافعي ، )  ٣

 ٢٠٤كتاب الأم ، والرسالة ، توفي سنة : اتفق على إمامتھ وعدالتھ وحسن سیرتھ ، من مصنفاتھ 

  . ٤/١٦٣، وفیات الأعیان  ١٠/٥سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ 
  .٧١، الدیباج المذھب ص ٨/٩٩، سیر أعلام النبلاء  ٢/٤١ترتیب المدارك : انظر )  ٤
 . ٣٩ - ٢/٣٨ترتیب المدارك : انظر )  ٥



– 

 
 

٢٨ 
 

، وولاة rسن رسول االله : وكان الإمام مالك كثیراً ما یردد قول عمر بن عبد العزیز  

الأخذ بھا اتباع لكتاب االله، واستكمال بطاعة االله، وقوة على دین االله،  الأمر بعده سنناً،

لیس لأحد تغییرھا، ولا تبدیلھا، ولا النظر في شيء خالفھا، من اھتدى بھا، فھو 

مھتد، ومن استنصر بھا، فھو منصور، ومن تركھا، اتبع غیر سبیل المؤمنین، وولاه 

  .) ١(االله ما تولى، وأصلاه جھنم وساءت مصیراً

كیف استوى؟ ] ٥:طھ[} الرحمن علىَ الْعرشِ استَوى{یا أبا عبد االله : وجاءه رجل، فقال  

فما وَجد مالك من شيء ما وَجد من مسألتھ، فنظر إلى الأرض وجعل ینكت بعود في 

الكیف : ثم رفع رأسھ ورمى بالعود وقال -یعني العرق  - یده حتى علاه الرحضاء 

والاستواء منھ غیر مجھول، والإیمان بھ واجب، والسؤال عنھ  منھ غیر معقول،

  .)٢(فأخرج  بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر بھ

  . رأیي فیھم أن یستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، یعني القدریة: وورد عنھ قولھ 

، أو كان في  rمن تنقص أحداً من أصحاب رسول االله : یقول  )رحمھ االله(وكان 

ما أَفاَء اللَّه علىَ : " قلبھ علیھم غل، فلیس لھ حق في فيء المسلمین ثم تلا قولھ تعالى

 هولسحتى أتى قولھ ]. ٧: الحشر" [ر " ينا الَّذنانوإِخلا ولَن را اغْفنبر قُولوُني مهدعن بوا ماؤج ينالَّذو

ِقُوناَ باِلإْيمبلاًّسا غي قُلُوبِنلْ فعَلاَ تجفمن تنقصھم أو كان في قلبھ . الآیة] ١٠: الحشر" [ انِ و

  .)٣(علیھم غل فلیس لھ في الفيء حق

تلك ھي المنازع الفكریة والتوجھات الاعتقادیة في عصر الإمام مالك ، وذلك ھو   

تابعیھم موقف الإمام منھا حیث وطّن نفسھ على منھج السلف من الصحابة و
                                                             

  . ٧١، الدیباج المذھب ص ٨/٩٨، سیر أعلام النبلاء  ٢/٤١ترتیب المدارك : انظر )  ١
  .٨/١٠٠، سیر أعلام النبلاء  ١/٢٠٩، تذكرة الحفاظ  ٢/٣٩ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ٤٧ – ٢/٤٦، ترتیب المدارك   ٦/٣٢٧لیة الأولیاء ح: انظر )  ٣



– 

 
 

٢٩ 
 

وعدم معارضتھما بالأھواء المضلة ولا الأفكار  rالاعتصام بكتاب االله وسنة رسولھ 

  .المنحلة 

  

فقد شھد عصر الإمام مالك نھضة شاملة في كافة العلوم  وأما الناحية العلمية     

الشرعیة ، وشھد إقبالاً واسعاً من طلبة العلم على تحصیلھ والتزود منھ ، وبدأت 

التدوین بعد أن كان الأمر في أول الإسلام یعتمد على السماع والتلقي ، من ظاھرة 

أفواه العلماء ، وفي ھذا العصر أخذت العلوم تتمیز ، وصار لكل علم علماؤه 

المختصون بھ ، وتعددت المدارس الفقھیة فمنھا مدرسة الرأي في العراق ، ومدرسة 

ا وطلابھا ، كما شھد ھذا العصر الحدیث والأثر في الحجاز ، ولكل مدرسة منھجھ

اللقاءات العلمیة بین مختلف المذاھب وصاحب ذلك إقامة المناظرات والردود 

ونحوھا ، وھذا الجو العلمي الذي زخر بھ ذلك العصر كان لھ الأثر الكبیر في توجیھ 

الإمام مالك للاھتمام بالعلم وتكوین ملكتھ الفقھیة وتنمیتھا حتى فاق أقرانھ ، وذاع 

  .صیتھ في مختلف أرجاء العالم الإسلامي 

 
  
 



– 

 
 

٣٠ 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣١ 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



– 

 
 

٣٢ 
 

 
 

 

نشأ مالك في بیئة علمیة فقد كان جدّه وأعمامھ من الرواة العلماء ذوي الشأن في     

  .علم الحدیث والأثر 

ن وعلمائھم روى عن عمر بن كان من كبار التابعی )١(فجدّه مالك بن أبي عامر

رضي ( )٤(وعائشة أم المؤمنین )٣(وطلحة بن عبید االله )٢(الخطاب وعثمان بن عفان

وقد روى عنھ كما قیل بنوه أنس أبو مالك الإمام وربیع ونافع ) االله عنھم أجمعین

  ى عُدّ من ــــــالمكنى بأبي سھیل ، ویظھر أن أكثرھم عنایة بالروایة أبو سھیل ھذا حت

  
                                                             

الك بن أبى عامر الأصبحي أبو أنس ، من أصحاب عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان م)  ١

 . ١/١٢٨مشاھیر علماء الأمصار : انظر . وھو جد مالك بن أنس من متقني أھل المدینة 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس القرشي الأموي ، أبو عبد االله أمیر )  ٢

اء الراشدین ، ذو النورین ، مجھز جیش العسرة ، وأحد المبشرین بالجنة ، المؤمنین وثالث الخلف

  .  ٣/٥٣، الطبقات الكبرى  ٤/٤٥٦الإصابة : انظر . ھـ   ٣٥قتل في داره مظلوماً سنة 
  جوادالأصحابي، شجاع، من   التیمي القرشي المدني، أبو محمد طلحة بن عبید االله بن عثمان)  ٣

، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانیة السابقین إلى بالجنة نوھو أحد العشرة المبشری

  .ھـ  ٣٦كان من دھاة قریش ومن علمائھم ، توفي سنة : قال ابن عساكر،  سلامالإ

 ،  ٣/٢٢٩، الأعلام للزركلي  ٣/٢١٤الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر  
تزوجھا رسول االله ) وعن والدھارضي االله عنھا (أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق )  ٤

e  بمكة، شرفھا االله تعالى، قبل الھجرة بثلاث سنین، وقیل إنھ تزوجھا قبل سودة، زوجھ إیاھا

أبوھا فأصدقھا مثلما أصدق سودة، وكان لھا یوم تزوجھا ست سنین، وما تزوج بكراً سواھا، 

ولھا سبع وستون  ھـ ، ٥٨وھي بنت ثماني عشرة سنة، وماتت في خلافة معاویة سنة  eوقبض 

،  ٨/٥٨الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر ) . رضي االله عنھا وأرضاھا(،  سنة، ودفنت بالبقیع

 . ٣/١٦وفیات الأعیان 



– 

 
 

٣٣ 
 

وإن كان مقارباً لھ في السن ، فھو من صغار شیوخ  )١(وخ ابن شھاب الزھريـــــیـش

  . )٢(الزھري ، وقد أدركھ تلامذة الزھري 

ولقد اتجھ من قبل مالك أخوه النضر فقد كان ملازماً للعلماء یتلقى علیھم ویأخذ عنھم 

ھ ، فلما ذاع أمره إن مالكاً لمّا لازمھم كان یعرف بأخي النضر لشھرة أخیھ دون حتى

  . )٣(بین شیوخھ صار أشھر من أخیھ وصار یُذكر النضر بأنھ أخو مالك

  

ھذه أسرة مالك وھي توعز إلى الناشئ فیھا أن یتجھ إلى طلب الحدیث والفتیا    

  لاسیما إن كان عنده استعداد لھما ، فإن الناشئ تتغذى مواھبھ ومنازعھ من منزع بیتھ 

  . )٤(تحت ظلھا المواھب وتتجھ المنازع وما یتجھ إلیھ فتترعرع

    

  رد یتأثر إلى حد كبیر ـــــــوقد أقر الباحثون في علم النفس التربوي الحدیث أن الف     

بالبیئة التي یشب علیھا ، ومن ثَم یجب تفسیر خبراتھ منذ میلاده حتى شیخوختھ، بناء 

حیة وفّرت لھ الاستقرار علیھا ، وعلیھ فإن الإمام مالكاً قد حظي ببیئة أسریة ص

النفسي والتوافق العائلي ، والجو العلمي ، فشاركت بذلك في صیاغة شخصیتھ 

  . )٥(العلمیة الفذّة

                                                             
محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شھاب الإمام العلم ، حافظ زمانھ أبو بكر القرشي )  ١

علم الفقھاء السبعة ، وكتب عمر بن عبد العزیز الزھري المدني نزیل الشام، وكان قد حفظ 

  .علیكم بابن شھاب، فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضیة منھ : إلى الآفاق) رضي االله عنھ(

 . ٤/١٧٧، وفیات الأعیان  ٥/٣٢٦سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٢٤ھـ ، وقیل  ١٢٣توفي سنة 
 . ٢٢لك لأبي زھرة ص، ما ١/١١٨ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ١/١٨١ترتیب المدارك : انظر )  ٣
  ٢٣مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٤
 -أنموذج الشوكاني  لحلیمة بوكروشة ، سلسلة كتاب الأمة  الفقھي معالم تجدید المنھج: انظر )  ٥

  بتصرف ) . ٧٠ص(ھـ  ١٤٢٣رمضان  –رجب  ٩١ – ٩٠وزارة الأوقاف القطریة ، العدد 



– 

 
 

٣٤ 
 

 
  

  

لقد كانت البیئة العامة للمدینة المنورة التي عاش فیھا الإمام مالك ، وأظلتھ       

بالعرفان ، وتنمي المواھب ، فقد كانت المدینة سماؤھا ، وأقلتھ أرضھا ، توعز 

معظم  rالذي ھاجر إلیھ، وفیھا نزل معظم الوحي وسنّ رسول االله  rمھاجر رسول 

سنتھ ، وھي مجمع الصحابة والتابعین بعده ، وفیھا كان كبار الصحابة من الأنصار 

تبلیغ من وكونھم على عینھ لیحملوا عبء ال rوالمھاجرین الذین رباھم رسول االله 

بعده ، ومن بقي من الصحابة في المدینة كانوا أكثر ممن خرج منھا وأثرھم في 

الأساتذة العظماء ،  rالمدینة أعمق فكانوا التلامیذ النجباء ، وكانوا بعد رسول االله 

ھو العھد الأول الذي انفتقت فیھ القرائح ) رضي االله عنھ(وقد كان عھد عمر 

لقرآن والسنة أحكاماً تلبي متطلبات الحیاة في مواجھة الإسلامیة تستنبط من ھدي ا

، وكانت  )١(الحضارات المختلفة التي أظلھا الإسلام بسلطانھ ، ومد علیھا بجرانھ

  .كلمة االله ھي العلیا في أمرھا وتوجیھھا 

     

                                                             
الجران : ھو مقدم العنق، قال في النھایة : بكسر الجیم ثم راء بعدھا ألف ثم نون: بجرانھ )  ١

أي قر قراره " حتى ضرب الحق بجرانھ ): " رضي االله عنھا(باطن العنق، ومنھ حدیث عائشة 

شرح سنن  عون المعبود: انظر . واستقام، كما أن البعیر إذا برك واستراح مد عنقھ على الأرض 

علامة محمد شمس الحق العظیم آبادي ، مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزیة ، تحقیق أبي داود  لل

م   ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨:  ٢عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ، ط

غریب الحدیث والأثر للإمام ابن الأثیر، تحقیق  ، النھایة في غریب الأثر) ٣٧٩ -١١/٣٧٨(

، ) ١/٢٦٣(، بیروت -ناحي ، وطاھر أحمد الزاوي ، دار إحیاء التراث العربي محمود محمد الط

للإمام العلامة ابن منظور ، عنایة أمین محمد عبد الوھاب ، ومحمد الصادق لسان العرب 

  ).١٣/٨٦ ( ، م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦:  ١بیروت ، ط –العبیدي ، دار إحیاء التراث العربي 



– 

 
 

٣٥ 
 

ولقد استمرت المدینة في العصر الأموي موئل الشریعة ، ومرجع العلماء حتى     

كان یسأل عن الأمر ) رضي االله عنھ(ن عبد االله بن مسعود إم ، حتى الصحابة أنفسھ

وھو بالعراق فیفتي بھ ، فإذا جاء إلى المدینة ووجد ما یخالفھ عاد إلى العراق لا یحط 

  .)١(راحلتھ حتى یرجع إلى من أفتاه فیخبره 

ھـد السنن ، فقد كانت م )٢(ولقد نشأ الإمام مالك وللمدینة تلك المكانة لم تزایلھا    

اجتمع بھا الرعیل الأول من علماء الصحابة ، ثم ، وموطن الفتاوى المأثورة 

تلامیذھم من بعدھم حتى جاء الإمام مالك فوجد تلك التركة المثریة من العلم والفقھ 

والحدیث والفتاوى فنمت مواھبھ تحت ظلھا وجنى من ثمرتھا ، وشدا بما تلقى من 

بالمدینة وعلمائھا اشتق من ذلك أصلاً من أصولھ التي رجالھا ، حتى إنھ من تأثره 

  . )٣(بنى علیھا فقھھ وھو عمل أھل المدینة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٣٩ – ١/٣٨ترتیب المدارك : انظر )  ١
الذھاب والاستحالة ، وتنحي : أي تتحول عن مكانتھا العالیة والمرموقة ، وأصل الزوال )  ٢

  . ویقال أزَلْتُھُ عن المكان وزوّلتھ. عن كبد السماء تزُولزالت الشمس : الشيء عن مكانھ ، یقال 

  . ٣/٢٨، مقاییس اللغة  ١١/٣١٣لسان العرب : انظر  
، القواعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى للدكتور  ٢٤ – ٢٣رة مالك لأبي زھ: انظر )  ٣

  ) .١/٤٥( م   ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦:  ١بیروت ، ط –أحسن زقور ، دار ابن حزم 



– 

 
 

٣٦ 
 

 
  

  

 rزخرت المدینة بمجموعة من الفقھاء الذین لازموا صحابة رسول االله        

فقھاء السبعة وھم سعید واغترفوا من معین علمھم وفقھھم، وكان أشھرھم ما عرف بال

بن المسیب وعروة بن الزبیر ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زید ، وأبوبكر بن ا

بن عتبة بن عبد الرحمن بن حارث بن ھشام ، وسلیمان بن یسار ، وعبید االله 

وھؤلاء الفقھاء السبعة كانوا بالمدینة في عصر واحد، وعنھم انتشر العلم ، ١مسعود

  :یا، وقد جمعھم بعض العلماء في بیتین فقال والفتیا في الدن

  إذا قیل من في العلم سبعة أبحر               روایتھم لیست عن العلم خارجة

  )٢(ةـید أبو بكر سلیمان خارجـــسع    م             ـــــفقل ھم عبید االله عروة قاس  

صارت إلیھم )  عنھمرضي االله(وإنما قیل لھم الفقھاء السبعة لأن الفتوى بعد الصحابة 

وشھروا بھا ، وكان في عصرھم جماعة من العلماء مثل سالم بن عبد االله وأمثالھ، 

  . )٣(ولكن الفتوى لم تكن إلا لھؤلاء السبعة

وقد تلقى فقھ ھؤلاء السبعة ابنُ شھاب ونافع مولى ابن عمر وأبو الزناد عبد االله بن 

  .ذكوان ، وربیعة الرأي ، ویحیى بن سعید 

     

وقد كان للفقھاء السبعة وتلامذتھم الأثر الكبیر في تأسیس الفقھ المدني وتوطید    

أركانھ ، ولما كان الإمام مالك قد ذكر ھؤلاء السبعة بأنھم الفقھاء وحملة العلم 
                                                             

 .ستأتي ترجمتھم قریباً )  ١
لشمس الدین أبي عـبـد االله محمـد ابن قیم : إعلام الموقعین الموقعین عن رب العالمین: انظر )  ٢

، حلیة ) ١/٢٨(م  ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١:  ١ة تحقیق بشیر محمد عیون ، مكتبة دار البیان طالجوزی

  .٢/١٦١الأولیاء 
  . ١/٢٨٣وفیات الأعیان : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٧ 
 

وغیرھم تبع لھم ، فیستحسن أن نتعرف علیھم ، وذلك لما تركوا من آثار وبصمات 

الإمام مالك العلمیة ونزعتھ الفكریة ، سواء من  كان لھا الأثر في بلورة شخصیة

  وھم ونھلوا عنھم ، ـــم، ومن لازمـخلال بناء فقھھ على آثارھم أو تتلمذه على تلامیذھ

  . وكلھا أثرت تأثیراً واضحاً في منھجیة الإمام مالك وطریقة تفكیره

جمع بین  نةوعالم أھل المدی ، سید التابعین )١(أبو محمدسعید بن المسیب : أولاً 

ویعد أرفعھم مكانة ومنزلة ، ، التقى بطائفة كبیرة ،  الحدیث والفقھ والزھد والورع 

وقضایا  rمن الصحابة وأخذ عنھم وتلقى عنھم ، وأخص ما كان یطلبھ قضایا النبي 

، وأكثر من الروایة عن أبي ھریرة ) رضي االله عنھم(أبي بكر وعمر وعثمان 

فكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن ھ عمر عن أصحابھ ، وتلقى فق) رضي االله عنھ(

عُد راویة فقھ عمر ، وحامل علمھ كما ذكر ذلك عنھ ابن الخطاب وأقضیتھ، حتى 

  . )٢(القیم 

والخلفاء  rوعلیھ فقد بنى ابن المسیب فقھھ على القرآن والحدیث وأقضیة النبي   

صول السابقة اجتھد برأیھ الراشدین ، وإذا أعوزه أن یجد جواباً عن المسألة في الأ

  .المبني على الأصول السابقة 

  ،كان ) رضي االله عنھ(، ولد في خلافة عثمان  )٣(عروة بن الزبیر بن العوام: ثانیاً 

                                                             
سعید بن المسیب بن حزن بن أبى وھب المخزومي أبو محمد القرشي عالم أھل المدینة ، كان  ) ١

كان من سادات التابعین فقھاً وورعاً وعبادة مولده لسنتین مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ، و

، سیر أعلام  ١/١٠٥مشاھیر علماء الأمصار : انظر . ھـ  ٩٣وفضلاً وزھادة وعلماً ، توفي سنة 

 . ٤/٢١٧النبلاء 
، مالك  ٢/١٦١، حلیة الأولیاء  ٣٧٥/  ٣، وفیات الأعیان  ١/٢٧إعلام الموقعین : انظر )  ٢

 . ٣/١٠٢ركلي ، الأعلام للز ١٢٨لأبي زھرة ص
عروة بن الزبیر بن العوام القرشي أخو عبد االله بن الزبیر أمھما أسماء بنت أبى بكر الصدیق )  ٣

مشاھیر علماء : انظر . ھـ  ٩٩من فقھاء المدینة وأفاضل التابعین وعباد قریش توفى سنة 

 . ٣/٢٥٥، وفیات الأعیان  ١/١٠٥الأمصار 



– 

 
 

٣٨ 
 

عالماً صالحاً لم یخض في شيء من الفتن ، وكان منصرفاً لطلب الفقھ والحدیث ، 

  ان ـــــدلاء ، وإذا كــــلا تكدّره البحراً : ري ــــــوكان في الحدیث كما قال تلمیذه الزھ

ابن المسیب أفقھ التابعین بالمدینة ، فقد كان عروة أغزرھم حدیثاً ، وقد تلقى الفقھ 

رضي االله (والحدیث عن طائفة من الصحابة ، وأخصھـم خالتھ عائشـة أم المؤمنین 

  .  )١(وكان أعلم الناس بحدیثھا) عنھا

،  من سادات التابعین، وكان یسمى راھب قریش )٢(نأبو بكر بن عبد الرحم :ثالثاً 

رضي ( )٣(مةــــة وأم سلــــــعائش، روى عن ) رضي االله عنھ(ولد في خلافة عمر 

  .)٤(، وكان فقھیاً محدثاً یغلب على فقھھ الأثر)االله عنھما

كان من سادات التابعین، وكان من  )٥(القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق: رابعاً 

،وتلقى الحدیث )رضي االله عنھم(أھل زمانھ، روى عن جماعة من الصحابة،  أفضل

، )رضي االله عنھما(، وعن ابن عباس )رضي االله عنھا(والفقھ عن عمتھ عائشة 

  . وروى عنھ جماعة من كبار التابعین
                                                             

، مالك  ٤/٢٢٦، الأعلام للزركلي  ١/٢٧علام الموقعین ، إ ٣/٢٥٥وفیات الأعیان : انظر )  ١

 . ١٢٩لأبي زھرة ص
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام المخزومي ، یقال ان اسمھ كنیتھ ، كان من  ) ٢

: انظر . ھـ  ٩٤سادات قریش فقھاً وعلماً وورعاً وفضلاً ، وكان یعرف براھب قریش مات سنة 

 . ١/٢٨٢، وفیات الأعیان  ١/١٠٧مشاھیر علماء الأمصار 
 eھند بنت أبي أمیة بن المغیرة بن عبد االله المخزومیة من المھاجرات الاول ، تزوجھا النبي )  ٣

في السنة الرابعة للھجرة ، وكانت من أجمل النساء وأشرفھن نسبا،وكانت آخر من مات من 

، الأعلام للزركلي  ٢/٢٠١ء سیر أعلام النبلا: انظر . ھـ  ٦١أمھات المؤمنین ، توفیت سنة 

٨/٩٧ . 
  . ١٣٠، مالك لأبي زھرة ص  ٢/١٨٧، حلیة الأولیاء  ١/٢٨٢وفیات الأعیان : انظر )  ٤
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق أبو محمد ، من سادات التابعین ، كان ملازماً للورع  ) ٥

مشاھیر علماء الأمصار :  انظر. ھـ ١٠٢سنة  ، توفي والنسك ، مواظباً على الفقھ والأدب 

 . ٤/٥٩، وفیات الأعیان  ١/١٠٥



– 

 
 

٣٩ 
 

  .  ما أدركنا أحداً نفضلھ على القاسم بن محمد: قال یحیى بن سعید

  . )١(فقھاء ھذه الأمةكان القاسم من : وقال مالك

ابن أخي عبد االله بن مسعود  )٢(عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود: خامساً 

، وھو من أعلام التابعین، لقي خلقاً كثیراً من الصحابة، )رضي االله عنھ(الصحابي، 

، وسمع من ابن عباس وأبي ھریرة وأم المؤمنین عائشة، )رضوان االله علیھم(

أجمعین، وروى عنھ أبو الزناد والزھري وغیرھما، وقال ) مرضي االله عنھ(

سمعت من العلم : أدركت أربعة بحور، فذكر فیھم عبید االله المذكور، وقال: الزھري

شیئاً كثیراً فظننت أني قد اكتفیت حتى لقیت عبید االله فإذا كأني لیس في یدي شيء، 

الله أحب إلي من الدنیا  ، لأن یكون لي مجلس من عبید ا: وقال عمر بن عبد العزیز

یا : واالله إني لأشتري لیلة من لیالي عبید االله بألف دینار من بیت المال، فقالوا: وقال

أین یذھب بكم، واالله إني : أمیر المؤمنین، تقول ھذا مع تحرّیك وشدة تحفظك فقال

لأعود برأیھ وبنصیحتھ وبھدایتھ على بیت مال المسلمین بألوف وألوف، إن في 

  .حادثة تلقیحاً للعقل، وترویحاً للقلب، وتسریحاً للھمّ، وتنقیحاً للأدبالم

وكان عالماً ناسكاً ، وكانت وفاتھ سنة تسع وتسعین، وقیل ثمان وتسعین للھجرة 

  .)٣(بالمدینة 

، كان عالماً ثقة  rمولى میمونة زوجة رسول االله  )٤(سلیمان بن یسار: سادساً 

ید بن ثابت وعبد االله بن عمر وأبي ھریرة ، وأمھات عابداً ورعاً حجة ، روى عن ز
                                                             

  ،  ٤/٥٩وفیات الأعیان : انظر )  ١
عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود العذلي، أبو عبد االله ،  مفتي المدینة، وأحد الفقھاء  ) ٢

الأعلام  ، ٣/١١٥وفیات الأعیان : انظر . السبعة فیھا ، من أعلام التابعین ، ولھ شعر جید 

 . ٤/١٩٥للزركلي 
  . ١١٦ – ٣/١١٥وفیات الأعیان : انظر )  ٣
كان عالماً ثقة عابداً ورعاً حجة ، ولد في خلافة  ، ، عالم المدینة ومفتیھا سلیمان بن یسار ) ٤

 . ٢/٣٩٩وفیات الأعیان  ،  ٤/٤٤٤سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ   ١٠٧عثمان ،وتوفي سنة 



– 

 
 

٤٠ 
 

، كان دقیق الفھم ، ) رضي االله عنھم أجمعین(المؤمنین میمونة وعائشة وأم سلمة 

  رف أحوالھم فقد كان مشرفاً على سوق ـنمى علمھ وفقھھ بدراسة شؤون الناس ، وتع

  . )١(ة مائة للھجرةالمدینة ، عندما كان عمر بن عبد العزیز والیاً علیھا ، توفي سن

تفقھ على والده وورث علمھ فغلب  )٢(خارجة بن زید بن ثابت الأنصاري: سابعاً 

علیھ ما اشتھر بھ أبوه وھو الرأي والعلم بالفرائض ، ولذلك كان خارجة قلیـل 

  .الحدیث ، وكان یقسم للناس مواریثھم على كتاب االله تعالى 

ناس في أول أمره من عباد المدینة ، ثم انفرد وكان مع علمھ وفقھھ وفتیاه واتصالھ بال

وآثر العزلة ولم ینشر عنھ من كلامھ كبیر شيء ، عامة حدیثھ في الأقضیة 

  .)٣(والأحكام

كانوا ھم ومن في طبقتھم ممن في مستواھم العلمي  ھؤلاء ھم الفقھاء السبعة    

قواسم مشتركة  المدرسة التي كونت الفقھ المدني، ولقد جمعت ھذه الشخصیات السبع

 rتمثلت بشكل أساس في الإفتاء بما أفتى بھ السابقون من أصحاب رسول االله 

  دود ــــوالسیر على منھاجھ ، والاجتھاد بالرأي فیما لم یجدوا فیھ فتوى للسابقین في ح

  . )٤()رضوان االله علیھم(المنھج الذي سار علیھ الصحابة 

لرأي وسائر طبقتھما ، وتلقى مالك على ولقد تلقى فقھ ھؤلاء ابن شھاب وربیعة ا 

ھذه الطبقة الأخیرة ، فكان في شیوخھ من یغلب علیھ الرأي ، ومنھم من یغلب علیھ 

  . )٥(الحدیث والأثر ، وقد جمع مالك في فقھھ الرأي و الأثر
                                                             

  . ١٣١، مالك لأبي زھرة ص ٢/٣٩٩لأعیان وفیات ا: انظر )  ١
وعباد التابعین ،وعقلائھم  من فقھاء المدینة  ، خارجة بن زید بن ثابت الانصاري أبو زید ) ٢

، مشاھیر  ٤/٤٣٧سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٠٠، وقیل سنة  ھـ ٩٩وعلمائھم ، توفي سنة 

 .٢/٢٢٣، وفیات الأعیان  ١/١٠٦علماء الأمصار 
  . ١٣١، مالك لأبي زھرة ص  ٢/٢٢٣، وفیات الأعیان  ٢/١٨٩حلیة الأولیاء : انظر )  ٣
  . ١٣١مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٤
  . ١٣٢المرجع السابق ص )  ٥



– 

 
 

٤١ 
 

 

 

 

 

 

 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٤٢ 
 

   
 

 

العوامل الخارجیة التي ذكرناھا آنفاً في تفتیق عقلیة الإمام مالك  أسھمتلقد        

ي وتمھید الطریق لإبداعھ وتمیزه ، إلا أنھ لا بد من الوقوف على العوامل الذاتیة الت

كان لھا دور أیضاً في تمیز الإمام مالك ونبوغھ ، ذلك أن ظاھرة النبوغ والعبقریة 

ظاھرة معقدة لا یتحكم فیھا نوع واحد من المحددات بل ھي نتاج لمجموعة من 

العوامل ینبغي توافرھا حتى یمكن لجھد أي عالم أن یتوج بالتمیز في دنیا العلم 

عي، والبیئة العلمیة ما ھي إلا عوامل محدودة والمعرفة ، فالأسرة والمحیط الاجتما

من بین عوامل كثیرة تصقل موھبة الفرد ، وتساعد على كسب رھان التمیز والإبداع 

في میدانھ العلمي ، وعلیھ فإن ریادة الإمام مالك كانت حصیلة تفاعل جانبھ الذاتي 

لاجتماعیة ، ، وقد أشرنا سابقاً إلى العوامل الخارجیة وا )١(ومحیطھ الاجتماعي

فلنذكر العوامل الذاتیة التي صقلت مواھب الإمام مالك وأھلتھ للإمامة والصدارة 

حتى جعلتھ یفوق أقرانھ ویستقل بمذھبھ المعروف والذي كتب لھ البقاء ونال القبول 

  .        والاستحسان في كثیر من بلدان العالم الإسلامي قدیماً وحدیثاً 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .بتصرف  ٨٠ – ٧٩معالم تجدید المنھج الفقھي ص : انظر )  ١



– 

 
 

٤٣ 
 

 
 

  

  :الثقة بالنفس و الذكاء: أولاً   

إن التفوق في أي مجال من مجالات الحیاة ، لاسیما المجال العلمي مرتبط بالھمة   

العالیة والثقة بالنفس ، وقد ظھرت ھاتان الخصلتان في شخصیة الإمام مالك في وقت 

بن شھاب فألقى أبي یوماً كان لي أخ في سن ا: " مبكر ، فقد حكى عن نفسھ بقولھ

ألھتك الحمام عن طلب العلم : علینا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال لي أبي

ثماني سنین لم أخلطھ  -وفي روایة  -سبع سنین  )١(فغضبت وانقطعت إلى ابن ھرمز

إن سألكم أحد عن الشیخ : بغیره وكنت أجعل في كمي تمراً وأناولھ صبیانھ وأقول لھم

  . )٢("مشغول : فقولوا

فیلاحظ ھنا بروز ثقة الإمام بنفسھ وقدراتھ وما یتمتع بھ من قوى عقلیة ، وأنھ إذا 

أحسن توظیفھا ستؤھلھ إلى أعلى المنازل ، فغضب من خطئھ في الجواب ووصف 

أبیھ لھ باللھو مع الحمام ، وتحول ھذا الشعور إلى حركة جعلتھ یختط الطریق 

خفاق فانقطع إلى ابن ھرمز ولازمھ ملازمة الصحیح والعملي للتفوق ومجانبة الإ

خالصة ینھل من علمھ وأدبھ وسمتھ ، كما أنھ من حرصھ على الاغتراف من معین 

ابن ھرمز والحصول على أكبر قدر من علومھ كان یحتال للانفراد بھ دون غیره 

فیعطي صبیان ابن ھرمز التمر لیصرفوا الناس عنھ ویستأثر بھ لینال المزید ویحقق 

  .بتھ ویشبع نھمتھ من العلم رغ

  ر التقویم الذاتي لقدراتھ واستعداداتھ في وقت ـــكما یلاحظ من موقفھ ھذا بروز عنص

                                                             
االله بن ھرمز ، أحد  بل اسمھ یزید بن عبد: صم وقیلالأاالله بن یزید بن ھرمز  أبو بكر عبد ) ١

كنت أحب : كان یتعبد ویتزھد ، جالسھ مالك كثیرا وأخذ عنھ ، قال مالك فقیھ المدینة،، علام الأ

 . ٦/٣٧٩سیر أعلام النبلاء : انظر ھـ ،  ١٤٨أن أقتدي بھ ، توفي سنة 
  . ٦٣، الدیباج المذھب ص ١/١٣١ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٤٤ 
 

مبكر ، وھذا عنصر ھام في نسقھ التعلیمي أفرز عناصر أخرى ھامة كالجد في 

     .الطلب والتضحیة وطول النفس في الدفاع عن قدراتھ العقلیة 

   

  :وسعة الذاكرة قوة الحفظ : ثانیاً   

، لأنھا تمد العالِم بغذاء لا شك أن الحافظة القویة تعد أساساً للنبوغ في أي علم   

، یكون أساساً لفكره ، فھي ألزم المواھب للمحدث ، وخصوصاً في تلك الأزمنة لعقلھ

  .)١(التي كان الحفظ فیھا ھو الأساس الأول ، والكتاب بالمحل الثاني 

یتمتع بحافظة قویة وذاكرة تعي ما یسمعھ من أشیاخھ في وقد كان الإمام مالك 

حدثني ابن شھاب بأربعین حدیثاً ونیف، : فقد روي عنھ أنھ قالمجالس الحدیث ،  

أعدھا علي فإني أنسیت النیف على الأربعین : منھا حدیث السقیفة فحفظت، ثم قلت

  .)٢(ما حفظتأما كنت تحب أن یعاد علیك قال بلى فأعاد فإذا ھو ك: فأبى فقلت

شھدت العید فقلـت ھذا الیوم یخــلو فیھ ابن شھاب : -في روایة أخرى  -وقال مالك 

فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابھ فسمعتھ یقول لجاریتھ انظري من على 

  .مولاك الأشقر مالك : الباب، فنظرت فسمعتھا تقول

  .لا : لك؟ قلتما أراك انصرفت بعد إلى منز: أدخلیھ ، فدخلت فقال: قال

فما ترید؟ : لا حاجة لي فیھ، قال: فاطعم ، قلت: قال. لا : ھل أكلت شیئاً ؟ قلت: قال

وما ینفعك إن حدثتك ولا تحفظھا؟ : تحدثني، فحدثني سبعة عشر حدیثاً ،ثم قال: قلت

ھات فأخرجت ألواحــي : إن شئت رددتھا علیك فرددتھا علیھ، وفي روایة قال: قلت

  .ن حدیثاًفحدثني بأربعی

  .حسبك، إن كنت رویت ھذه الأحادیث فأنت من الحفاظ : زدني، قال: فقلت

  قم : وقال،حدث، فحدثتھ بھا فردھا إلي : قد رویتھا فأخذ الألواح من یدي، ثم قال: قلت

                                                             
 . ٧١مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١
  . ١/١٣٤ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٤٥ 
 

  .)١(إنك لنعم المستودع للعلم: أو قال. فأنت من أوعیة العلم 

  ر ابن شھاب ، ولقد كان یعتمد ــكما ذكاء علم ـھذه الحافظة القویة جعلت من مالك وع

على الذاكرة ، في درسھ ثم یستظل تحت شجرة لیكتب ما حفظ بعد مزاولة مجلس 

كنت أجلس إلى ابن شھاب : ، فقد قال عن نفسھ )٢(التحدیث لیدون ما علق بذھنھ

  .)٣(ومعي خیط فإذا حدث عقدت ثم رجعت إلى البیت یعني فكتبتھا

  :الإخلاص : ثالثاً    

ھذه الصفة ھي أساس النجاح والفلاح في كل الأمور وھي المحرك الأساسي   

للشخص لتحقیق أھدافھ المنشودة ، وبغیره فإن الحركة ھباء ، وجسدٌ بلا روح وشجرٌ 

بلا ثمر ، ولقد كان طلب مالك للعلم بدافع الإخلاص لوجھ االله ، وابتغاء مرضاة االله لا 

مراءً ولا جدالاً ، فقد نقى نفسھ من كل شوائب الغرض  یبغي علواً ولا استكباراً ، ولا

والھوى في طلبھ ، وأخلص في طلب الحقیقة واتجھ إلیھا من غیر عوج ولا أمت في 

، وقد أفرزت ھذه الصفة الجلیلة في حیاتھ العلمیة ثماراً یانعة وارفة الظلال  )٤(سبیلھ

  :منھا 

ئل الواقعة دون المفروضة والمقدرة مما والتزام الإفتاء في المسا التحري في الإفتاء  

لم یقع ، وكان یتأنى في الفتوى ویعمل النظر في المسألة ویفكر فیھا التفكیر الطویل 

والعمیق ولا یسارع إلى الإفتاء إلا بعد أن ینشرح صدره وتطمئن نفسھ إلى ما یراه 

ھر اللیالي من أنھ الحكم الشرعي المناسب ، ومن شدة تحریھ في الفتوى أنھ ربما س

ربما وردت علي : قولفي سبیل التوصل إلى ما یطمئن إلیھ فقد روي عنھ أنھ كان ی

  .المسألة فأسھر فیھا عامة لیلتي

                                                             
  ١/١٣٤ترتیب المدارك : انظر )  ١
  . ٧١مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢
  . ١/١٣٥ترتیب المدارك : انظر )  ٣
  . ٧٣مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٤



– 

 
 

٤٦ 
 

  كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر  :)١(قال ابن عبد الحكم

  .فیھا ، فینصرف ویتردد فیھا

  . أن یكون لي من السائل یوم وأي یومإني أخاف : فقلنا لھ في ذلك، فبكى وقال

وكان مالك إذا جلس نكس رأسھ ویحرك شفتیھ بذكر االله ولم یلتفت یمیناً ولا : قال

شمالاً ، فإذا سئل عن مسألة تغیر لونھ وكان أحمر بصفرة فیصفر وینكس رأسھ 

  .ویحرك شفتیھ

لة فلا یجیب منھا ما شاء االله ولا قوة إلا باالله، فربما یسأل عن خمسین مسأ: ثم یقول

  .)٢(في واحدة

  

من غیر نص من الكتاب  كما أثمر إخلاصھ تحرزه من قول ھذا حرام وھذا حلال 

أكره كذا وأحب كذا ، من دون جزم أو قطع ، وكان كثیراً ما : والسنة ، وكان یقول

  .إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستیقنین: یقول 

على الفتوى ویبین منھـج الأئمة وقال وھو ینعى صنیع فقـھاء عصره وجرأتھم 

الأخیار الذین سبقوه ،كما یوجھھا رسالة صارخة لكل من یلیھ من الأزمنة اللاحقة 

   ولـــبعده لتكون نبراساً یھتدي بھا المفتون والمتصدرون للتوقیع عن رب العالمین فیق

أن ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، ك) : رحمھ االله( 

ھذا ھو القطع في حكم االله ولقد أدركت أھل العلم والفقھ ببلدنا وإن أحدھم إذا سئل عن 

  .)٣(مسألة كأن الموت أشرف علیھ
                                                             

عبد االله بن عبد الحكم بن أعین بن لیث، الإمام الفقـیھ مفتي الدیار المصـریة، أبو محمد )  ١

كان ابن عبد الحكم رجلاً صالحاً، ثقة : صري المالكي، صاحب مالك ، قال ابن عبد البرالم

  ھـ، ولھ نحو من ستین ٢١٤ھـ ، ومات في شھر رمضان سنة ١٥٥محقــقا بمذھب مالك، ولد سنة 

  . ٣/٣٤، وفیات الأعیان  ١٠/٢٢٠سیر أعلام النبلاء : انظر .  سنة
  .  ١/١٧٨ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ٦٩، الدیباج المذھب ص ١٨٠ – ١/١٧٩ترتیب المدارك : انظر )  ٣



– 

 
 

٤٧ 
 

ورأیت أھل زماننا ھذا یشتھون الكلام فیھ والفتیا، ولو وقفوا على ما یصیرون إلیھ 

تتردد علیھم غداً لقللوا من ھذا، وإن عمر بن الخطاب وعلیاً و خیار الصحابة كانت 

 rوكانوا یجمعون أصحاب النبي  rالمسائل وھم خیر القرون الذین بعث فیھم النبي 

  ویسألون حینئذ ثم یفتون فیھا، وأھل زماننا ھذا قد صار فخرھم الفتیا فبقدر ذلك یفتح 

  .لھم من العلم

 ولم یكن من أمر الناس ولا من مضى ولا من سلفنا الذین یقتدى بھم ویعول أھل: قال

  .أنا أكره كذا وأحب كذا: الإسلام علیھم أن یقولوا ھذا حلال وھذا حرام، ولكن یقول

قلُْ أرَأَيتُم ما أَنزلَ اللهّ {: وأما حلال وحرام فھذا الافتراء على االله، أما سمعت قول االله تعالى

َأذ ّلاً قُلْ آللهلاحاماً ورح هنلتُْم معَفج ْزقن رلَكُم مونَتَفتْر ّلىَ اللهع أَم لَكُم لأن الحلال ] ٥٩:یونس[} ن

  .)١("ما أحلھ االله ورسولھ، والحرام ما حرماه

    

المخلص  ومن ثمرات إخلاصھ ابتعاده عن كثیر مما یرى أنھ لا یلیق بمقام العالم 

وع من الذي یطلب العلم الله ولدین االله ، فقد ابتعد عن الجدل والمراء ، لأن الجدل ن

المنازلة ودین االله أعلى من أن یكون موضعاً لنزال المسلمین ، كما أن الجدل یدفع في 

كثیر من الأحیان إلى التعصب للفكرة من دون شعور المجادل ، ویكون الغرض ھو 

الجدال في الدین لیس بشيء ، : ، ولذلك كان یقول )٢(أن ینال إعجاب السامعین 

  .لدین یذھب بنور العلم من قلب العبد المراء والجدال في ا: ویقول 

  .)٣(إن الجدال یقسي القلب ویورث الضغن : ویقول 

     
                                                             

  . ١/١٨٠ترتیب المدارك : انظر )  ١
 . ٧٥مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢
  . ٢/٣٩ترتیب المدارك : انظر )  ٣



– 

 
 

٤٨ 
 

  :الصبر والتحمل : رابعاً  

تحمل الإمام مالك في سبیل تحصیل العلم وإشباع نھمتھ منھ الكثیر من المشاق،     

ما وواجھھا بصبر وجلد ومثابرة منقطعة النظیر ، وغالب المعوقات والفقر وكل 

یعترض طریقھ ، وسبیلھ الذي اقتنع بسلوكھ والمضي فیھ ، كما كان یصبر على ما 

یبدر من حدّة الشیوخ ویتلقاه بصدر رحب لأن ما یجنیھ من علمھم یذھب بغضاضة 

، لأن النعیم لا یدرك بالنعیم ، والمكارم منوطة بالمكاره ، ومن رام اللآلئ )١(الحدّة 

  .زج بنفسھ البحر

أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بیتھ فباع خشبھ، ثم مالت : سمقال ابن القا

  .علیھ الدنیا بعد

وكان مالك قد اتخذ تباناً محشواً للجلوس على باب ابن ھرمز یتقي بھ برد حجر 

  .ھناك، وقیل بل من برد صحن المسجد وفیھ كان مجلس ابن ھرمز

كـان قد كف بصره فیسألھ فیحدثھ منزلھ إلى المسجـد و من )٢(وكان مالك یقود نافعاً

كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر وأنا : ع ، قال مالك ـوكان منزل نافـع بناحیـة البقی

  . یومئذ غلام ومعي غلام لي وینزل إلي من درجة لھ فیقعدني معھ فیحدثني

  فإذا  روجھ ،ــكنت آتي نافعاً نصف النھار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خ: وقال

                                                             
  . ٧٢مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١
مولاه عبد االله ابن عمر ؛ كان دیلمیاً، وأصابھ )رضي االله عنھم(نافع مولى عبد االله بن عمر )  ٢

في غزاتھ، وھو من كبار الصالحین التابعین، سمع مـولاه وأبا سعید الخدري، وروى عنھ 

وھو من المشھورین بالحدیث، ). رضي االله عنھم( ري وأیوب السختیاني ومالك بن أنسالزھ

قال ار ، ، ومعظم حدیث ابن عمر علیھ دومن الثقات الذین یؤخذ عنھم ویجمع حدیثھم ویعمل بھ

وأھل الحدیث  ن عمر لا أبالي ألا أسمعھ من أحد ،كنت إذا سمعت حدیث نافع عن اب: مالك

روایة الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذھب لجلالة كل واحد من ھؤلاء : یقولون

بلاء ، سیر أعلام الن ٥/٣٦٧وفیات الأعیان: انظر . ھـ ٢٠ھـ ، وقیل سنة ١٧، توفي سنة  الرواة

٥/٩٥ .  



– 

 
 

٤٩ 
 

أدعھ ساعة كأني لم أرده ثم أتعرض لھ فأسلم علیھ وأدعھ حتى إذا دخل البلاط خرج 

  . أقول لھ كیف قال ابن عمر في كذا وكذا، فیجیبني ثم أجلس عنھ وكان فیھ حدة

  .)١(وكنت آتي ابن ھرمز بكرة فما أخرج من بیتھ حتى اللیل: قال

   

  :الفراسة : خامساً    

ة ، والنفاذ إلى بواطن الأمور ، وإلى نفوس أُعطي الإمام مالك قوة الفراس  

قال الأشخاص بالتتبع لحركات الأعضاء وما یقترن بھا من أمور نفسیة ، ولقد 

لما سرت إلى المدینة ولقیت مالكاً وسمع كلامي نظر إلي ساعة وكانت لھ : الشافعي 

  .محمد: ما اسمك؟ قلت: فراسة ثم قال لي

  .عاصي فإنھ سیكون لك شأن من الشأن یا محمد اتق االله واجتنب الم: قال

  .)٢(كانت لمالك فراسة لا تخطئ: وقال غیره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٦٣، الدیباج المذھب ص ١/١٣٢ترتیب المدارك : انظر )  ١
  . ١٣٨ - ٢/١٣٧ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٥٠ 
 

 
 

 

  :حفظ القرآن : أولاً    

حفظ الإمام مالك القرآن الكریم في صدر حیاتھ كما ھو الشأن في أكثر الأسر    

تربیة دینیة لاسیما من یھیأ لطلب العلم الشرعي ویؤھل الإسلامیة التي یتربى أبناؤھا 

للإمامة في الدین ، وحفظ القرآن في الصغر یعد خطوة بالغة الأھمیة في مسیرة 

طالب العلم الشرعي لأن القرآن الكریم قاعدة ومصدر كل العلوم الشرعیة، فحفظھ 

، ومن ثم یسھل على الطالب استیعاب الفن المدروس ، وربط المسائل بأدلتھا 

  . ) ١(استحضار جزئیات المسألة وفروعھا

   

  :العنایة بالسنة النبویة وعلم الحدیث : ثانیاً    

اتجھ الإمام مالك مبكراً إلى حفظ الحدیث والعنایة بالسنة النبویة بعد حفظھ للقرآن   

تعال فالبس ثیاب : أذھب فأكتب العلم؟ فقالت: قلت لأمي: قال مالكالكریم وإتقانھ ، 

: مشمرة ووضعت الطویلة على رأسي وعممتني فوقھا، ثم قالت اًلعلم فألبستني ثیابا

  . اذھب فاكتب الآن

  .)٢(فتعلم من أدبھ قبل علمھ  ربیعةاذھب إلى : وكانت تقول

  ھي أذنـــــــــــــــة وفــــــة ربیعــــــــاً في حلقـــــــرأیـت مالكـ:  )٣(یريـوقال الزبـ
                                                             

  . ٨٣، معالم تجدید المنھج الفقھي ص ٢٤مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١
  . ٦٣، الدیباج المذھب  ١/١٣٠ترتیب المدارك : انظر )  ٢
د االله بن الزبیر بن العوام الأسدي القرشي ویعرف بالأصغر ، عبد االله بن نافع بن ثابت بن عب)  ٣

الطبقات الكبرى : انظر . ھـ ٢١٦ة وھو الفقیھ صاحب مالك من أھل الفضل والدین ، توفي سن

  ، سیر أعلام ) ٥/٤٣٩( م ١٩٦٨:   ١بیروت ط –تحقیق إحسان عباس ، دار صادر لابن سعد 

  . ١٠/٣٧٤النبلاء 



– 

 
 

٥١ 
 

  . على ملازمتھ الطلب من صغره وھذا یـدل )١(شنف

  .)٣(كتبت بیدي مائة ألف حدیث: سمعت مالكاً یقول: )٢(وقال ابن أبي زنبر

  ،  )٤()الموطأ (وقد أداه اھتمامھ البالغ بالسنة النبویة إلى جمعھا في كتابھ الذي سماه 
                                                             

: ما یُلبس في أعلى الأذن ، وما یُلبس في أسفلھا یسمى قُرط ، وقیل  –ن بفتح الشی –الشنف )  ١

  .الشنف والقرط سواء ، والجمع أشناف وشنوف 

  . ٣/١٧٠، مقاییس اللغة ٩/١٨٣لسان العرب : انظر  
داود بن سعید بن أبي زنبر الزنبري أبوعثمان المدني سكن بغداد وقدم الري ، وأبوه سعید بن )  ٢

ذن علیھ، كثیراً ، وكان ممن یخصھ مالك بالإي صحب مالكاً وروى عنھ حدیثاً وفقھاً داود الزنبر

في أسماء الرجال للحافظ جمال الدین أبي الحجاج  تھذیب الكمال: انظر . في أول من یأذن لھ 

  م١٩٨٥ - ھـ  ١٤٠٦:  ٤تحقیق الدكتور بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، ط یوسف المزي

للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ذیب التھذیب ، تھ) ١٠/٤١٧( 

  ) .٤/٢١( م  ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤:  ١بیروت ، ط –
  . ١/١٣١ترتیب المدارك : انظر )  ٣
إنما كان باقتراح من الخلیفة العباسي أبي جعفر " الموطأ " ذكر العلماء أن تألیف الإمام مالك )  ٤

في قدمة من قدماتھ إلى الحج دعاه المنصور لزیارتھ فزاره  -ترجمتھ  تقدمت –المنصور 

فأكرمــھ أبو جعفر وأجلسھ بجانبھ وسألھ أسئلة كثیرة فأعجبھ سمتھ وعلمھ وعقلھ وسداد رأیھ 

  .وصحة أجوبتھ فعرف لھ مقامھ في العلم والدین وإمامة المسلمین 

أي مانعھ  - أحملھم علیھ فكلمھ مالك في ذلك  ضع للناس كتاباً: فقد جاء أن أبا جعفر قال لمالك  

فلم " الموطأ " ضعھ، فما أحد الیوم أعلم منك فوضع : فقال –مالك في حمل الناس على كتابھ 

  .یفرغ منھ حتى مات أبو جعفر 

دخلت على أبي جعفر بالغداة حین وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن : قال مالك : وفي روایة  

حقیق أنت بكل خیر، وحقیق بكل إكرام فلم یزل یسألني حتى أتاه : ال لي سریره إلى بساطھ فق

بلى ولكنك تكتم : لا واالله یا أمیر المؤمنین قال : أنت أعلم الناس، فقلت : المؤذن بالظھر فقال لي 

  .ذلك فما أحد أعلم منك الیوم بعد أمیر المؤمنین 

   صـباً وجنب فیھا شدائد عبد االله بن عمر ورخضع للناس كت - كنیة الإمام مالك  -یا أبا عبد االله  

   =  ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور ، وما اجتمع علیھ الأمة والصحابة ولئن



– 

 
 

٥٢ 
 

  ،  )١(والذي عده بعض علماء عصره أنھ أصح الكتب في عصره

فھو لا یتلقاھا  rاً منذ صباه الاحترامُ التام لأحادیث رسول االله ولقد لازم الإمامَ مالك

إلا وھو في أحسن حال من الاستقرار والھدوء توقیراً لھا وحرصاً على ضبطھا ، 

ولذلك ما كان یتلقاھا واقفاً ، ولا یتلقاھا في حال ضیق أو اضطراب حتى لا یفوتھ 

  .؟)٣(نارأسمع من عمرو بن دی: فقد سئل مالك.)٢(شيء منھا 

  وأنا  rدیث رسول االله ــــــرأیتھ یحدث والناس قیام یكتبون فكرھت أن أكتب ح: فقال

                                                             
  .بقیت لأكتبن كتبك بماء الذھب فأحمل الناس علیھا = 

ورووا یا أمیر المؤمنین لا تفعل فإن الناس قد سبقت لھم أقاویل وسمعوا أحادیث : فقلت لھ  

  rول االله ــروایات وأخذ كل قوم بما سبق إلیھم وعملوا بھ، ودانوا لھ من اختلاف أصحـــاب رس

وغیرھم وإن ردھم عما اعتقدوه شدید فدع الناس وما ھم علیھ وما اختار أھل كل بلد لأنفسھــم  

  . ٧٣ – ٢/٧١ترتیب المدارك : انظر "  . لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت بھ : " فقال

وطؤ : المسھل المیسر ، یقال في اللغة : على ھذا المنھج فالموطأ معناه " الموطأ " فألف مالك 

: لان وسھل فھو وطيء ووطأ الموضع صیره وطیئاً ، والموطأ: الموضع یوطؤ وطاءة ووطوءة 

  . ١/١٩٥، لسان العرب  ٦/٩١مقاییس اللغة : انظر .  المسھل المیسر
  .ما كتاب بعد كتاب االله أنفع للناس من الموطأ: ابن مھدي أنھ قال فمن ذلك ما روي عن)  ١

  .لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك: وقال

  .مَنْ كتب موطأ مالك فلا علیھ أن یكتب من الحلال والحرام شیئاً: وقال ابن وھب

  .الكما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من كتاب م: وقال الشافعي

أفضل وما كتب الناس بعد : ما على الأرض كتاب أصح من كتاب مالك ، وفي روایة: وقال

  . ٢/٧٠ترتیب المدارك : انظر . القرآن شیئاً ھو أنفع من موطأ مالك
  . ٣٠مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢
ي مكة ، عمرو بن دینار الجمحي أبو محمد الأثرم أحد الأعلام وشیخ الحرم في زمانھ ، ومفت)  ٣

ھـ ، وتوفي ٤٦ما رأیت أثبت في الحدیث من عمرو بن دینار ، ولد في صنعاء سنة : قال شعبة 

، الأعلام للزركلي  ١/١١٣، تذكرة الحفاظ  ٥/٣٠٠سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٢٦بمكة سنة 

٥/٧٧.  



– 

 
 

٥٣ 
 

  .قائم

وھو یحدث فلم یجلس إلیھ ، فلقیھ بعد ذلك فقال لھ ما منعك  الزنادومر مالك بأبي    

 rذ حـدیث رسول االله ــــــكان الموضع ضیقـاً فلم أرد أن آخـ: أن تجلس إلي ؟ قال 

  .)١(قائموأنا 

  

  :التمحیص والتثبت فیمن یأخذ عنھم : ثالثاً     

لم یكن ھم الإمام مالك مجرد جمع الأحادیث والاستكثار منھا ، وإنما كان ینتقي   

الأشیاخ الذین یراھم أكفاء في ھذا الباب وجدیرین بالأخذ عنـھم ، وذلك أنھ یرى أن 

  .ھ ـذ دینـھذا العـلم دیـن وعلى المـرء أن یتحـرى عمـن یأخ

  

إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذونھ : سمعت مالكاً یقول: )٢(قال ابن أبي أویس   

عند ھذه الأساطین وأشار إلى  rقال رسول االله : لقد أدركت سبعین ممن یقول

المسجد فما أخذت عنھم شیئاً وإن أحدھم لو أؤتمن على بیت مال كان أمیناً إلا أنھم لم 

  .)٣(ذا الشأنیكونوا من أھل ھ

  ان أشد انتقاده ــــــالك وما كــما رأیت أحداً أجود أخذاً للعلم من م: )٤(قال ابن عیینة  

                                                             
  .١/١٣٦ترتیب المدارك : انظر )  ١
  االله بن أویس بن مالك بن أبي عامر الأصبحـي المدنيإسماعیل بن أبي أویس عبد االله بن عبد )  ٢

أبو عبد االله الإمام الحافظ الصدوق ، قرأ القرآن وجوده على نافع ، وكان آخر تلامذتھ وفاة ، كان  

سیر أعلام : انظر . ھـ ٢٢٧ھـ ، وقیل سنة ٢٢٦عالم أھل المدینة ومحدثھم في زمانھ ، توفي سنة 

  . ١/٤٠٩فاظ ، تذكرة الح  ١٠/٣٩١النبلاء 
  . ٦/٣٢٣، حلیة الأولیاء  ٦٤الدیباج المذھب ص: انظر )  ٣
الإمام الكبیر حافظ العصر، شیخ الإسلام، أبو محمد الھلالي سفیان بن عیینھ بن میمون )  ٤

كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاھداً ورعاً مجمعاً على صحة حدیثھ وروایتھ، حج   الكوفي، ثم المكي

  = لولا مالك: تھى إلیھ علو الإسناد، ورحل إلیھ من البلاد ، قال الإمام الشافعي سبعین حجة، وان



– 

 
 

٥٤ 
 

  . )١(للرجال والعلماء

بمكة حجتین فما كتبت عنھ ورأیتھ في الثالثة  )٢(رأیت أیوب السختیاني: وقال مالك

مـھ فلما رأیت ذلك عنده یبكي حتى أرح rقاعداً في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي 

  .)٣(كتبت عنھ

فمن ھذه الروایات یتبـین أن الإمام مالكاً كانت لھ معـاییر فیمن یأخذ عنھم سنذكرھا 

  . )٤(في مبحث السنة من الأدلة المتفق علیھا

  

  :ملازمة مشائخ بأعیانھم وعدم خلطھم بغیرھم : رابعاً    

ھ مدة طویلة حتى یستوفي ما سلك الإمام مالك في منھج الطلب ملازمة شیخ بعین   

عنده وذلك أول الطلب فقد لازم ابن ھرمز سبع سنین أو ثماني سنین ولم یخلطھ 

كان لي أخ في سن ابن شھاب فألقى أبي یوماً علینا : أنھ قال بغیره، فقد جاء عن مالك 

ألھتك الحمام عن طلب العلم فغضبت : مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال لي أبي

ثماني سنین لم أخلطھ بغیره  - وفي روایة  -ابن ھرمز سبع سنین  وانقطعت إلى

إن سألكم أحد عن الشیخ ؟ : وكنت أجعل في كمي تمراً وأناولھ صبیانھ وأقول لھم

  . )٥(مشغول: فقولوا 

                                                             
، وفیات الأعیان  ٨/٤٥٤سیر أعلام النبلاء . ھـ  ٩٨، توفي سنة " وسفیان لذھب علم الحجاز = 

٢/٣٩١ .  
 . ١/١٣٨ترتیب المدارك : انظر )  ١
ي البصري الحافظ أحد الأعلام ،سید أیوب بن أبي تمیمة كیسان الإمام أبو بكر السختیان)  ٢

  . ھـ بالبصرة  ١٣١، توفي سنة  العلماء

  .١/١٣٠، تذكرة الحفاظ  ٦/١٥سیر أعلام النبلاء : انظر 
 . ٦٤، الدیباج المذھب ص ١/١٣٩ترتیب المدارك : انظر )  ٣
  .من ھذا البحث  ١٧٢ – ١٧٠انظر ص )  ٤
  . ١/١٣١ترتیب المدارك : انظر )  ٥



– 

 
 

٥٥ 
 

وھنا تبرز مراعاة الإمام مالك لعنصر الكفاءة في اختیار شیوخھ وحرصھ على     

كما تكشف ملازمتھ لھذا الإمام ھذه السنوات  المتخصصین والبارعین في مجالھم ،

الطویلة عن حرصھ على إتقان الفن واستیفاء كل ما عند شیخھ من علم ، وقد ظھرت 

  . ملامح ھذا الشیخ في منھجیة الإمام مالك وتركت آثاراً في سلوكھ 

  .)١(كنت أحب أن أقتدي بھ :قال الإمام مالك 

لة الفتیا، وشدة التحفظ، فقد كان كثیراً ما یفتي ق ابن ھرمز وقد استفاد الإمام مالك من

  .الرجل ثم یبعث من یرده، ثم یخبره بغیر ما أفتاه

 كما استفاد منھ معرفة أقوال أھل الأھواء والرد علیھا فإن ابن ھرمز كان بصیراً

  .)٢(بالكلام، یرد على أھل الأھواء ، وكان من أعلم الناس بذلك

لم یجد الجواب في المسألة التي سئل عنھا ، وأن یجھر إذا " لا أدري " وتأثر بقولھ 

سمعت ابن ھرمز : ، قال مالك )٣(إذا لم یحسن في أمر من الأمور" لا أحسن " بقول 

ینبغي أن یورث العالم جلساءه قول لا أدري حتى یكون ذلك أصلاً في أیدیھم : یقول

  .)٤(یفزعون إلیھ، فإذا سئل أحدھم عما لا یدري قال لا أدري

  

  :كثرة مشائخھ وتنوع اختصاصھم ومناھجھم : خامساً  

كانت المدینة حافلة بالعلماء والفقھاء وتزخر بأنواع العلوم والمعارف ، وھذا الجو   

ھیأ للإمام مالك أن یضرب بسھمھ ویأخذ من ھذه الثروة أوفر النصیب ، فتعدد 

وكان اتصالھ أكثر مشائخھ، وتتلمذ على نحو مائة عالم من علیة علماء المدینة ، 

بخمسة ھم ابن ھرمز ، وربیعة ، وابن شھاب الزھري ، وأبو الزناد ، ویحیى بن 

  ) .رضي االله عنھما(سعید ، ونافع مولى ابن عمر 
                                                             

  . ٦/٣٧٩سیر أعلام النبلاء : انظر )  ١
  .المرجع السابق )  ٢
  . ٨٩، مالك لأبي زھرة ص ٦٩الدیباج المذھب ص: انظر )  ٣
 .  ٦٩، الدیباج المذھب ص ١/١٨٢ترتیب المدارك : انظر )  ٤



– 

 
 

٥٦ 
 

وھؤلاء جمیعاً وإن كانوا ذوي علم بالآثار ، یختلفون في منھجھم فمنھم من غلب   

شھاب الزھري ، ومنھم من غلب  علیھ الحدیث وعلـم الأثر كنافع وأبي الزناد ، وابن

  . )١(علیھ الفقھ والرأي كربیعة الرأي ویحیى بن سعید

  :ولنذكر كل واحد من ھؤلاء بكلمة موجزة تبین ما أخذه عنھ مالك 

   -)٢(قریباً  –فقد مر ذكره ابن ھرمز  :أولاً   

ھو مولى عبد االله بن عمر أصابھ مولاه من سبي ، ففقھھ في الدین ، و نافع :ثانیاً   

وقد أخذ الحدیث عن ابن عمر وأبي ھریرة وعائشة وأبي سعید ، وكان من أعلم 

التابعین بفتاوى ابن عمر ، ومن أدقھم روایة للحدیث و قد أخذ عنھ مالك فقھ عبد االله 

وسئل عنھا ، وھو أحد رجال بن عمر وما أفتى بھ في المسائل التي عرضت علیھ 

د وھي مالك عن نافع ـــــح الأسانیـــنھا أصإالسلسلة الذھبیة التي قال عنھا أبو داود 

  . )٣(ن ابن عمرــــع

لم : قال عمر بن عبد العزیزھو العلم في علم الحدیث،  ابن شھاب الزھري: ثالثاً   

  .یبق أحد أعلم بسنة ماضیة من الزھري

ما رأیت : وقال أیوب السختیاني .ن شھاب وما لھ في الدنیا نظیربقى اب: وقال مالك

ن ــر بـــبأمر من عم rدیث النبي ــأعلم منھ ،وقد روى مالك أنھ أول من دون ح

  ) .رحمھ االله(عبد العزیز 

أخذ مالك عن ابن شھاب الحدیث حتى صار أعلم الرواة عنھ ، وفي الموطأ أحادیث 

قدم علینا الزھري فأتیناه : ، فقد روي عنھ أنھ قال كثیرة رویت عن طریق ابن شھاب

ومعنا ربیعة فحدثنا نیفاً وأربعین حدیثاً ثم أتیناه الغد فقال انظروا كتاباً حتى أحدثكم 

ھا ھنا من یرد : منھ، أرأیتم ما حدثتكم أمس أفي شيء في أیدیكم منھ؟ فقال لھ ربیعة

                                                             
  . ٨٧مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١
 . ٤٣، وانظر ترجمتھ ص ٥٥ - ٥٤ص: انظر )  ٢
  . ٥/٩٥، سیر أعلام النبلاء  ٥/٣٦٧وفیات الأعیان: انظر  ) ٣



– 

 
 

٥٧ 
 

أبي عامر ، قال ھات ، فحدثتھ  ابن: ومن ھو ؟ قال: علیك ما حدثت بھ أمس، فقال

  .بأربعین حدیثاً منھا

  .)١(ما كنت أرى أنھ بقي من یحفظ ھذا غیري: فقال الزھري

الذي ذكره الإمام مالك والذي یعد آخر أساتذتھ ھو عبد االله بن  )٢(الزنادأبو : رابعاً  

مالك  ذكوان وھو أحد الذین رووا عن الفقھاء السبعة وتلقى علیھم ، وكان ذكره عند

  .دون ابن شھاب وابن ھرمز اللذین كان لھما أثر واضح في فكره ونفسھ 

  كان سفیان یسمي أبا الزناد : وكان مشھوراً بالروایة ، قال عنھ الإمام أحمـد بن حنبـل

  .)٣(أمیر المؤمنین في الحدیث

وفقھھ فقھ أثري ، وقد أخذ عنھ مالك الحدیث والفقھ المأثور عن الصحابة 

  . )٤(والتابعین

كان قاضي المدینة ، أخذ عن الفقھاء السبعة ،  )٥(یحیى بن سعید الأنصاري :خامساً  

وخصوصاً سعید بن المسیب والقاسم بن محمد ، كان حجة في الفقھ والحدیث قال 

  یحیى : ت بھا ؟ قالـــمن أفقھ من خلف: قدم أیوب من المدینة، فقیل لھ: )٦(حماد بن زید
                                                             

  . ١٣٤ - ١/١٣٣ترتیب المدارك : انظر )  ١
رأیت : ثــــقال اللی،  دث، من كبارھمـــــمح ، عبد االله بن ذكوان القرشي المدنيأبو الزناد  )  ٢

ھـ ، وقیل  ١٣١، توفي سنة  الزناد وخلفھ ثلاث مئة تابع، من طالب فقھ وعلم وشعر وصرف أبا

 . ١/٢١٥، مشاھیر علماء الأمصار  ١/١٣٤تذكرة الحفاظ : ر انظ. ھـ   ١٣٠
  . ٥/٤٤٦سیر أعلام النبلاء : انظر )  ٣
  . ٩١مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٤
مام العلامة المجود، عالم المدینة الإیحیى بن سعید بن قیس الأنصاري الخزرجي النجاري )  ٥

سیر أعلام : انظر . ھـ  ١٤٣، توفي سنة  عةفي زمانھ، وشیخ عالم المدینة، وتلمیذ الفقھاء السب

 . ١/١٣٠، مشاھیر علماء الأمصار  ٥/٤٦٨النبلاء 
حماد بن زید بن درھم الأزدي أبو إسماعیل الحافظ الثبت ، محدث الوقت ، قال یحیى بن )  ٦

سیر : انظر . ھـ  ١٧٩لیس أحد أثبت من حماد بن زید ، توفي في شھر رمضان سنة : معین 

  . ١/٢٢٨، تذكرة الحفاظ  ٧/٤٥٦بلاء أعلام الن



– 

 
 

٥٨ 
 

  .)١(بن سعید الأنصاريا

  .)٢(یحیى بن سعید الأنصاري أثبت الناس: وقال الإمام أحمد بن حنبل 

  . )٣(أخذ عنھ الإمام مالك فقھ الرأي ، كما أخذه عن ربیعة

   

، وھو من الشخصیات البارزة في الفقھ المدني ، وكان لھ ) ٤(ربیعة الرأي: سادساً    

  .الزھري  لھ تأثیر كبیر في حیاة الإمام مالك العلمیة لا تقل عن تأثیر

أخذ ربیعة العلم عن الفقھاء السبعة ، ولذلك كان لھ علم بفقھ الأثر وروایتھ ، تلقى 

الحدیث من معدنھ واستقى فتاوى الصحابة والتابعین من منبعھا ، وكانت لھ آراء في 

المسائل التي لم یؤثر فیھا للسابقین رأي ، وربما خالف الفقھاء السبعة أو التابعین 

  ي ـبعض المأثور من فتاوى ، وقد أكثر من البناء على المادة الفقھیة التبشكل عام في 

  . )٥(بین یدیھ ، حتى سمي ربیعة الرأي لكثرة ما أبدى من آراء فقھیة

أذھب : قلت لأمي: ، قال مالكوقد اتجھ الإمام مالك إلى مجلس ربیعة في صغره 

مشمرة ووضعت الطویلة  اًابتعال فالبس ثیاب العلم فألبستني ثی: فأكتب العلم؟ فقالت

اذھب إلى : وكانت تقول. اذھب فاكتب الآن: على رأسي وعممتني فوقھا ثم قالت

  .ربیعة فتعلم من أدبھ قبل علمھ

  .)٦(شنف  رأیت مالكاً في حلقة ربیعة وفي أذنھ: وقال الزبیري

                                                             
  . ٥/٤٧٢سیر أعلام النبلاء : انظر )  ١
  . ٥/٤٧١المرجع السابق )  ٢
  . ٥/٤٦٨سیر أعلام النبلاء : انظر )  ٣
المعروف بربیعة الرأي، فقیــــــھ أھل المدینة ،  أدرك ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ )  ٤

، توفي سنة ) رضي االله عنھ(عنھ أخذ مالك بن أنس ، و) رضي االله عنھم(جماعة من الصحابة 

 . ٣/٢٢٣، تھذیب التھذیب  ٢/٢٨٨سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ١٣٦
  . ٩٣،  ٩٢، مالك لأبي زھرة ص ٦/٨٩سیر أعلام النبلاء : انظر )  ٥
 .٦٣، الدیباج المذھب ص ١/١٣٣ترتیب المدارك : انظر )  ٦



– 

 
 

٥٩ 
 

ھ ، وقد أخذ الإمام مالك عن ربیعة فقھ الأثر معقول المعنى متجھاً إلى البناء علی

فربیعة كان یأخذ بعمل أھل المدینة إذا ) رحمھ االله(وآراء ربیعة واضحة في فقھ مالك 

وجدھم على أمر قد اتفقوا علیھ ، وكان مالك یجل شیخھ ربیعة كل الإجلال فھو لا 

  ب إلا بعد ــیتكلم في مجلسھ ، ولا یبادر بالجواب إذا سئل ، وإذا دعـاه السلطان لا یذھ

  . )١(جلس للفتوى إلا بعد استئذانھاستشارتھ ، ولم ی

ومن إجلال الإمام مالك لشیخھ ربیعة ما جـاء عنھ أنھ جلـس مع ابن شھاب وربیعة ، 

  .فألقى ابن شھاب مسألة فأجاب فیھا ربیعة، وصمت مالك

  .قد أجاب الأستاذ ، أو نحوه: لم لا تجیب ؟ قال: فقال لھ ابن شھاب

  .فأجاب بخلاف جواب ربیعة لا نفترق حتى تجیب ،: فقال ابن شھاب

  . )٢(ارجعوا بنا إلى قول مالك: فقال ابن شھاب

وھذا الموقف یدل على ما كان علیھ الإمام مالك من تمثل لأخلاق طلبة العلم 

الصادقین من معرفة قدر مشائخھ، وإجلالھم وعرفان الفضل، والجمیل لھم جزاء ما 

  ة الإمام مالك ـج عقلیــــالموقف عن نضأسدوه إلیھ من العلم والمعرفة ، كما ینبئ ھذا 

  .واستقلالھ برأیھ إذا لم یقتنع برأي المخالف ولو كان شیخھ الذي یجلھ

ھؤلاء ھم شیوخ الإمام مالك تفقھ على یدیھم ودرس علیھم اختلاف الناس، وفقھ     

فتخرج علیھم في الفقھ والحدیث ، فكان  rالرأي وتلقى علیھم أحادیث رسول االله 

دث الضابط ، والفقیھ الثاقب النظر ، المستنیر في بصیرتھ ، لا یندفع إلى مغالاة المح

الرأي ، ولا یجمد على ظواھر النصوص من دون نفاذ إلى بواطنھا ومعرفة مرامیھا 

  .للعیان لمن قرأ الموطأ والمدونة ومقاصدھا ، وأثر ھؤلاء الفقھاء في فقھ مالك ظاھر

  

     

                                                             
  . ٩٥مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١
  . ١٦٧ - ١/١٦٦ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٦٠ 
 

  :ع الفقھاء المناظرة م: سادساً     

لم یقتصر الإمام مالك في تكوین شخصیتھ العلمیة على تلقي العلم على الفقھاء    

السابق ذكرھم ، بل نمّى موھبتھ بمسالك متعددة ، كالتعلیم الذاتي والاتصال العلمي 

المستمر بعلماء عصره ، سواء كانوا فقھاء أو غیر فقھاء ، فنظراً لموقعھ المتمیز من 

التي یفد إلیھا المسلمون من كل مكان لزیارة  rي مدینة رسول االله بلد الحجاز ف

التي انبثق منھا  rومعرفة آثار مدینة نبیھم  rالمسجد النبوي والسلام على النبي 

التشریع الإسلامي واحتضنتھ بین جوانبھا لتبثھ للعالم شرقاً وغرباً صافیاً نقیاً ، فھذا 

ء بثلة كبیرة من العلماء تباحث معھم المسائل الفقھیة الموقع مكّن الإمام مالكاً من اللقا

الكاً سعة في ، أكسبت الإمام م)١(والنوازل العصریة ، وجرت مناظرات مع بعضھم

طلاع ، ولا شك أن المناظرات مع العلماء من بلدان مختلفة التفكیر وسعة في الا

فكار والمناقشة وتعدد ومناھج متنوعة تثري الملكة الفقھیة وتنمیھا بما یفرزه تلاقح الأ

  .الآراء من تنوع الخبرات واكتساب أحسن المھارات التي تطور العقلیة الفقھیة 

كما كان یحرص في ھذه اللقاءات على معرفة ما عند غیره من الفقھاء ممن یفدون  

أتیت مالكاً : أنھ قال  )٢(حماد بن أبي حنیفةمن بلدان أخرى ، فمن ذلك ما جاء عن 

  ھ بجنبتي الباب كل واحد منھم لھ مجلس فقمت ــــاً في صدر بیتھ وأصحابفرأیتھ جالس

  .فلان أسألھ عن مسألة: من أنت؟ قلت: على باب البیت فقال

ادن فدنوت حتى أقعدني بین یدي فراشھ، فلما رأى ذلك أصحابھ قاموا جمیعاً من : قال

وما : ؟ فأخبرتھ فقالما كان أبوك یقول في كذا : مجالسھم فخرجوا من البیت، فقال لي

  وعن حجتھ ،  )٣(كانت حجتھ؟ فأعلمتھ، وجعل یسألني عن أشیاء من مذھب أبي حنیفة
                                                             

 . ١٢٩ - ٢/١١٣ترتیب المدارك : انظر طرفاً من ھذه المناظرات )  ١
حماد بن أبي حنیفة النعمان بن ثابت التیمي، الكوفي كان ذا علم ودین وصلاح وورع تام )  ٢

  . ٦/٤٠٣سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ١٧٦توفي سنة 
ان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة ، فقیھ أھل العراق ، وإمام أصحاب أبو حنیفة النعم)  ٣

  = الناس في :" الرأي، وإلیھ ینسب المذھب الحنفي ، كان في الفقھ فذاً نابغاً ، قال عنھ الشافعي 



– 

 
 

٦١ 
 

  .)١(فلما خرجت عاد أصحابھ إلى مجالسھم ،  يسل ، فسألتھ، فأجابن: ثم قال

  رة عن طریق ـــــــومما سلكھ الإمام مالك في طریقھ العلمـي وأبدع فیھ ، ھـو المذاك 

  ، وما  )٢(ام اللیثـــــكبار العلماء ، ومن ذلك رسالتھ المشھورة إلى الإمالمراسلة مع 

  تضمنتھ من منھج رائع في أسلوب النقد والنصح ومخاطبة أھل العلم والفضل 

، المدینة على غیرھم ، وحجیة عملھموالصلاح ، كما تضمنت الإشارة إلى فضل أھل 

فیھا ، وظھور التشریع متصلاً من  بما استأثروه من تجمع العدد الأكبر من الصحابة

، وقد رد الإمام اللیث بن سعد ) رضوان االله علیھم(وصحابتھ الكرام  rزمن النبي 

  . )٣(برسالة مماثلة تحمل روح الأخوة والمحبة ومعرفة الفضل لأھل الفضل

    

  :ظھور شخصیتھ العلمیة المستقلة : سابعاً  

وع مناھجھم ، وتعلیمھ الذاتي واتصالھ تعدد مشائخ الإمام مالك وتن أسھملقد    

المستمر مع العلماء مذاكرة ومناظرة ومراسلة على تفتق عقلیتھ ونمو تفكیره والاتجاه 

حیص للآراء التي استقامت في نحو الاستقلالیة في الرأي والمنھج ، والنقد والتم

جلسھ ، فلقد ، فقد أخذ یناقش شیخھ ربیعة ، وانتھى إلى مخالفتھ بل إلى مفارقة منفسھ

  اق بذلك ذرعاً ، فإنھ وإن كان قد أخذ عنھ فقھ ــرأى شیخھ یخالف فتاوى السابقین فض
                                                             

  . ٦/٣٩٠سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٥٠توفي سنة " . عیال على أبي حنیفة الفقھ = 
  . ٣١ – ٢/٣٠تیب المدارك تر: انظر )  ١
المصریة، أبو  الإمام الحافظ شیخ الإسلام، وعالم الدیاراللیث بن سعد بن عبد الرحمن )  ٢

الحارث الفھمي كان كبیر الدیار المصریة وعالمھا الأنبل حتى إن نائب مصر وقاضیھا من تحت 

ب منھ المنصور أن یعمل أوامره وإذا رابھ من أحد منھم أمرٌ كاتب فیھ الخلیفة فیعزلھ وقد طل

، تذكرة الحفاظ  ٨/١٣٦سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ١٧٥نیابة الملك فامتنع ، توفي سنة 

  . ٤/١٢٧، وفیات الأعیان  ١/٢٢٤
،  ٤٤ - ١/٤١كتاب ترتیب المدارك : انظر رسالة الإمام مالك إلى الإمام اللیث والرد علیھا )  ٣

  . ٨٨ – ٢/٨٣إعلام الموقعین 



– 

 
 

٦٢ 
 

  .الرأي وسلك سبیـلھ لم یرد أن یسلك غیر سبیل السابقین فیما أفتوا فیھ وأثر عنھم 

وأبدت ملامـح شخصیتـھ  ة الإمام مالك ،ن المسائل التي كشفت عن استقلالیوم 

  ألة ـــــجلس مع ابن شھاب وربیعة ، فألقى ابن شھاب مساه سابقاً لما المتمیزة ما ذكرن

  .فأجاب فیھا ربیعة، وصمت مالك

  .قد أجاب الأستاذ: لم لا تجیب ؟ قال: فقال لھ ابن شھاب

  .لا نفترق حتى تجیب ، فأجاب بخلاف جواب ربیعة: فقال ابن شھاب

 . )١(ارجعوا بنا إلى قول مالك: فقال ابن شھاب

                                                             
  . ١٦٧ - ١/١٦٦ترتیب المدارك : انظر  ) ١



– 

 
 

٦٣ 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



– 

 
 

٦٤ 
 

 
 

  
أن أكمل الإمام مالك مشواره التعلیمي على علماء المدینة وفقھائھا بعد      

واستوعب ما عندھم من الحدیث والآثار والفقھ اتخذ لھ مجلساً في المسجد النبوي  

وأقبل علیھ طلاب العلم من مختلف البلدان لینھلوا من علمھ وفقھھ ،  للدرس والإفتاء ،

كان الذي اتخذه منبراً ومركزاً لبث العلم وذلك لمكانتھ العلمیة ، واستراتیجیة الم

مالك مسلمین ، فنفع االله بعلم الإمام والحدیث والفقھ ، ومكانة البلد التي ھي مزار ال

وتفقھ علیھ خلق كثیر ، من بلدان مختلفة ، وذاع صیتھ وانتشر في الآفاق مع طلاب 

) ١(كبة من أھل العلمالعلم القادمین إلیھ ، وزوار المدینة العابرین ، وتخرج علیھ كو

،  حیث حفظوا علم الإمام مالك، الذین كان لھم دور بارز في انتشار المذھب وخلوده

ولم  ، رسیخھ بین الناسوتمذھبھ ، وأسھموا في بناء في مختلف البلدانونشروه 

یتصدر الإمام مالك لھذه المنزلة الرفیعة حتى أجیز من مشائخھ وشھدوا لھ بالكفاءة 

ا المنصب ، وقد كان الإمام مالك یحاول أن یستوثق  من رأي شیوخھ فیھ والأھلیة لھذ

یرى نفسھ بحالة لا یراه  إنھ لا خیر فیمن: "وإقرارھم بأنھ لذلك أھل ، وقد كان یقول 

  .)٢("الناس لھا أھلاً 

ما أجبت في الفتیا : سمعت مالكاً بن أنس یقول: قال فقد روى عنھ خلف بن عمر   

ھل یراني موضعاً لذلك؟ سألت ربیعة، وسألت یحیى : أعلم منيحتى سألت من ھو 

  كنت أنتھي، لا ینبغي : یا أبا عبد االله فلو نھوك؟ قال: بن سعید فأمراني بذلك، فقلت لھا

                                                             
عبد االله بن وھب ، : اق ــــروا علمھ في الآفـــمالك الذین تفقھوا علیھ ونش ذةمن أبرز تلام ) ١

بد الملك بن الماجشون ، ععبد الرحمن بن القاسم ،أشھب بن عبد العزیز ، أسد بن الفرات ، 

فما  ٢/١٧٠ ترتیب المدارك: للتوسع في معرفة تلامیذ مالك ، والرواة عنھ یراجع  و،  وغیرھم

 . بعـــدھا 
 . ٦٤، الدیباج المذھب ص ١/١٤١ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٦٥ 
 

  .)١(لرجل أن یرى نفسھ أھلاً لشيء حتى یسأل من ھو أعلم منھ 

لمسجد للحدیث ولیس كل من أحب أن یجلس في ا) : رحمھ االله(وقال الإمام مالك   

والفتیا جلس حتى یشاور فیھ أھل الصلاح والفضل وأھل الجھة من المسجد فإن رأوه 

أھلاً لذلك جلس وما جلست حتى شھد لي سبعون شیخاً من أھل العلم أني موضع 

  .)٢(لذلك

فأفتاه فأقبل علیھ مالك كالمغضب وقال  )٣(وسألھ رجل عن مسألة فبادره ابن القاسم 

یكررھا علیھ ، ما أفتیت حتى سألت ! ن تفتي یا أبا عبد الرحمن؟جسرت على أ: لھ

  من سألت ؟ : فلما سكن غضبھ قیل لھ. ھل أنا للفتیا موضع

  .)٤(الزھري وربیعة الرأي: قال

ولقد كان مجلس الإمام مالك ذا ھیبة ووقار وسكینة خالصاً للحدیث النبوي أو الفقھ    

لواقعة ، لم یكن محلاً للجدال والخصومات وإثارة فیھ أو الإفتاء في المسائل الحادثة ا

  .الشبھات والأغالیط 

كان مجلسھ مجلس وقار وحلم وكان رجلاً مھیباً نبیلاً لیس في مجلسھ : قال الواقدي 

: شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، إذا سئل عن شيء فأجاب سائلھ لم یقل لھ

  )٥(من أین رأیت ھذا ؟

                                                             
  . ٨/٦٢، سیر أعلام النبلاء  ٣١٧ – ٦/٣١٦حلیة الأولیاء : انظر )  ١
 . ٦/٣١٦، حلیة الأولیاء  ١/١٤٢المدارك ترتیب : انظر )  ٢
الفقیھ المالكي ، جمع بین الزھد والعلم عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد االله )  ٣

ونظرائھ، وصحب مالكاً عشرین سنة، وانتفع بھ أصحاب ) رضي االله عنھ(وتفقھ بالإمام مالك 

مذھبھم، وھي من أجل كتبھم، وعنھ أخذھا في " المدونة " مالك بعد موت مالك، وھو صاحب 

  .ھـ  ١٩١أسد بن الفرات وھذبھا سحنون ، توفي سنة 

  . ٣/١٢٩، وفیات الأعیان  ٢٣٩الدیباج المذھب ص: انظر 
  . ٦/٣١٦، حلیة الأولیاء  ١/١٤٢ترتیب المدارك : انظر )  ٤
  .٦٨، الدیباج المذھب ص ٢/١٣ترتیب المدارك : انظر )  ٥



– 

 
 

٦٦ 
 

  مام والعنایة والتعظیم ــمزیداً من الاھت rعطي حدیث رسول االله وكان رحمھ االله ی    

كان مالك إذا أراد أن یحدث توضأ وجلس على فراشھ، وسرح لحیتھ، وتمكن في  فقد

أحب أن أعظم حدیث رسول : الجلوس بوقار وھیبة ثم حدث، فقیل لھ في ذلك، فقال

أن یحدث في الطریق وھو  ، ولا أحدث بھ إلا على طھارة متمكناً، وكان یكرهrاالله 

  .)١(قائم أو یستعجل 

یقول لكم : كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إلیھم الجاریة فتقول لھم: قال مطرف   

خرج إلیھم وأفتاھم وإن قالوا : تریدون الحدیث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل: الشیخ

اً جدداً وتعمم اجلسوا ودخل مغتسلھ فاغتسل وتطیب ولبس ثیاب: الحدیث قال لھم

ووضـع على رأسـھ طویلة، وتلقى لھ المنصة فیخرج إلیھم وعلیھ الخشوع، ویوضع 

  . rعود فلا یزال یتبخر حتى یفرغ من حدیث رسول االله 

وكان لا یوسع لأحد في حلقتھ ولا یرفعھ ، یدعھ یجلس حیث انتھى بھ المجلس،یقول   

  .)٢(ىلیلني منكم ذوو الأحلام والنھ: إذا جلس للحدیث

ولقد كان الإمام مالك مشھوراً بالتحري في الفتیا والإقلال منھا ، ویستنكر صنیع    

بعض فقھاء عصره من ولعھم بالفتوى وجرأتھم علیھا ، ویبین أن ھذا مخالف لمنھج 

ورأیت أھل زماننا ھذا ) : " رحمھ االله(السابقین الأولین من أئمة الإسلام ، فیقول 

والفتیا، ولو وقفوا على ما یصیرون  -أي في الحلال والحرام  –یشتھون الكلام فیھ 

إلیھ غداً لقللوا من ھذا، وإن عمر بن الخطاب وعلیاً و خیار الصحابة كانت تتردد 

وكانوا یجمعون أصحاب  rعلیھم المسائل وھم خیر القرون الذین بعث فیھم النبي 

قد صار فخرھم الفتیا فبقدر  ویسألون حینئذ ثم یفتون فیھا، وأھل زماننا ھذا rالنبي 

  .)٣("ذلك یفتح لھم من العلم 

                                                             
  . ٦/٣١٨ة الأولیاء حلی: انظر )  ١
  . ٦٨، الدیباج المذھب ص ١٦ - ٢/١٤ترتیب المدارك : انظر )  ٢
 . ١٨٠ – ١/١٧٩ترتیب المدارك : انظر )  ٣



– 

 
 

٦٧ 
 

  رف فیھا قولاً للسابقین ـوازل التي لا یعــلا یبادر بالجواب عن الن) رحمھ االله(وكان   

من العلماء ، وإنما یطلب مھلة لإمعان النظر فیھا ودراستھا من جمیع جوانبھا ، وقد 

  ھا ـــــربما وردت علي المسألة فأسھر فی:  ول یظل لیلتھ لا ینام یفكر في المسألة ، فیق

  .عامة لیلي

فیما رواه عنھ ) رحمھ االله(بل ربما تأخذ المسألة من تفكیره سنوات ، كما ورد عنھ 

  سمعت مالكاً یقول إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي : ابن القاسم 

  . فیھا رأي إلى الآن

لا " أو " لا أدري " ھ الجواب عنھا لا یتحرج أن یقول ومع ذلك إن لم یتضح لھ وج

شھدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعین  :)١(الھیثم بن جمیل ، ولقد قال" أحسن ذلك 

  . مسألة ، فقال في اثنتین وثلاثین لا أدري

ما أدري ما ابتلینا بھذه : و سألھ رجل عن مسألة استودعھ إیاھا أھل المغرب، فقال

  .ا ولا سمعنا أحداً من أشیاخنا تكلم بھا ولكن تعودالمسألة في بلدن

  ما أدري : الــفق. مسألتي: فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقلھ على بغلة یقودھا فقال

  . ما ھي

  .یا أبا عبد االله تركت خلفي من یقول لیس على وجھ الأرض أعلم منك: فقال الرجل 

  . )٢(لا أحسن إذا رجعت فأخبرھم أني: فقال مالك غیر مستوحش

ولیس في ھذا نقص في قدره ولا طعن في علمھ وإنما ھو التقوى والورع والصدق 

  .مع االله والخوف من القول على االله بغیر علم 

  وأھا الإمام مالك في الفقھ والحدیث ـــولھذه المنزلة العظیمة والمكانة السامیة التي تب  

                                                             
، أبو سھل الأنطاكي الحافظ الإمام الكبیر الثبت، ، وھو بغدادي، سكن أنطاكیة الھیثم بن جمیل)  ١

  .١/٣٦٣، تذكرة الحفاظ  ١٠/٣٩٦سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٢١٣توفي سنة 
، سیر ٦٩، الدیباج المذھب ص١٨٠ - ١/١٧٨ترتیب المدارك : انظر الروایات السابقة )  ٢

 .٨/٧٧أعلام النبلاء 



– 

 
 

٦٨ 
 

البلدان ، وأقبلت إلیھ الوفود من  مع الورع والصدق والتحري قصده الطلاب من شتى

  ا نزل بھم في ــــــونھ فیمـأرجاء البلاد الإسلامیة تنھل من علمھ وأدبھ وخلقھ ، ویستفت

  .بلدانھم ثقة بعلمھ ونصحھ وإخلاصھ 

ھذا وقد زاد من مكانة الإمام مالك شھادة العلماء من مشائخھ وأقرانھ لھ بالعلم    

من بالباب؟ فلم تر إلا : ول ابن ھرمز یوماً لجاریتھوالفضل والإتقان ، فمن ذلك ق

  .دعیھ فإنھ عالم الناس: مالكاً فذكرت ذلك لھ فقال

  .أنت من أوعیة العلم وإنك لنعم مستودع العلم: وقال ابن شھاب

  .مالك حجة في زمانھ ، وسید المسلمین وعالم الحجاز :  وقال سفیان بن عیینھ

  .ن مالك فشد بھ یدكإذا جاءك الأثر ع: وقال الشافعي

إذا ذكر العلماء فمالك النجم ، ولم یبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظھ وإتقانھ : وقال

  .وصیانتھ ، ومن أراد الحدیث الصحیح فعلیھ بمالك

  .لو قیل لي اختر للأمة إماماً اخترت لھا مالكاً : )١(وقال ابن المبارك

  . )٢(وغیر ذلك كثیر

وبارك االله لھ في العمر فقارب التسعین عند وفاتھ سنة ) مھ االلهرح(ولقد امتد بھ الأجل 

  .)٣(وكثر تلامذتھ وانتشر فقھھ وفاضت الأرض بذكره وتحدث الناس بعلمھ ، ھـ ١٧٩

  

                                                             
عبد االله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي شیخ الإسلام عالم زمانھ ، )  ١

العلم وھو ابن عشرین سنة ، أكثر من ھـ ، وطلب ١١٨وأمیر الأتقیاء في وقتھ ، ولد سنة 

الترحــال والتطواف في طلب العلم إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق 

   . ھـ ١٨١وتجھیزھم معھ إلى الحج ، توفي في رمضان سنة  ، على الإخوان في االله

، الأعلام  ٣/٣٢ت الأعیان ، وفیا ٧/٣٧٢، الطبقات الكبرى  ٨/٣٧٨أعلام النبلاء  سیر: انظر  

 .  ٤/١١٥للزركلي 
   ٦٧ - ٦٦، الدیباج المذھب ص١٦٢ - ١/١٤٨ترتیب المدارك : انظر الآثار السابقة وغیرھا)  ٢
 . ٣٨مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٣



– 

 
 

٦٩ 
 

 
 

 

یة اللتین لم یتقلد الإمام مالك منصباً سیاسیاً في الدولتین الأمویة والعباس     

عاصرھما ، ولم یكن لھ كبیر اھتمام بالمسائل السیاسیة والخوض فیھا ؛ لانشغالھ 

بالحدیث والفقھ وتعلیم الناس ما ینفعھم بعیداً عن الجدل والخصومة ، غیر أن الإمام 

مالكاً لم یكن في معزل عما یجري حولھ من الأحداث والمسائل التي تدور حول 

ھ رأي في بعض المسائل السیاسیة ، كما كان لھ اتصال سیاسة الدولة ، بل كان ل

  .بالخلفاء والأمراء وتوجیھھم ونصحھم وإرشادھم للتي ھي أقوم 

فقد كان یرى رأي جمھور المسلمین من أھل السنة أن الأئمة من قریش استناداً 

  .)٢()١(في ذلك  rلحدیث النبي 

                                                             
سیدي أحمد الدردیر أبو البركات ، تقریرات المحقق الشیخ  الشرح الكبیر للدردیر: انظر )  ١

 . )٤/١٣٠( بیروت –ار الفكر محمد علیش ، د

یرى جمھور العلماء من أھل السنة بما فیھم الأئمة الأربعة أن الخلافة في قریش ، ما بقي في )  ٢ 

اشتراط القرشیة الخوارج  مالناس اثنان ، استناداً للأحادیث الصحیحة الواردة في ذلك ، وقال بعد

اصرین بحجة أن الأحادیث مجرد خبر وبعض المعتزلة ، وبعض الأشاعرة ، ووافقھم بعض المع

وأبنائھ من ) رضي االله عنھ(مختصة بعلي  ھاعن واقع لا یقتضي حكماً شرعیاً ، ویرى الزیدیة أن

ثني الا أئمتھمأن الإمامة في ، ویرى الشیعة الإمامیة ) رضي االله عنھما(نسل الحسن والحسین 

  .المنتظر محمد بن الحسن العسكري  الغائبب ، وانتھاءً )رضي االله عنھ(بعلي  ابتداءًعشر 

  .، تراجع في مظانھا  والمسألة طویلة ولكل قول دلیلھ وتعلیلھ ،وبینھم وردود ومناقشات

. ، تحقیق د لماورديوالولایات الدینیة لأبي الحسن علي بن محمد االأحكام السلطانیة  : انظر 

، ) ٦ – ٥ص( م ،١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩:  ١الكویت ط –أحمد مبارك البغدادي ،دار ابن قتیبة 

 –الإمامة العظمى عند أھل السنة والجماعة  عبد االله عمر الدمیجي ،دار طیبة للنشر والتوزیع 

  = ضیاء الدین الریس ، . ، النظریات السیاسیة الإسلامیة د) ٢٩٥ – ٢٦٩ص(،  ٢الریاض ط



– 

 
 

٧٠ 
 

مامة ، ولا تنعقد بغیر بیعة أھل كما كان یرى أن بیعة أھل المدینة ومكة تنعقد بھا الإ

مكة والمدینة ولو بایع غیرھا من البلدان ، وذلك أن بلد الحجاز عامة ومكة والمدینة 

خاصة ھي بلد المسلمین الأوائل الذین خالط الإیمان بشاشة قلوبھم وسرى سریان الدم 

ولم یتمكن في عروقھم ، بخلاف غیرھا من البلدان ففیھم من دخل في الإسلام قریباً ، 

في قلوبھم تمكن أصحاب الحجاز ، كما لا یمتنع وجود من یبغون المسلمین الفتنة 

  .)١(والعنت ، فكان ھذا رأیھ في زمنھ ولھ وجھ 

ومن آراء الإمام مالك في ھذا الباب أنھ یرى ولایة المفضول مع جود الفاضل في 

من واستقرت حال ما لو تغلب على الولایة أحد واستتب لھ الأمر ، وضبط الأ

  د استقرار ــــالأحوال ، فإنھ وإن كانت الطریق غیر شرعیة للولایة إلا أن منازعتھ بع

                                                             
یاسي ونظام ، موسوعة الفقھ الس )٣٠٣ – ٢٩٦ص(،  ٦القاھرة ، ط –مكتبة دار التراث = 

:  ١الیمن ، ط –الحكم في الإسلام للدكتور فؤاد محمد النادي ، منشورات جامعة صنعاء 

  .)  ١١٢ – ٧١ص( م  ، ١٩٨٠ ھـ ـ١٤٠٠

 ، إلا أنفقد ثبتت بأسانید صحیحة  اأنھ لا مجال لإنكار الأحادیث أو الطعن فیھ الذي یظھرو  

لواقع الاجتماعي الذي كانت تتبوأه قبیلة قریش كان تعبیراً عن االقرشیة  ذكر صفةأن  بدوی الذي

باعتبارھا أكبر القوى بین القبائل العربیة مكانة من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة ، وكانت القبائل 

الأخرى تدین لھا بالطاعة ، وقبول حكمھا ، وھذا یحقق مقصود الشارع من حفظ نظام الأمة ، 

واستقرارھا ، وعلى ھذا فإذا فقدت قبیلة قریش  اماسكھووحدتھا تحت قیادة واحدة تضمن لھا ت

، تحقیق مقصود الشارعلا یظھر فیھ قد مام من قریش تحدیداً فإن اشتراط كون الإھذه الخاصیة ، 

سیما وھذا الأمر من الشئون الحیاتیة ،والأمور الدنیویة التي أحاطتھا الشریعة بسیاج من لا

ي تحفظ للأمة حقھا ، بما یكفل لھا كرامتھا في دینھا ودنیاھا ، القواعد الكلیة والأحكام العامة الت

تأخذ ما یناسب العصر الذي  وتركت الإجراءات الآلیة ، والوسائل التنظیمیة للأمة ، بحیث

، تحت إطار القواعد العامة للشریعة ، وبما یحقق مقاصد الشریعة الإسلامیة ، وھذا ما تعیشھ

ترك الأمر ة من بعده ، وتحدید طریق معین لاختیاره ، وإنما تعیین الخلیف eیفسر ترك النبي 

  واالله أعلم سالیب والوسائل المناسبة ، وفق القواعد الشرعیة ،للأمة لتختار الأ
 . ١٦٤ - ١٦٣مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١



– 
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  لال الأمن وضیاع ــالأمور مفاسدھا أعظم ، لما یمكن أن تؤول إلیھ الأوضاع من اخت

  .)١(الحقوق وانتشار الفوضى 

الأوضاع مستقرة  كما أنھ یرى ولایة المفضول ولو كان فاسقاً أو ظالماً ما دامت 

والأمن مستتب ، فلم یدع إلى الخروج على ھؤلاء الولاة كما لم یؤیدھم عند خروج 

خارجة علیھم بل كان یلتزم الحیاد لأن ھذه من الفتن وقد أجاب عندما سئل عن قتال 

إن خرجوا على مثل : أیجوز قتالھم ؟ فقال : الخارجین على الخلیفة ، فقد قال قائل 

دعھم ینتقم االله من ظالم بظالم ، : فقال. فإن لم یكن مثلھ : عزیز ، فقالعمر بن عبد ال

  .   )٢(ثم ینتقم من كلیھما

وكان الإمام مالك یعلل امتناع عمر بن عبد العزیز عن أن یعھد بالأمر بعده لرجل     

الفتن فیكون  )٣(أن یثیر علیھ یزید بن عبد الملك یخشىمن أھل الصلاح بأنھ كان 

ي عھده أكثر من الصلاح المرتجى ، ولقد خرج بعض الخارجین على أبي الفساد ف

بایعني أھل الحرمین وأنت ترى : وقالجعفر المنصور وسأل مالكاً أن یدعو الناس لھ 

  .ظلم أبي جعفر

تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزیز أن یولي رجلاً صالحاً بعده؟ : فقال لھ مالك

یزید فخاف عمر بن عبد العزیز إن بایع لغیره أن یقیم كانت البیعة ل: قال. لا : قال

  .)٤(یزید الھرج، ویقاتل الناس ویفسد ما لا یصلح

                                                             
للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي  دار  الاعتصام للشاطبي: انظر )  ١

  ) .١٢٩ – ٢/١٢٧(  م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢بیروت   –فة المعر
  . ٥٤مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٢
یزید بن عبد الملك بن مروان أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي أحد خلفاء بني أمیة استخلف )  ٣

ھـ بعد موت عمر بن ١٠١بعھد عقده لھ أخوه سلیمان بعد عمر بن عبد العزیز ، ولي الخلافة سنة 

  . ھـ ١٠٥توفي سنة .العزیز ، ومكث في الخلافة أربع سنین وشیئاً  عبد

  . ١٩/٥٤٩، تھذیب الكمال  ٥/١٥٠سیر أعلام النبلاء : انظر 
  . ١٧٠ – ١/١٦٩ترتیب المدارك : انظر )  ٤



– 
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ھذه نظرة مالك السیاسیة ، نظرة تجمع إلى المثل الأعلى في الحكم النظر إلى الواقع   

الذي تستقیم علیھ أمور الناس فیرى أن مصالح الناس الواقعة یجب أن تكون مقدرة 

بار الذین یحثون على الطاعة أو الخلاف ، فھو لا ینظر فقط إلى الصورة في اعت

المثالیة بل ینظر إلى الحقیقة الواقعة وما علیھ حال الأمة ، ویعتبر بحوادث التأریخ ، 

  دم الخروج ھو الأسلم ، والتزام النصح والإرشاد ـــــــوما شاھد وعاین ، فیرى أن ع

  فیكون الصلاح من غیر عبث وفساد كما كان ھو یفعل للحاكم قد یحملھ على الجادة ، 

  . )١(مع ولاة المدینة والخلفاء

  

فقد كان مالك إذا دخل على الوالي وعظھ وحثھ على مصالح المسلمین، ولقد دخل    

لقد بلغني أن عمر : یوماً على ھارون الرشید فحثھ على مصالح المسلمین ، وقال لھ

ینفخ لھم عام الرمادة النار تحت القدور یخرج بن الخطاب كان في فضلھ وقدمھ ا

  .الدخان من لحیتھ وقد رضي الناس منكم بدون ھذا

ودخل علیھ مرة وبین یدیھ شطرنج منصوب وھو ینظر فیھ فوقف مالك ولم یجلس 

  .لا: أحق ھذا یا أمیر المؤمنین؟ قال: وقال

  .)٢(بین یدي بعد لا ینصب: فما بعد الحق إلا الضلال فرفع ھارون رجلھ، وقال: قال

وكتب مالك إلى بعض الخلفاء كتاباً یعظھ فیھ ویرسم لھ الخطوط العریضة     

للواجبات علیھ نحو الرعیة وخطورة وضعھ إن جانب العدل والحق والصواب 

اعلم أن االله تعالى قد خصك من : ویرشده إلى سلوك منھج الخلفاء الراشدین ، جاء فیھ

دیماً وأتیت لك فیھ ما أرجو أن یكون االله تعالى جعلھ موعظتي إیاك بما نصحتك بھ ق

فیما كتبت إلیك ) رحمنا االله وإیاك(لك سعادة وأمراً جعل بھ سبیلك إلى الجنة فلتكن 

مع القیام بأمر االله وما استرعاك االله في رعیتھ فإنك المسؤول عنھم صغیرھم 

                                                             
  . ١٦٦،  ١٦٥مالك لأبي زھرة ص : انظر )  ١
  . ٩٦ – ٢/٩٥ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٧٣ 
 

، وروي في بعض )١(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ rوكبیرھم وقد قال النبي 

  الحدیث أنھ یؤتى بالوالي ویده مغلولة إلى عنقھ فلا یفك عنھ إلا العدل، وكان عمر بن 

ط الفرات ــــــبش )٢(واالله إن ھلكت سخلة: یقول) رضي االله تعالى عنھ(الخطاب 

  .ضیاعاً لكنت أرى االله تعالى سائلاً عنھا عمر

  .إلا اثني عشر دیناراً ھین وبلغني أنھ كان ما ینفق في حجوحج عشر سن

وكان ینزل في ظل الشجرة ویحمل على عنقھ الدرة ویدور في الأسواق یسأل عن 

  .أحوال من حضره وغاب عنھ

المغرور من : فأثنوا علیھ، فقال rوبلغني أنھ وقت أصیب حضر أصحاب النبي 

  .غررتموه، لو أن ما على وجھ الأرض ذھباً لافتدیت بھ من أھوال المطلع

بالجنة، ثم ھو مع  rكان مسدداً موفقاً مع ما قد شھد لھ النبي ) حمھ االله تعالىر(فعمر 

  .ھذا خائف لما تقلد من أمور المسلمین فكیف من قد علمت

  .فعلیك بما یقربك إلى االله وینجیك منھ غداً، أو احذر یوماً لا ینجیك فیھ إلا عملك

فقدمھ حیث ھممت وتطلع ویكون لك أسوة بما قد مضى من سلفك وعلیك بتقوى االله 

فیما كتبت بھ إلیك في أوقاتك كلھا وخذ بنفسك فتعاھدھا والأخذ بھ والتأدیب علیھ 

  .)٣(وأسأل االله تعالى التوفیق والرشاد إن شاء االله تعالى

  

  ة في ــرض لمحنـــــومع بُعد الإمام مالك عن الفتن والمواجھة مع الحكام إلا أنھ تع   

  ى ــاط ومدت یده حتـــأبي جعفر المنصور وقد ضرب بالسی العصر العباسي في عھد
                                                             

وأطیعوا االله :( باب قول االله  الأحكامفي كتاب  - الأرقم  ، بیروت  دار -أخرجھ البخاري )  ١

 -ھـ  ١٤٢٦القاھرة ، ط  –دار الآفاق العربیة  -وأخرجھ مسلم  ٧١٣١رقم..) وأطیعوا الرسول

 . ١٨٢٩رقم..في كتاب الإمارة باب فضیلة الإمام العادل  - م   ٢٠٠٥
أنثى ، والجمع سَخْل ، وسِخال ، وسِخَلة ،  ولد الشاة من المعز والضأن ذكراً أو: السخلة )  ٢

  . ٣/١١٢، مقاییس اللغة  ١١/٣٣٢لسان العرب : انظر . وسُخلان 
 . ١٠٨ - ٢/١٠٧ترتیب المدارك : انظر )  ٣



– 
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  ھ الأولى ـــــھو الذي ضـربھ في ولایت )١(انخلعت كتفاه ،والأشھر أن جعفر بن سلیمان

  .بالمدینة 

  على  لیس:" ربھ فقد اختلف فیھ ، والأظھر أنھ كان یحـدث بحدیث ــوأما سبب ض   

  حدیث بھذا الحدیث وإنما في التوقیت الذي ولیس السبب مجرد الت. )٢("مستكره طلاق 

  حدث بھ واستغلال الثائرین على أبي جعفر لذلك الحدیث لتحریض الناس على التحلل 

من البیعة والخروج علیھ كونھ لا یلحقھم الطلاق لأنھم مكرھون ، واستغل الثائرون 

أھل الفضل في مكانة الإمام مالك في العلم والإفتاء ، ووجد الذین یسعون بالعلماء و

  . )٣(ذلك سبیلاً للكید بمالك فكادوا بھ ، فنُھي عن التحدیث بھ فلم یفعل

ولم تزد ھذه المحنة مالكاً إلا عزاً وشرفاً ومكانة في قلوب الناس ، وقد قیل عنھ في 

ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام حتى كأنما : ھذه الفتنة 

  . )٤()رحمھ االله تعالى(اً حُلّي بھا كانت تلك الأسواط حُلیّ

  
  
  

                                                             
جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب الھاشمي ولد بالشراة من )  ١

ي خلافة المنصور، ثم عزلھ بالحسن بن زید بن الحسن بن أرض البلقاء، وولي إمرة المدینة ف

ما رأیت : علي، ثم ولي مكة والمدینة والیمامة والطائف، ثم ولي البصرة للرشید ، قال الأصمعي

: انظر .  ھـ ٢٧٥ھـ، أو ٢٧٤أكرم أخلاقاً، ولا أشرف أفعالاً من جعفر بن سلیمان ، توفي سنة 

  . ١١/٨٢ -ر إحیاء التراث العربي لبنانطبعة دا –الوافي بالوفیات للصفدي 
   ٢٠٤٦لم أجده بھذا اللفظ ، وقد أخرج ابن ماجة في السنن باب طلاق المكره والناسي رقم )  ٢

،  ٢٠٤٧حسنھ الألباني في إرواء الغلیل رقم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق : "  rقولھ 

  .الإكراه : والإغلاق 
  . ٦٢، مالك لأبي زھرة ص ٧٧ - ٧٦الدیباج المذھب ص ، ٢/١٣٠ترتیب المدارك : انظر )  ٣
  . ٧٨الدیباج المذھب ص: انظر )  ٤
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لم یختلف العلماء في اسم كتاب المدونة وأنھ علم على الكتاب المعروف في الفقھ     

إلى الإمام مالك على معنى أن معظم العلم الذي المالكي ، كما لم یختلفوا في نسبتھا 

احتوتھ بین دفتیھا منسوب إلى الإمام مالك ، إذ إنّ أصلھ ھو من سماع ابن القاسم عن 

  .المدونة الكبرى للإمام مالك : الإمام مالك ، وھذه النسبة ھي الغالبة علیھا إذ تسمى 

  

على سماعھ من شیخھ مالك في  كما أنھا تنسب إلى ابن القاسم باعتبار أنھا اشتملت  

المسائل التي أجاب عنھا ، إلى جانب المسائل التي أجاب فیھا برأیھ بالقیاس أو 

  .التخریج على أصول مالك ، وإن خالف بعضھا رأي مالك 

باعتبار أصلھا ، فھي عبارة عن مسائل جمع إجاباتھا  )١(وتنسب إلى أسد بن الفرات  

  .قارنھا بإجابات مالك مما سمعھ منھ ابن القاسم من محمد بن الحسن في العراق و

فباعتبار أخذه إیاھا من أسد والرجوع إلى ابن القاسم  )٢(وأما نسبتھا إلى سحنون

لاستیثاقھ مما جاء فیھا، وتبویبھا وترتیبھا وتذییلھا بالأحادیث والآثار ، كما أضاف 
                                                             

بن سنان أبو عبد االله الحراني، ثم المغربي الإمام العلامة القاضي الأمیر، مقدم أسد بن الفرات )  ١

ة في المجاھدین ، روى عن الإمام مالك الموطأ ، وغلب علیھ علم الرأي ، وعلم الإمام أبي حنیف

وكان مع توسعھ في العلم فارساً بطلا شجاعاً مقداماً، توفي سنة  التفریع والافتراض في المسائل ،

 . ١٠/٢٢٥، سیر أعلام النبلاء  ٣/٢٩٠ترتیب المدارك : انظر . ھـ  ٢١٤: ھـ ، وقیل ٢١٣
أبو سعید، التنوخي، الحمصي الأصل،  حسان بن ھلال بن بكار عبد السلام بن حبیب بن ) ٢

، ویلقب بسحنون ، توفي " المدونة " المغربي القیرواني المالكي، قاضي القیروان، وصاحب 

  .ھـ  ٢٤٠سنة 

  . ١٢/٦٣، سیر أعلام النبلاء  ٢٦٣الدیباج المذھب ص: انظر 



– 

 
 

٧٧ 
 

اب مالك غیر ابن إلیھا ما اختاره من الموطأ ، ومن سماعاتھ من شیوخھ من أصح

  .القاسم 

مالك بإجاباتھ ، وابن القاسم : فالمدونة إذن ثمرة مجھود أربعة من الأئمة الكبار 

بسماعھ وحفظھ عن شیخھ ، وقیاساتھ وتخریجاتھ على أصول مالك ، وأسد بجمعھ 

  .)١(للمسائل والتفریع والعنایة بأجوبتھا ، وسحنون باستیثاقھ وترتیبھ وتھذیبھ وتبویبھ

  

  :رواية المدونة    

أصل المدونة ھي الأسدیة التي دونھا أسد بن الفرات بالتلقي عن ابن القاسم ،      

 )٢(وذلك أن أسداً رحل إلى مالك وتلقى علیھ العلم ، ثم رحل إلى محمد بن الحسن

صاحب أبي حنیفة وأخذ عنھ كتبھ وتعلم فقھ العراقیین ، ولما عاد إلى مصر أراد أن 

قھ المالكي والفقھ العراقي ، فأتى بالمسائل التي اشتملت علیھا كتب محمد یجمع بین الف

  .بن الحسن ، فیقارنھا بآراء مالك فیھا فیجتمع لھ الفقھان ا

  ول ملازمتھ ، ــــــولما لم یجد مالكاً إذ كان قد توفاه االله اختار تلامیذه الذین عرفوا بط

فانتھى إلى عبد الرحمن بن وصدق الروایة عنھ ، وحسن التخریج على أصولھ 

  .القاسم

  

  :وكانت إجابات ابن القاسم على أربعة أنواع 

  ة عنھ واستیقنھا فھذا ینسبھ ـــما سمعھ من الإمام مالك فحفظھ ، أو علم الروای:  أحدھا

                                                             
، القواعد الفقھیة المستنبطة  ١/٣٤مواھب الجلیل  ، ٢٩٩ -  ٣/٢٩٦ترتیب المدارك : انظر )  ١

  . ١/١٣٠من المدونة 
بن فرقد، الشیباني بالولاء الفقیھ الحنفي نشر علم أبي حنیفة، وكان من أفصح محمد بن الحسن )  ٢

الناس وصنف الكتب الكثیرة النادرة، منھا الجامع الكبیر والجمع الصغیر وغیرھما ، توفي سنة 

 .  ٤/١٨٤وفیات الأعیان : انظر . ھـ  ١٨٩



– 

 
 

٧٨ 
 

  .إلى مالك ویذكر روایتھ 

  .ما ترجح عنده فیھ روایة مالك وھذا یقول فیھ أخال وأظن وأحسب : الثاني 

ما لا یحفظ فیھ عن مالك قولاً لا بالظن ولا بالیقین ، ولكن یحفظ لھ مثیلاً ، : لث الثا

  .فیحكم فیھ بمثل ما حكم بھ مالك في المثل 

ما لا یحفظ فیھ عن مالك روایة ولم یر مثلھ ، فھذا یذكر اجتھاده على أصول :  لرابعا

  .)١(مالك 

بعد أن  )٢(أسد إلى القیروان ومن مجموع ھذه الأجوبة تكونت الأسدیة فسافر بھا  

وحملت لأسد بتلك الكتب : قال ابن سحنون. فكتبھا الناسترك نسخة منھا في مصر 

ریاسة ، وأنكر علیھ الناس إذ جاء بھذه الكتب، وقالوا أجئتنا بأخال  في القیروان

أما علمتم أن قول السلف ھو : فقال. وأظن وأحسب، وتركت الآثار وما علیھ السلف

وأثر لمن بعدھم، ولقد كنت أسال ابن القاسم عن مسألة فیجیبني فیھا، فأقول  رأي لھم

  .كذا أخال وأرى وكان ربما یكره أن یھجم على الجواب: ھو قول مالك؟ فیقول: لھ

فلما وصلت إلى سحنون ارتحل بالأسدیة إلى ابن القاسم لیستوثق مما كان ظناً ، ولما 

. ورد على ابن القاسم سألھ عن أسد فأخبره بما انتشر من علمھ في الآفاق، فسرّ بذلك

أرید أن أسمع منك كتب : ثم سألھ وأحلھ ابن القاسم من نفسھ بمحل، وقال لھ سحنون

لیھ ، وأسقط منھا ما كان یشك فیھ من قول مالك، وأجابھ أسد فاستخار االله وسمعھا ع

                                                             
للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد ابن : لیل الجلیل لشرح مختصر خ مواھب الجلیل: انظر )  ١

  م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢:  ١بیروت ، ط –عبد الرحمن المغربي المعروف بابن الحطاب ، دار الفكر 

  . ٢١٠، مالك لأبي زھرة ص) ١/٣٤(
القیروان معربٌ ، وھو بالفارسیة كارَوان وھذه مدینة عظیمة بإفریقیة غبَرَت : قال الأزھري)  ٢

رضي االله (یس بالغرب مدینة أجل منھا وھي مدینة مصرَت في الإسلام في أیام معاویة دھراً، ول

، وتقع في عصرنا الحاضر في دولة تونس ،    وینسب إلى القیروان قیرواني وقیرَوي) عنھ

موقع ویكیبیدیا ،  ٤/٤٢٠معجم البلدان : انظر . كم  ١٦٠وتبعد عن تونس العاصمة حوالي 

   .)الموسوعة الحرة (



– 
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فیھ على رأیھ ، وكتب إلى أسد أن عارض كتبك على كتب سحنون فإني رجعت عن 

أشیاء مما رویتھا عني ، فغضب أسد ، وذُكر أن أسداً ھمّ بإصلاحھا، فرده عن ذلك 

لھ؟ فترك بعض أصحابھ، وقال لا تضع قدرك تصلح كتبك من كتبھ وأنت سمعتھا قب

قال الشیرازي . اللھم لا تبارك في الأسدیة: وذُكر أن ذلك بلغ ابن القاسم، فقال. ذلك

فھي مرفوضة إلى الیوم ، واقتصر الناس على التفقھ في كتب سحنون، ونظر سحنون 

فیھا نظراً آخر فھذبھا، وبوّبھا ودونّھا، وألحق فیھا من خلاف كبار أصحاب مالك ما 

  . )١(أبوابھا بالحدیث والآثار أختار ذكره، وذیّل

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

                                                             
، ٢٠٩، مالك لأبي زھرة ص ١/٣٤جلیل ، مواھب ال ٢٩٩ - ٣/٢٩٨ترتیب المدارك : انظر )  ١

٢١٠ . 



– 

 
 

٨٠ 
 

 
 

  

احتلت المدونة في الفقھ المالكي مكانة مرموقة ومنزلة عالیة حتى عدّھا كثیر من       

علماء المالكیة الأصل الثاني بعد الموطأ في مراجع الفقھ المالكي ، ومما ورد عنھم 

: " شادة بھا ، والثناء علیھا وبیان منزلتھا ، وصف ابن رشد لھا بقولھ في الإ

  . )١("موضعھا في الفقھ موضع أم القرآن من الصلاة 

  . علیكم بالمدونة فإنھا كلام رجل صالح، وروایتھ: قال سحنونو  

إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزي في الصلاة عن : وكان یقول 

یرھا، ولا تجزي غیرھا عنھا، أفرغ الرجال فیھا عقولھم، وشرحوھا وبینوھا فما غ

اعتكف أحد على المدونة ودراستھا إلا عرف ذلك في ورعھ، وزھده، وما عداھا أحد 

  .)٢(إلى غیرھا إلا عرف ذلك فیھ، ولو عاش عبد الرحمن أبداً ما رأیتموني أبداً 

  

أشرف ما ألف في الفقھ من الدواوین وھي والمدونة  : "وجاء في مواھب الجلیل  

  .)٣("  أصل المذھب وعمدتھ

ما بعد كتاب االله أصح من موطأ مالك وبعده : " وورد في مواھب الجلیل أیضاً   

مالك وابن القاسم : وذلك أنھ تداولھا أفكار أربعة من المجتھدین  ... مدونة سحنون

  . )٤(" وأسد وسحنون

  
                                                             

لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد ، تحقیق محمد حجي ، دار المقدمات والممھدات : انظر )  ١

  ) .١/٤٥(،  م ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨: بیروت ، ط  –الغرب الإسلامي 
  . ١٦١، الدیباج المذھب ص  ٣/٣٠٠ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ١/٣٤مواھب الجلیل : انظر )  ٣
  .  ١/٣٤مواھب الجلیل : انظر )  ٤



– 
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  ھذا كتاب قصدت فیھ إلى تھذیب : "دونة ـــــة اختصاره للمفي مقدم )١(وقال البراذعي

مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غیرھا، إذ ھي أشرف ما ألف في الفقھ من 

  " . الدواوین

ولأجل ھذه المكانة السامیة للمدونة في الفقھ المالكي فقد أھتم الناس وطلبة العلم بھا 

  .)٢(راً وشرحاً واستدلالاً واعتنوا بھا عنایة بالغة حفظاً واختصا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
                                                             

أبو سعید، خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القیرواني المغربي المالكي المعروف )  ١

  ولادیداً سنة ولادتھ ــــــیعرف تح ، لم "المدونة " في اختصار "  التھذیب " بالبراذعي، صاحب 

   . ١٨٢، الدیباج المذھب ص ١٧/٥٢٣سیر أعلام النبلاء : انظر. وفاتھ 
مالك لأبي زھرة : انظر اھتمام العلماء بالمدونة بالحفظ والشرح والتعلیق والاختصار )  ٢

  . ١٤٤ – ١/١٤٠، القواعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى  ٢١٢ص



– 

 
 

٨٢ 
 

 
  

  

اتسمت المدونة بخصائص وممیزات ساھمت في تجدید المنھج الفقھي وابتكار     

  :أحدث الأسالیب في الدراسات الفقھیة ، فمن ھذه الخصائص 

  :وضع الأسس الأولى للفقھ المقارن في المذھب  – ١

فقد كان ابن القاسم إن لم یعلم قولاً للإمام مالك فإنھ یجتھد ویخرج على أقوالھ   

وأصولھ ، كما أنھا اشتملت على روایات أصحاب مالك غیر ابن القاسم التي أضافھا 

فھي في الواقع قد سنت : " في سیاق ھذا الموضوع  )١(سحنون یقول الشیخ أبو زھرة

مالك بآراء أصحابھ وھي قد سنت أیضاً السبیل  سبیل الفقھ المقارن بموازنة آراء

لتخریج المسائل على أصول مالك ونسبتھا إلیھ على ھذا الاعتبار ، وبذلك فتح باب 

التخریج في ذلك المذھب العظیم منذ عصره الأول ، والتخریج في المذھب سبیل 

ذین نشروا نموه وأساس شمول أحكامھ ، لأن الحوادث لا تتناھى ، وإذا كان الفقھاء ال

المذاھب حاولوا اتباعھا في كل ما یجدّ من أحداث ، فلا بد من التخریج على أصول 

  . )٢("الأئمة ، وقد وضع ابن القاسم الأساس فبنى علیھ من بعده 

  :التأسیس للفقھ المقارن بین المذاھب  – ٢

 لحنفيوذلك بوضع اللبنـة الأولى للفقھ المقارن بین المذھـب المالكي والمذھب ا   

حیث إن المدونة إنما كتبت محاكاة للمسائل التي اشتملت علیھا كتب محمد بن الحسن 

تلمیذ أبي حنیفة ، فإن أسداً عندما أطلع على كتب العراقیین أراد أن یستخرج أجوبة 
                                                             

ء الشریعة الإسلامیة في عصره،كان وكیلا لكلیة محمد بن أحمد أبو زھرة ، من أكبر علما)  ١

كتاباً،  ٤٠الحقوق بجامعة القاھرة، ووكیلا لمعھد الدراسات الإسلامیة وأصدر من تألیفھ أكثر من 

أصول الفقھ ، والملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، والأحـوال الشخصیـة ، توفي : منھا

  . ٦/٢٥لام للزركلي الأع: انظر . م ١٩٧٤ھـ ، ١٣٩٤سنـة 
  . ٢١٢ – ٢١١مالك لأبي زھرة ص)  ٢



– 

 
 

٨٣ 
 

مسائلھا من الفقھ المالكي ، وبھذا وضع أسد البذرة الأولى من خلال ھذا العمل الذي 

دونة التأسیس المنھجي للمقارنة بین المذاھب والاستفادة من انتھى جمعھ إلى الم

في أجوبتھم على المسائل  مناھج العلماء في مختلف المذاھب ومعرفة مآخذھم

  .الحادثة

  :التقریب بین المذھبین المالكي والحنفي وتضییق ھوة الخلاف بینھما  – ٣

بعضھا من بعضھا ، فالمقارنة بین المذاھب عمل حیوي یثمر استفادة المذاھب    

ویقرب وجھات النظر ، ویضمن للفقھ الإسلامي عدم التعصب المذھبي والجمود 

الفكري ، فكل مذھب یمتاز بخصائص یمكن أن یسد بھا نقص المذھب الآخر 

وإذا كان الفقھ العراقي أخص : " وبالمقارنة یحصل التكامل ، یقول الشیخ أبو زھرة 

الفقھ المالكي ض ، أي تقدیر مسائل غیر واقعة ، وما یمتاز بھ كثرة التفریع والفر

، ولا یفتي في غیرھا ، فإنھ مما لاشك فیھ قد استفاد الفقھ المالكي یقتصر على النوازل

في عصره الأول أكبر فائدة بتلك المحاولة الناجحة التي قام بھا أسد ، إذ أنھ فتق الفقھ 

لى التخریج علیھ وھو مرن لم المالكي ووسعھ ، وحمل تلمیذه الأول ابن القاسم ع

یتصلب بفعل الزمان ، وبذلك تلاقى الفقھ المدني بالعراقي ، وكما استفاد العراقیون 

من المدنیین اطلاعاً على آثار لم تكن عندھم بروایة محمد الموطأ ، فقد استفاد الفقھ 

المالكي من عمل أسد ، وسیر سحنون على منھاجھ كثرة التفریع ، وربط المسائل 

  .)١(" بعضھا ببعض 

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢١١مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١



– 
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المنهج المتبع في استنباط آراء الإمام مالك الأصولية من كتاب     
  :المدونة

قمت بعملیة استقراء المسائل الواردة في كتاب النكاح، واستخراج الآراء والمسائل    

لیة التي بنى علیھا الإمام مالك فقھھ، واتخذھا خططاً تشریعیة في استنباطھ الأصو

الفقھي ومعالجتھ للنوازل ، وھذه الطریقة قائمة على تخریج الأصول على الفروع 

بحیث نتحصّل من استقراء الفروع والجزئیات المختلفة على القاعدة الأصولیة التي 

ى علیھا واستند إلیھا في استنباطاتھ الفقھیة ، انطلق منھا الإمام في بنائھ ھذه الفتاو

وھي الطریقة التي سلكھا علماء المالكیة في استنباط آراء الإمام مالك الأصولیة وذلك 

أن الإمام لم یدون أصولھ التي بنى علیھا مذھبھ واستخرج على أساسھا المسائل 

  .الفرعیة ، والتي قید نفسھ في الاستنباط بقیودھا 

 

 :راسة المسائل الأصولية المستخرجة منهج د    

قمت بدراسة آراء الإمام مالك الأصولیة التي استخرجتھا من المسائل الفقھیة    

  :الواردة عنھ في كتاب النكاح وفق المنھج الآتي 

  .أقدم تمھیداً وفكرة عامة عن المبحث الذي تندرج تحتھ المسألة  – ١

  .تھا مع تحریر محل النزاع إن لزم الأمر تصویر المسألة الأصولیة المراد دراس – ٢

  .أذكر الأقوال في المسألة إن كان الخلاف فیھا مشھوراً أو قویاً  – ٣

  .أبیّن رأي الإمام مالك في المسألة ومذھبھ فیھا  – ٤

  .أذكر بعض الأدلة للمذھب الذي یقول بھ الإمام مالك  – ٥



– 

 
 

٨٥ 
 

اب النكاح والتي استنبطت منھا أذكر الفروع الفقھیة المأثورة عن مالك في كت – ٦

  .المسألة الأصولیة كشاھد یؤكد استناد الإمام مالك إلیھا وبنائھ فتواه علیھا 

 

 
 



– 

 
 

٨٦ 
 

  
  
  

  

 

 

 
  

 
 

 
 

 


 
 
  



– 

 
 

٨٧ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 


 

  
 
 



– 

 
 

٨٨ 
 

 
 

  
      
المنع ، ومنھ قیل للقضاء حكم لأنھ یمنع من غیر المقضي بھ ، :  تعریف الحكم لغة    

  : )١(ومنھ قول جریر

  )٢(أبني حنیفة أحكموا سفھاءكم            إني أخاف علیكم أن أغضبا
  

  .إثبات أمر لأمر ، أو نفیھ عنھ :  واصطلاحاً  

  .)٣(زید قائم  ، وعمرو لیس بقائم : مثل 
  

  :وینقسم بدلیل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام   

  .إیجاباًوھو ما یعرف فیھ العقل النسبة سلباً أو : حكم عقلي – ١

  .الكل أكبر من الجزء ، الواحد لیس نصف الأربعة : مثل 
                                                             

جریر بن عطیة بن الخطفي أبو حزرة  التمیمي الشاعر المشھور، كان من فحول الشعراء في )  ١

الإسلام ، وكان بینھ وبین الفرزدق مھاجاة ونقائض ، وھو أشعر من الفرزدق عند أكثر أھل 

، وفیات  ٤/٥٩٠أعلام النبلاء سیر : انظر . ھـ ١١١ھـ ، وقیل سنة ١١٠العلم، توفي سنة 

 . ١/٣٢١الأعیان 
للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط  : انظر )  ٢

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ) ١٤١٥ص(م  ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧:  ٢ط

تحقیق ، الكلیات لأبي البقاء الكفوي ) ١٤٨ص( م ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١الرازي دار الكتاب العربي 

م ، ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩بیروت  –عدنان درویش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة 

  .٢/٧٣، مقاییس اللغة )٣٨٠ص(
:  ١بیروت ، ط –للشریف علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمیة  التعریفات : انظر )  ٣

فقھ على روضة الناظر للشیخ محمد الأمین مذكرة أصول ال،  )  ٩٢ص(  م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣

 . ٧صالمدینة المنورة  –ابن المختار الشنقیطي ، المكتبة السلفیة 



– 

 
 

٨٩ 
 

وھو ما عُرفت فیھ النسبة بالعادة ،كنزول الطل في اللیلة الشاتیة : حكم عادي – ٢

  .الباردة 

  .ھذا المقام، وھو المقصود في )١(وھو ما یؤخذ من جھة الشرع :  حكم شرعي -٣

    

  :تعریف الحكم الشرعي     

 عبارات الأصولیین في تعریف الحكم الشرعي إلا أنھم متفقون على شيءاختلفت    

  :، ونختار التعریف الآتي  )٢(واحد وھو كون الحكم علماً على نفس خطاب الشارع 

  
                                                             

 . ٨ – ٧مذكرة الشنقیطي ص: انظر)  ١
وھذا على خلاف ما یطلقھ الفقھاء فھم یطلقون الحكم الشرعي ویریدون بھ الأثر المترتب )  ٢

خطاب ) أقیموا الصلاة : ( قولھ تعالى : ى ، فمثلاً على الخطاب ، فالخطاب مقتضٍ والحكم مقتض

إیجاب من االله تعالى یأمر بإقامة الصلاة ، ھذا الخطاب ھو نفسھ الحكم الشرعي عند الأصولیین ، 

بینما ما یقتضیھ ھذا الخطاب من الأثر من وجوب إقامة الصلاة ھو الحكم عند الفقھاء ، ولیس 

لازم بین الاصطلاحین ، وإن كان رأي الفقھاء أظھر في لھذا الخلاف فائدة عملیة لوجود الت

التفریق بین الحكم والدلیل أو بین الدلیل والمدلول ،  بخلاف اصطلاح الأصولیین فیترتب علیھ 

نھایة السول في شرح منھاج الأصول : انظر . اعتبار الصیغة حكماً ودلیلاً بنفس الوقت 

بیروت  –ن الحسن الآسنوي الشافعي ، عالم الكتب للبیضاوي  للشیخ جمال الدین عبد الرحیم ب

، أصول الفقھ للشیخ محمد الخضري بك ، دار إحیاء التراث العربي ) ٥٩ – ٥٧/  ١(م  ١٩٨٢

، نظریة الحكم ومصادر التشریع في أصول )٢١ص( م  ١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩:  ٦بیروت ط –

م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٧:  ١دار الكتاب العربي ط –الفقھ الإسلامي الدكتور أحمد الحصري 

:  ١دمشق ط –، أصول الفقھ الإسلامي للدكتور وھبة الزحیلي ، دار الفكر ) ٣٥ -٣٤ص(

، المھذب في أصول الفقھ المقارن للدكتور عبد الكریم بن علي )  ٤١/ ١(م  ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦

السبب ، ) ١٢٥/ ١(، م  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠: ١الریاض، ط –ابن محمد النملة ، مكتبة الرشد 

للدكتور عبد العزیز الربیعة، لجنة البحوث والتألیف والترجمة والنشر ، جامعة  عند الأصولیین

.                                                        )١/٦٥(، م١٩٨٠ -ھـ ١٣٩٩السعودیة ،  –الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 



– 

 
 

٩٠ 
 

  .)١() ھو خطاب االله المتعلق بأعمال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع( 

  :تضمن التعریف السابق النقاط التالیة 

الحكم ھو ذات الخطاب والمراد بھ كلام االله عز وجل المتمثل بالوحي أو ما  أن – ١

  .نشأ عنھ 

  .أن مصدر الحكم ھو االله سبحانھ وتعالى ، فالحكم صفة لھ  – ٢

أن ھذا الخطاب متعلق بأعمال المكلفین الفعلیة و القولیة تعلقاً یبین صفات ھذه  – ٣

ة والزكاة ، أو مطلوبة الترك كالزنا الأعمال من حیث إنھا مطلوبة الفعل كالصلا

  .والربا ، أو مخیر بین فعلھا وتركھا كالأكل والشرب 

  .والمكلف ھنا ھو البالغ العاقل الخالي من الموانع الشرعیة

  د اللهّـــــشه: (أن الخطاب ھنا لا یشمل الخطاب المتعلق بذات االله تعالى كقولھ  – ٤

وإِلاَّ ه لاَ إلَِـه (،أو ما تعلق بصفاتھ كقولھ ] ١٨:آل عمران )[ أَنَّه :ومَالْقي يْالح وإِلاَّ ه لاَ إلَِـه ّالله (   

  ] .٦٢:الزمر) [اللَّه خالق كُلِّ شيء: (، أو ما تعلق بفعلھ سبحانھ كقولھ ] ٢٥٥:البقرة [

                                                             
محمد . حي الحنبلي المعروف بابن النجار ، تحقیق دشرح الكوكب المنیر محمد بن أحمد الفتو)  ١

، نھایة ) ١/٣٣٤(م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢نزیھ حماد ، جامعة أم القرى مكة المكرمة . الزحیلي و د

بیروت  –، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ، دار الكتب العلمیة  ١/٤٧السول للآسنوي 

في اختصار المحصول في  ح الفصول، شرح تنقی) ١٣٦ – ١٣٥/ ١(، م  ١٩٨٠ - ھـ  ١٤٠٠

الأصول للإمام أحمد بن إدریس القرافي تحقیق طھ عبد الرؤوف سعید ، دار الفكر للطباعة 

في  ، البحر المحیط) ٧٠ص( ،م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣: ١مكتبة الكلیات الأزھریة، ط –والنشر 

أصول الفقھ للإمام محمد بن بھادر الزركشي الشافعي ، تحقیق الشیخ عبد القادر عبد االله العاني ، 

:  ٢دولة الكویت ط –عمر سلیمان الأشقر ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة . ومراجعة د 

 ) .١/١١٧( ،م  ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٣



– 

 
 

٩١ 
 

  ] .١١:الأعراف )[صورناَكُمولَقدَ خلَقْناكُم ثُم : (أو ما تعلق بذوات المكلفین كقولھ

  .)١(أن التعریف اشتمل على نوعي الأحكام الشرعیة التكلیفیة والوضعیة  – ٥
  

  :أقسام الحكم الشرعي    

  :من خلال التعریف السابق یتبین أن الحكم الشرعي ینقسم إلى قسمین    

  .الحكم الشرعي التكلیفي  – ١

  .الحكم الشرعي الوضعي  – ٢
  

  :الحكم التكلیفي : أولاً   

  . )٢(ھو خطاب االله المتعلق بأعمال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر

الطلب ، والطلب یشمل الفعل والترك وكل منھما إما أن یكون : والمراد بالاقتضاء 

الجزم ھو الإیجاب كإقامة  طلبھ جازماً أو غیر جازم ، فطلب الفعل على سبیل

سبیل الجزم ھو الندب كالسواك ، وما طلب الشارع تركھ  ، و طلبھ لا علىالصلاة

على سبیل الجزم ھو التحریم كالربا ، وما طلب تركھ لا على سبیل الجزم ھو 

  .الكراھة كالأخذ والإعطاء بالشمال 

  .)٣(و ما لم یطلبھ الشارع لا فعلاً ولا تركاً ھو الإباحة وھو التخییر بین أمرین 
                                                             

، أصول الفقھ   ٣٣٥/ ١ب المنیر، شرح الكوك ٥٩ - ١/٥٢نھایة السول للآسنوي : انظر )  ١

  ١/٣٣٤الإسلامي للزحیلي 
للدكتور محمد حسن ھیتو ، مؤسسة الرسالة ، الوجیز في أصول التشریع الإسلامي : انظر )  ٢

 ، الوجیز في أصول الفقھ ١/٤٢، أصول الفقھ للزحیلي ) ٤٢ص(  ،م ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٥:  ٢ط

، )٢٤ص(  م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧:  ٦بیروت ، ط –عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة  للدكتور

  .  ٢٧أصول الفقھ لأبي زھرة ص
 ١/٣٤٠، شرح الكوكب المنیر  ٧٢ - ٧١/ ١، نھایة السول  ١/١٣٧الإحكام للآمدي : انظر )  ٣

– ٣٤١  .  



– 

 
 

٩٢ 
 

  :خمسة أنواع  وعلى ھذا فالحكم التكلیفي

  .الإیجاب والندب والتحریم والكراھة والإباحة 

وسمي ھذا القسم بالحكم التكلیفي لأنھ یتضمن تكلیف المكلف بفعل أو كف عن فعل ،  

  .)١(وأما وجھ تسمیة المباح تكلیف فھو من باب المسامحة والتغلیب وتكمیلاً للقسمة

  

  :التكلیفي خمسة وبناء على ما سبق فإن متعلقات الحكم   

، وسنشیر إلیھا بشيء من التفصیل  )٢(الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح

  .لاحقاً 

  

  :الحكم الوضعي : ثانیاً   

خطاب االله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً فیھ، أو : وھو عند الأصولیین 

  .)٣(مانعاً منھ 

  

  :متعلقات الحكم الوضعي تنحصر في ثلاثة أنواع وبناءً على التعریف السابق فإن   

  السبب     – ١

  الشـرط    – ٢

  المانع – ٣ 
                                                             

  ،  أصول الفقھ الإسلامي حسن محمد مقبولي الأھدل ،   ٢٠،  ٩مذكرة الشنقیطي ص: انظر )  ١

، نظریة الحكم ومصادر ) ٤٢ص( ، م١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩: ٤صنعاء ، ط –ید لجدمكتبة الجیل ا

 ٣٤التشریع للحصري ص
  . ٢٨، أصول الفقھ لأبي زھرة ص ١/٧٣نھایة السول : انظر )  ٢
عن أصول فخر الإسلام للبزدوي للإمام علاء الدین عبد العزیز بن  كشف الأسرار: انظر)  ٣

:  ١بیروت ط –الكتاب العربي أحمد البخاري ، تعلیق محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار 

 . ١٤٨، أصول الفقھ الإسلامي للأھدل ص)  ٤/٢٨٣(م  ١٩٩١ -ھـ ١٤١١



– 

 
 

٩٣ 
 

  . )١(وھذا الذي جرى علیھ جمھور الأصولیین

وإنما سمي ھذا النوع خطاب الوضع لأنھ شيء وضعھ االله في شرائعھ للاستدلال   

  بعض الأحكام في رفة ــعلى الأحكام وذلك أنھ لما كان یعسر أو یخفى على الخلق مع

  . )٢(بعض الأحوال أظھر االله خطابھ بأمور محسوسة جعلھا مقتضیة لأحكامھا 

  

  
  
  
  
  

  
  
  

 
                                                             

خصة ضمن الحكم الوضعي ، ومن الأصولیین من أدخل الصحة والفساد والعزیمة والر)  ١

والذي یظھر أن الصحة والفساد من متعلقات الحكم الوضعي إذ أنھا تعتبر أوصافاً للأعمال من 

  عـــحیث توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع ، فمتى وجد السبب وتوافر الشرط وانتفى المان

وجد المانع وصف الفعل بأنھ وُصف العمل بأنھ صحیحٌ ، وإذا لم یوجد السبب أو اختل شرط أو 

  .فاسد 

وأما العزیمة والرخصة فالأقرب أنھما من ملحقات الحكم التكلیفي إذ العزیمة بقاء على الأصل 

  .في الحالة العادیة ، والرخصة انتقال إلى التخفیف لوجود الطارئ 

الفقھ ، أصول  ٤/٢٨٣، كشف الأسرار   ١/٨٤حاشیة البناني على جمع الجوامع  : انظر 

 .  ١٦٩،  ١٣٦الإسلامي للأھدل ص
 . ١٤٩، أصول الفقھ الإسلامي للأھدل ص ١/٤٣٤شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢



– 

 
 

٩٤ 
 

 
 

 

 
    

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
  



– 

 
 

٩٥ 
 

 
 

  
  :یطلق على عدة معان منھا :  تعریف الواجب لغة    

  )والمْعتَر الْقاَنع وأَطعْموا منها فَكلُوُا جنوبها وجبت فَإذَِا: ( الساقط ومنھ قولھ تعالى – ١
أي سقطت میتة لازمة محلھا عند النحر ، وكسقوط الشخص میتاً  ] ٣٦: الحج  [

  . )١()فإذا وجب فلا تبكین باكیة: (  rلانقطاع حركتھ بالموت ، ویدل علیھ قولھ 

  :)٢(ومنھ قول الشاعر قیس بن الخطیم

  . )٣(أطاعت بنو عمرو أمیراً نھاھم     عن السّلم حتى كان أول واجب

  . )٤(الثابت واللازم ، یقال وجب البیع إذا ثبت ولزم واستقر  – ٢

  
                                                             

كتاب  -م  ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩:  ١بیروت ، ط –دار ابن حزم  - رواه أبو داود في سننھ )  ١

المجتبى من (، والنسائي في السنن  ٣١١١الجنائز باب فضل من مات من الطاعون رقم الحدیث 

، بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي ، وحاشیة الإمام  أحمد بن شعیب النسائيللإمام ):  السنن

كتاب الجنائز باب النھي عن  -م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨:  ٤بیروت ، ط –السندي ، دار المعرفة 

 مكتبة - ، وصححھ الألباني في صحیح سنن أبي داود ٦١٨٤البكاء على المیت رقم الحدیث 

 .٣١١١ الحدیث رقم ،  م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 
حارثة بن  يقیس بن الخطیم بن عدي أبو یزید، قتل أبوه وھو صغیر، قتلھ رجل من بن)  ٢

وقتل أیضاً قاتل  لذلك حروب بین قومھ وبین الخزرج قتل قاتل أبیھ ، ونشبت  الخزرج فلما بلغ

دیدرینغ ، . للإمام صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، عنایة س الوافي بالوفیات: انظر  .جده 

  ) .٢٤/٢١٩( ، م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢دار النشر فرانز ستایز ستوتغارت ، 
في أبیات المعاني  لابن قتیبة الدینوري ، صححھ المستشرق سالم  المعاني الكبیر: انظر )  ٣

  ) .٦/٩٦٩(،  لبنان –بیروت  –الكرنكوي ، دار النھضة الحدیثة 
 .    ١٨٠،  القاموس المحیط  ص  ١٥/٢١٥لسان العرب  : انظر)  ٤



– 

 
 

٩٦ 
 

  :تعریف الواجب اصطلاحاً   

  :وكلھا لا تخلو من اعتراض  ، منھا  تعریفاتعُرّف بعدة 

  .ما تُوعد على تركھ بالعقاب 

  .ما یُذم تاركھ شرعاً : وقیل 

  . ما یعاقب تاركھ: وقیل 

مستحسن لأن الثواب والعـقاب مـن متعلـقاتھ وأحكامھ وحدّه بالثواب والعقاب غیر 

  . )١(ولیس من ماھیتھ

  :والذي نختاره في تعریف الواجب 

  .)٢( ھو ما طلب الشارع فعلھ على سبیل الإلزام
    

  :وحكمھ  أثر الواجب  

  . )٣(یثاب فاعلھ امتثالاً ، ویستحق العقاب تاركھ  

                                                             
من علم الأصول  ، المستصفى  ٣٤٩/ ١السابقة في شرح الكوكب المنیر  التعریفاتانظر )  ١

 – ١/١٥٧(للإمام أبي حامد الغزالي،تعلیق الشیخ إبراھیم محمد رمضان ، دار الأرقم بیروت 

مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام جمال الدین أبي عمرو ، ) ١٥٨

:  ١عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ، تحقیق نذیر حمادو ، دار ابن حزم بیروت ، ط 

،    ٧١، شرح تنقیح الفصول ص  ١٣٨/ ١، الإحكام للآمدي )  ١/٢٨٣(م  ٢٠٠٦ - ھـ  ١٤٢٧

صول  للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي ، تقریب الوصول إلى علم الأ

  ) .١٠٠ص(م  ١٩٩٠ –ھـ  ١٤١٠:  ١تحقیق محمد علي فركوس ، دار الأقصى ط
، شرح الأصول  ١/٣٤٩، شرح الكوكب المنیر  ١٠٠تقریب الوصول لابن جزي ص: انظر )  ٢

  .٢٨أصول الفقھ لأبي زھرة ص ، ١/١٧٦، البحر المحیط  ٤٥من علم الأصول لابن عثیمین ص
، شرح الأصول من علم الأصول   ٩٢/  ١نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي : انظر )  ٣

مصر  -للشیخ محمد بن صالح بن عثیمین ، تحقیق وتخریج نشأت بن كمال ، دار البصیرة 

  ) .٤٧،  ٤٦ص(



– 

 
 

٩٧ 
 

لیس كل واجب یثاب على فعلھ كنفقات وقیدنا الثواب على الفعل بالامتثال لأنھ 

الزوجات والأقارب ورد المغصوب ودفع الدیون إذا فعلت من غیر قصد امتثال أمر 

االله فإنھا تقع واجبة مع أنھ لا ثواب فیھا لعدم قصد الطاعة الله تعالى بل لو لم یشعر 

  . )١(بأن االله تعالى أوجبھا علیھ وقعت واجبة ولا ثواب مع عدم الشعور بالإیجاب

یعاقب، حتى لا یرد علیھ العفو المستفاد من : یستحق تاركھ العقاب ولم نقل : وقلنا 

  .)٢(] ٤٨،١١٦:النساء[)يشاء لمن ذَلك دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لاَ اللّه إِن(:قولھ تعالى

  :الواجب عند الإمام مالك    

للواجب بمعنى الثبوت والحتم والإلزام عن غیره من لم یختلف استعمال مالك    

الأئمة ، وھو نفس الاستعمال اللغوي لھ إلا أنھ في الاصطلاح مخصوص بإلزام 

  :الشارع ، ومما ورد عنھ من استعمال الواجب بالمعنى السابق 

ولم یفرض لھا ھل  أرأیت إذا عقد النكاح: قلت : ( ٢٣٧/ ٢جاء في المدونة  – ١

إنما : قال مالك : وجب لھا في قول مالك حین عقد النكاح صداق مثلھا أم لا ؟ قال 

یجب لھا صداق مثلھا إذا بنى بھا فأما قبل البناء فلم یجب لھا صداق مثلھا ؛ لأنھا لو 

مات زوجھا قبل أن یفرض لھا وقبل البناء بھا لم یكن لھا علیھ صداق ، وكذلك إن 

ل البناء بھا أو مات لم یكن لھا علیھ من الصداق قلیل ولا كثیر ، فھذا یدلك طلقھا قب

  ).أنھ لیس لھا صداق مثلھا إلا بعد المسیس إذا ھو لم یفرض لھا 

  متى یؤخذ بالنفقة على امرأتھ أحین  أرأیت إذا تزوج: قلت : ( ٢٥٤/  ٢المدونة  – ٢

  ول فلم یدخل لزمتھ ـــدعوه إلى الدخإذا : قال مالك : عقد النكاح أم حتى یدخل ؟ قال 

                                                             
القرافي ، دار الكتب في شرح المحصول للإمام أحمد بن إدریس  نفائس الأصول: انظر )  ١

،  ٧١،  شرح تنقیح الفصول ص  ١/٩٢م للقرافي  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١:  ١بیروت  ط –العلمیة 

 . ٤٨ - ٤٧، شرح الأصول لابن عثیمین ص ١٠٠تقریب الوصول لابن جزي ص
 المراجع السابقة: انظر )  ٢



– 

 
 

٩٨ 
 

  ).النفقة

، كم یكون لھا من الحق  أرأیت الرجل یتزوج البكر: قلت : ( ٢٦٩/  ٢المدونة  – ٣

  .سبعة أیام : قال مالك : أن یقیم عندھا ولا یحسبھ علیھا في القسم بین نسائھ ؟ قال 

ذلك لھا حق : ؟ قال وذلك بیدھا أو بید الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم یفعل : قلت 

  ).لازم ولیس ذلك بید الزوج

  

  :الواجب والفـرض     

جمھور العلماء على أنھ لا فرق بین الاصطلاحین ، فیطلقون أحدھما على الآخر   

على سبیل الترادف ، بینما یرى الحنفیة أنھما متغایران فیطلقون الفرض على ما ثبت 

لسنة ، ویطلقون الواجب على ما ثبت بدلیل بدلیل قطعي من القرآن الكریم أو متواتر ا

ظني كأخبار الآحاد ، فھم نظروا إلى قوة الدلیل الذي یثبت بھ الحكم ورتبوا علیھ 

  . )١(الاصطلاح المذكور

  :والظاھر أن الخلاف یعود إلى اللفظ والعبارة إذا علمنا   

  و متفاضل ــــــھدة ، إذ ــــأن الجمیع متفقون على أن المأمور بھ لیس على درجة واح

                                                             
یح لمتن التنقیح في ، شرح التلویح على التوض  ٩٣،  ٨١/ ١نفائس الأصول للقرافي : انظر )  ١

أصول الفقھ سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح 

، ١/٧٦، نھایة السول للآسنوي ١٤١ -  ١٣٩/ ١، الإحكام للآمدي )٢٤٨ – ٢/٢٤٧( ، وأولاده

في أصول الفقھ للإمام موفق الدین عبد االله  ، روضة الناظر ٣٥٤- ١/٣٥٠شرح الكوكب المنیر 

بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ومعھا شرحھا نزھة الخاطر العاطر للشیخ عبد القادر بن محمد ا

، ) ٩٢ - ٩١/  ١(م  ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤:  ٢الریاض ، ط –بدران الدّومي ، مكتبة المعارف 

، أصول ١٨٣ – ١/١٨١،  البحر المحیط للزركشي  ١٠١تقریب الوصول لابن جزي ص

:  ١ط لبنان -بیروت  - دار الكتاب العلمیة  للإمام أبى بكر محمد بن أحمد السرخسي ، السرخسي

، حاشیة البناني على جمع الجوامع  ٢/٥٥٣، كشف الأسرار ) ١/١١٠( م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤

  ) .١/٨٨(للعلامة البناني ، مكتبة ومطبعة محمد عبد العزیز السورتى وأولاده 



– 

 
 

٩٩ 
 

  وى مما ثبت بدلیل ظني ، فتسمیة الآكد منھ ـــــمتفاوت ، وأن ما ثبت بدلیل قطعي أق

  . )١(فرضاً ، وما عداه واجباً أمر یعود إلى العبارة

     

وعدم التفریق بین الفرض والواجب ھو مذھب المالكیة  ، قال ابن رشیق    

والواجب والفرض بمعنى واحد عنـدنا ، وإن فـرق أصحـاب أبي : "  )٢(المالكي

حنیفة بین الفرض والواجب بفرق یؤول إلى التسمیة لا إلى الحقیقة على ما عُرف 

   )٣(ھـ.أ"

فریق بین الفرض والواجب  ، ــــوھذا موافق لما ورد عن مالك في فتاویھ من عدم الت

وجتھ ، وعلى الصداق وكلاھما ثابت فقد أطلق الواجب على نفقة الرجل على ز

  . )٤(بالقرآن الكریم

  
  
  
  

  
                                                             

: انظر . عض العلماء یرى أن الخلاف بین الجمھور والحنفیة حقیقي تترتب علیھ آثار فقھیة ب)  ١

  ٣٤- ٣٣أصول الفقھ للخضري ص
الحسین بن عتیق بن الحسین بن رشیق بن عبد االله الربعي ، كان شیخ المالكیة في وقتھ ، )  ٢

  . ١٧٤الدیباج المذھب ص: انظر . ھـ  ٦٣٢توفي سنة 
المحصول في علم الأصول للحسین بن رشیق المالكي ،  دار البحوث للدراسات لباب : انظر )  ٣

، تقریب ) ٢١٤ – ٢١٣/ ١(  ، م٢٠٠١ –ھـ  ١٤٢٢:  ١دبي ط –الإسلامیة وإحیاء التراث 

 . ١٠١الوصول لابن جزي ص
 . من ھذا البحث ٩٥ص : انظر )  ٤



– 

 
 

١٠٠ 
 

 
  

  
  : تعریف المندوب لغة     

المدعو إلیھ ، وھو مأخوذ من الندب الذي ھو الدعاء إلى أمر مھم ، وندب القوم    

  : )١(إلى الأمر یندبھم ندباً دعاھم وحثھم ، ومنھ قول الشاعر

  حین یندبھم    في النائبات على ما قال برھاناًلا یسألون أخاھم 

  .)٢(المندوب إلیھ لكن حذف الجار والمجرور منھ لفھم المعنى : وأصل المندوب 

    

  :تعریف المندوب اصطلاحاً     

  . )٣(ھو ما طلب الشارع فعلھ لا على سبیل الإلزام 

  

  :المندوب وحكمھ  أثر   

  . )٤(یثاب فاعلھ امتثالاً ، ولا یعاقب تاركھ    

  إلا أن بعض المندوبات قد یستحق تاركھا اللوم والعتاب كالسنن المؤكدة لاستدلالھم    

                                                             
تقي الدین : وغایة الأرب، تألیف خزانة الأدب: انظر . قریط بن أنیف العنبري : الشاعر ھو )  ١

دار ومكتبة الھلال : عصام شقیو ، دار النشر: أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي تحقیق

 ) .  ٧/٤١٨(م ، ١٩٨٧:  ١، ط - بیروت  -
  .٥/٣٣١، معجم مقاییس اللغة ١٧٥، القاموس المحیط ص  ١٤/٨٨لسان العرب  : انظر )  ٢
في علم  ، المحصول ١٧٠/ ١، الإحكام للآمدي  ١٠٠لابن جزي صتقریب الوصول : انظر )  ٣

مؤسسة  –طھ جابر العلواني . الأصول للإمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي ، تحقیق د

،  شرح  ٢٨٤/ ١،  البحر المحیط ) ٢/١٠٢( ،م  ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢:  ٢ط  –الرسالة ، بیروت 

  . ٣٩، أصول الفقھ لأبي زھرة ص ٧١ ،  شرح تنقیح الفصول ص ١/٤٠٢الكوكب المنیر 
  .  ١/٢٨٤، البحر المحیط  ١/١١٥أصول السرخسي  : انظر )  ٤



– 

 
 

١٠١ 
 

بذلك على استھانة تاركھا بالطاعة وزھده فیھا، فإن النفوس تنتقص من ھذا دأبھ 

  . )١(وعادتھ 

  :المندوب عند مالك    
لم یرد عن الإمام مالك التصریح بھذا المصطلح في ھذا الجزء وإن كان قد ورد   

عنھ استعمال معناه ، إذ حقیقة المندوب ما كان جانب فعلھ أرجح من جانب تركھ ، 

والصیام في كفارة الیمین للعبد : قال مالك : ( ٢/٢٠٠فمن ذلك ما ورد في المدونة 

  ) .كذلك الكسوة ، فإن أطعم فأرجو أن یجزئھ و أحب إلي

وقد أورد ابن القاسم ذكر مصطلح المستحب في سیاق جواب الإمام مالك وأراد بھ 

أرأیت أن من تزوج : قلت : ( ٢٤٤ – ٢٤٣/ ٢فعل الأولى أو الأحوط ، ففي المدونة 

؟ لك النكاح أیتوارثان في قول مالكبغیر إذن الولي فمات أحدھما قبل أن یعلم الولي بذ

على حفظھ الساعة إلا أن مالكاً قد كان یستحب أن لا یقام علیھ حتى لا أقوم : قال 

  .)٢()یبتدئا نكاحاً جدیداً ، ولم یكن یحقق فساده فأرى المیراث بینھما

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  . ١/١٠٢المحصول في علم الأصول : انظر )  ١
 ) .٢٠٠،  ١٨٢/  ٢( بیروت - للإمام مالك بن أنس ، دار صادر  المدونة: وانظر )  ٢



– 

 
 

١٠٢ 
 

 
 

  
  : تعریف المحرم لغة       

  .)١(ھـو الممنوع ویسمـى محظوراً من الحظر الذي ھو المنع  

الواجب باعتبار تقسیم أحكام التكلیف ،وإلا فالحرام في الحقیقة ضد والحرام ضد 

صف لما تَقُولوُاْ ولاَ: ( الحلال ، إذ یقال ھذا حلال وھذا حرام ، كما قال تعالى سنتكُمُ تَ  ألَْ

بَـذَا الْكذلٌ هلاـذَا حهو امرواْ حَلىَ لِّتَفتْرع ّالله بَ٢(]١١٦:النحل[) الْكذ(  

     

  :تعریف المحرم اصطلاحاً   

  . ) ٣(عُرف بعدة تعریفات لا تخلو من اعتراض  

  :والأولى تعریفھ بما یلي 

  . )٤(ھو ما طلب الشارع تركھ على سبیل الإلزام

  

                                                             
،  ٢/٣٦، معجم مقاییس اللغة   ٣/١٣٦،  لسان العرب   ١٤١١القاموس المحیط ص: انظر )  ١

:  ١القاھرة ، ط –المصباح المنیر للإمام أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ ، دار الحدیث 

 ) .٨٢ص(م ،  ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١
  . ٣٨٦/ ١شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢
،  ١/١٠١،  المحصول  ٧١، شرح تنقیح الفصول ص ١/٣٨٦شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣

  . ١/١٦١الإحكام للآمدي 
، أصول الفقھ لأبي  ١/٢٥٥، البحر المحیط  ١٠٠تقریب الوصول لابن جزي ص: انظر )  ٤

  . ٥٥، شرح الأصول من علم الأصول لابن عثیمین ص  ٤٢زھرة ص



– 

 
 

١٠٣ 
 

  :المحرم وحكمھ  أثر  

  .)١(یثاب تاركھ امتثالاً ، ویستحق العقاب فاعلھ  
    

  :المحرم عند الإمام مالك    

الإمام مالك المحرم على المنھي عنھ نھیاً جازماً ، وتعددت الصیغ التي أطلق  

لا یجوز وھو أكثرھا فقد ورد استعمالھ في : استخدمھا للتعبیر عن المحرم كقولھ 

لا ینبغي  ، لا أراه جائزاً ،  یحرم ،  لا : كتاب النكاح أكثر من خمسین مرة ، وقولھ 

  .یصلح ذلك  ،  أكرھھ ،  لا یعجبني 

  : ونذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك

وسمعت مالكاً یقول في الرجل یُنكح : قال ابن وھب: ( ١٥٣/  ٢جاء في المدونة  – ١

الرجل المرأة على أن ینكحھ الآخر امرأة ولا مھر لواحدة منھما ثم یدخلا بھما على 

الحرین لا وشغار العبدین مثل شغار : وقال مالك : یفرق بینھما قال : ذلك قال مالك 

  ) .ینبغي ولا یجوز

لا : وقال ابن القاسم وابن وھب وعلي بن زیاد قال مالك: (٢٠٥/ ٢المدونة  – ٢

ینبغي للرجل الحر أن یتزوج الأمة وھو یجد طولاً لحرة ولا یتزوج أمة إذا لم یجد 

  ) .طولاً لحرة إلا أن یخشى العنت ، وكذلك قال االله تبارك وتعالى

لا أراه جائزاً لأبي البكر أن یزوج وضیعتھ إلا : وقال مالك : ( ١٦٠/  ٢المدونة  – ٣

إذا وقع الطلاق وكان لھا نصف الصداق ، ففي ذلك تكون الوضیعة، فأما قبل الطلاق 

  ).فإن ذلك لا یجوز لأبیھا وكذلك فیما یرى موقعھ من القرآن

أیجمع أرأیت الخالة وبنت الأخت من الرضاعة : قلت : ( ٢٨٤/ ٢المدونة  – ٤

الولادة : قال مالك : بینھما الرجل في نكاح أو ملك یمین یطؤھن في قول مالك ؟ قال 

                                                             
أشرف على طباعتھ الأستاذ العلامة أحمد  الإحكام  في أصول الأحكام لابن حزم: انظر )  ١

 ) .٣/٣٢١( القاھرة ، –شاكر، الناشر زكریا على یوسف مطبعة العاصمة 



– 

 
 

١٠٤ 
 

والرضاعة والملك سواء التحریم فیھا سواء في النكاح وفي ملك الیمین سواء لا 

یصلح لھ أن یتزوج الخالة وبنت أختھا من الرضاعة ولا بأس أن یجمعھما في الملك 

وطئ واحدة لم یطأ الأخرى حتى یحرم علیھ فرج التي ولا یجمعھما في الوطء ، إن 

  ).وطئ

نكاح أمة یھودیة أو نصرانیة ؛ لأن االله  لا یحل: وقال مالك :(  ٣٠٦/  ٢المدونة  – ٥
صنات{ :  تبارك وتعالى یقول حالْمو نم ينأُوتوُاْ الَّذ تاَبْن الكم كُملوھي الحرة  ]٥:المائدة[}قَب

  .الكتاب من أھل 
ستطَع لَّم ومن{ :  وقال ي نكُملاً مَأَن طو حنكي اتنصحالْم اتنمؤ ن الْما فَمم لَكَتانُكمُ ممن أَيم ُكماتفتََي 

اتنمؤ فھن الإماء المؤمنات ، فإن االله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم  ]٢٥:النساء[} الْم
  . )١() من أھل الكتابیحل نكاح الإماء 

     
  :المحرم المخير    

ھو أن یحرّم الشارع واحداً لا بعینھ من أمور معینة ، كتخییر المكلف في التحریم   

بین الأم وابنتھا ، حیث أجاز الشارع للمكلف أن یتزوج بأي منھما بحیث إذا تزوج 

واحد لا بعینھ من إحداھما حرمت الأخرى ، وعلى ھذا جوّز أھل السنة النھي عن 

  . )٢(كمن ملك أختین فإنھ یكون ممنوعاً من وطء إحداھما لا بعینھا

  ولا نستطیع تحدید رأي مالك من خلال ما ذكر عنـھ من فروع فقھیة مترتبة على ھذه

                                                             
،  ٢٢٣،  ٢٠٥،  ٢٠٣،  ١٩٠،  ١٨٥،  ١٦٨،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٣/  ٢وانظر المدونة )  ١

٢٣٨ .  
إن : المحرم وقالوخالف في ذلك المعتزلة ، واختار القرافي أن التخییر في الواجب فقط دون )  ٢

شرح : انظر . متعلق النھي في الأختین ھو الجمع بینھما  وكل واحدة منھما  لیس منھیاً عنھا 

ال الدین ، التمھید في تخریج الفروع على الأصول للإمام جم ١٧٣ – ١٧٢تنقیح الفصول ص

:  ٢ط بیروت -الرسالة  مؤسسة ، محمد حسن ھیتو. تحقیق د ، سنويعبد الرحیم بن الحسن الآ

 ) .٨١ص( ،م  ١٩٨١ - ھـ  ١٤٠١



– 

 
 

١٠٥ 
 

المسألة لأن الفروع الفقھیة المترتبة على ھذه المسألة لا تختلف على القولین ، وإن 

  . كانت تحتمل رأي الجمھور

  

  :ومن المسائل التي ذكرت في المدونة عن مالك وتندرج تحت ھذه المسألة  

من الرضاعة  أرأیت الرجل یملك الأختین: قلت : ( ٢/٢٨٢جاء في المدونة  – ١

إذا وطئ إحداھما فلیمسك عن : قال مالك : أیصلح لھ أن یطأھما في قول مالك ؟ قال 

 الأخرى حتى یحرم علیھ فرج التي وطئ ، ثم إن شاء وطئ الأخرى وإن شاء أمسك 

  ) .نعم: والرضاع في ھذا والنسب في قول مالك سواء ؟ قال : قلت . عنھا 

كل امرأتین لا یحل لرجل أن یتزوج منھما : ك وقال مال: ( ٢٧٥/ ٢المدونة  – ٢

إذا تزوج واحدة بعد : واحدة بعد واحدة في النكاح الصحیح إذا دخل بالأولى فانظر 

واحدة فاجتمعا في ملكھ فوطئ الأولى منھما ، فرق بینھ وبین الآخرة؛ وإن وطئ 

خطب إحداھما الآخرة منھما فرق بینھ وبین الأولى والآخرة جمیعاً ، ثم إن أراد أن ی

فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملھم على ذلك المحمل فإن كان 

وطئ الأم حرمت البنت أبداً وإن كان وطئ البنت ولم یطأ الأم لم تحرم البنت ، فإن 

كان نكاح الابنة أولاً ثبت معھا وفرق بینھ وبین الأم ، وإن كان نكاح البنت آخراً فرق 

میعاً ، ثم خطبھا بعد ثلاث حیض أو بعد أن تضع حملھا إن كان بھا بینھ وبینھما ج

  ) . حمل

  

 
 
 
 

 



– 

 
 

١٠٦ 
 

  
  

  
  :تعریف المكروه لغة    

ه بغیض إلى والمُبغَض وھو اسم مفعول من كرھھ إذا أبغضھ ولم یحبھ ، فكل مكر 

  .) ١(النفوس

     

  :المكروه اصطلاحاً     

  .) ٢(لا على سبیل الإلزامھو ما طلب الشارع تركھ  

  

  :المكروه وحكمھ أثر  

  . )٣(ما یثاب تاركھ امتثالاً ، و لا یعاقب فاعلھ 

  

المطلوب عند جمھور العلماء ، حیث یطلقونھ على  أثرهھذا تعریف المكروه و    

  : یطلق الحنفیة المكروه على معنیینتنزیھاً ، بینما  تركھ 

 رع تركـھ على سبیل الإلزام بدلیلما طلب الشاوھـو :  المكروه كراھة تحریم  – ١

  .، وھذا القسم یدخل تحت باب المحرم عند الجمھور ظني الثبوت أو الدلالة 

                                                             
، القاموس المحیط   ٥٦٩ -  ٥٦٨، مختار الصحاح ص ١٢/١٨٠لسان العرب : انظر )  ١

  .١٦١٦ص
، شرح  ٣٢٤،  ١/٢٨٣، مختصر ابن الحاجب   ١٠٠تقریب الوصول لابن جزي ص: انظر )  ٢

، أصول الفقھ  ٧١تنقیح الفصول ص ، شرح  ١/١٧٤،  الإحكام للآمدي  ٤١٣/ ١الكوكب المنیر 

  . ٤٥لأبي زھرة ص
 .  ٦١شرح الأصول من علم الأصول لابن عثیمین ص: انظر )  ٣



– 
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ومثلوا لھ بالخِطبة على خِطبة الغیر ، وھو من أقسام الحرام لكن بمرتبة أدنى ، و 

مخالفھ مخالف حكمھ أن فاعلھ یستحق العقاب إلا أن منكره لا یُعد كافراً ، وقد یقال ل

  .ومسيء 

وھو المكروه في إطلاق جمھور الأصولیین ، وحكمھ :  المكروه كراھة تنزیھ – ٢

  .)١(أن فاعلھ لا یعاقب ولكن فعلھ خلاف الأولى والأفضل

  

  :مدلول الكراهة عند الإمام مالك    

أطلق الإمام مالك الكراھة وأراد بھا في أغلب المسائل الواردة عنھ التحریم ، دون     

  .ما أُصطلح علیھ مؤخراً من قصرھا على المأمور بتركھ تنزیھاً 

ومن المعلوم أن كثیراً من المصطلحات والمسائل لم تُحد وتضبط بمعنى معین إلا بعد 

تقلال العلوم وقیامھا بذاتھا ، عصر الإمام مالك وذلك في عصر التدوین واس

والمكروه من ھذه الاصطلاحات التي جرى وضع معنى اصطلاحي خاص بھ في 

ومنھا عصر الإمام مالك  -العصور المتأخرة ، وقد كان یطلق في العصور المتقدمة 

  :ویراد بھ معان  -

لى ما نھي عنھ نھي تنزیھ ، وھو الذي تركھ خیر من فعلھ ، وإن لم یكن ع:  أحدھا

  .فعلھ عقاب ،  وھذا الذي اصطلح علیھ الجمھور في إطلاقھم للمكروه 

  .ویریدون التحریم " أكره كذا :" المحرم ، وكثیراً ما یقول الأئمة ، :  ثانیھا

  روھاً لا لنھي ورد ـــــــترك الأَولى ، كترك صلاة الضحى ، ویسمى ذلك مك:  ثالثھا

  . )٢(عن الترك ، بل لكثرة الفضل في فعلھا

                                                             
  ٢٥٣ – ٢/٢٥٢،شرح التلویح على التوضیح  ٤٢٠ – ١/٤١٩شرح الكوكب المنیر : انظر )  ١

  .٤٦أصول الفقھ لأبي زھرة ص
، الإحكام للآمدي  ١/١٠٤محصول ،  ال ٩٧،  ٨٤/  ١نفائس الأصول للقرافي : انظر )  ٢

  . ١/٤١٩، شرح الكوكب المنیر ١/١٧٤



– 

 
 

١٠٨ 
 

  .)١(شيء كلحم الضبع ھیطلق على ما یغلب على الظن حلھ لكن في القلب من:  رابعھا

كان كغیره من العلماء السابقین كثیراً ما یطلق الكراھة ) رحمھ االله(ولا ریب أن مالكاً 

 ولم: " عن الإمام مالك قولھ  القاضي عیاضویرید بھا التحریم  تورعاً ، فقد أورد 

ولا من مضى ولا من سلفنا الذین یُقتدى بھم ویعول أھل الإسلام یكن من أمر الناس 

  .أنا أكره كذا، وأحب كذا: علیھم أن یقولوا ھذا حلال وھذا حرام، ولكن یقول

 أَنزلَ ما أرَأَيتُم قُلْ{: وأما حلال وحرام فھذا الافتراء على االله، أما سمعت قول االله تعالى

ّن لَكُم اللهم ْزقلتُْم رعَفج هناماً مرلاً حلاحقُلْ و ّآلله نأَذ لَكُم لىَ أَمع ّالله ونَلأن الحلال  ]٥٩:يونس[} تَفتْر

  .)٢("ما أحلھ االله ورسولھ، والحرام ما حرماه 

 كانوا یكثرون من) رضي االله عنھم(اعلم أن قدماء العلماء  : (  )٣(وقال القرافي
   تصَف لما تَقُولُواْ ولاَ: (المحرم لئلا يتناولهم الإطلاق في قوله تعالى إطلاق المكروه على 

تكُُمنس   . )٤(هـ.أ] ١١٦: النحل[ )حرام وهـذَا حلالٌ هـذَا الْكذَب ألَْ
  :ومما ورد عن الإمام مالك من إطلاق الكراھة ویرید بھا التحریم ما یلي 

  ل ورد النھي عنھ  على سبیل التحریم وھو الشغار جاء ـــورود الكراھة عنھ لفع – ١

زوجني ابنتك بمائة دینار على أن : أرأیت إن قال : قلت : ( ١٥٢/  ٢في المدونة 

  زوجني ابنتك بخمسین : ل مالك عن رجل قال ـــــسئ: أزوجك ابنتي بمائة دینار قال 

  ) .من وجھ الشغاردیناراً على أن أزوجك ابنتي بمائة دینار فكرھھ مالك ورآه 
                                                             

  . ١٧٤/ ١الإحكام للآمدي : انظر )  ١
  . ١/١٨٠ترتیب المدارك : انظر )  ٢
أحد الأعلام المشھورین الصنھاجي القرافي  أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد االله)  ٣

كان إماماً بارعاً في الفقھ والأصول ) االله تعالىرحمھ (انتھت إلیھ رئاسة الفقھ على مذھب مالك 

 . ١٢٨الدیباج المذھب ص: انظر . ھـ  ٦٨٤، توفي سنة  والعلوم العقلیة ولھ معرفة بالتفسیر
  =  وقد غلط كثیر من المتأخرین) : ( رحمھ االله(، وقال ابن القیم  ١/٩٧نفائس الأصول : انظر )  ٤



– 
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ورود الكراھة عنھ في النكاح بغیر ولي المنھي عنھ في السنة النبویة ، ففي  – ٢

أرأیت رجلاً تزوج امرأة بغیر ولي أیكره مالك أن یطأھا : قلت : ( ٢/١٧٨المدونة 

لم أسمع من مالك في ھذا شیئاً إلا : حتى یعلم الولي بنكاحھ فإما أجاز وإما رد ؟ قال 

  ) .یكره لھ أن یقدم على ھذا النكاح فكیف لا یكره لھ الوطء أن مالكاً

ن یجیز نكاح أمھات الأولاد ؟ أرأیت مالكاً ھل كا: قلت : ( ١٨٦/  ٢المدونة  – ٣

  . )١()كان مالك یكره نكاح أمھات الأولاد: قال

  

وقد یطلق الإمام مالك المكروه ویرید بھ الكراھة التنزیھیة وعلى ما تركھ أولى    

  : فضل ، فمن ذلك وأ

ما ورد عنھ من كراھة نكاح نساء أھل الكتاب في دار الحرب لمصلحة الولد رغم 

أرأیت لو أن نصرانیین : قلت : (٣٠٤/ ٢إباحة نكاح نساء أھل الكتاب ففي المدونة 

 نكاحھما في ھما على: في دار الحرب زوجین أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ؟ قال 
رأیي إلا أني قد أخبرتك أن مالكاً كره نكاح نساء أھل الحرب للولد ، وھذا أكره لھ أن 

  ).یطأھا بعد الإسلام في دار الحرب خوفاً من أن تلد ولداً فیكون على دین الأم  

وورد عن الإمام مالك إطلاق المكروه بصیغة الاستثقال كما نقل عنھ ابن القاسم في 

أرأیت المكاتب یتزوج ابنة مولاه أیجوز ذلك في قول  :قلت : ( ٢٠٠/ ٢المدونة 

: قلت . وأرى أنھ جائز : لا أقوم على حفظ قول مالك قال ابن القاسم : مالك؟ قال 

                                                             
ث تورع الأئمة عن إطلاق لفــظ التحریم ، وأطلقوا لفظ حی...من أتباع الأئمة على أئمتھم = 

الكراھة فنفى المتأخرون التحریم عما  أطلق علیھ الأئمة الكراھة ، ثم سھل علیھم لفظ الكراھة 

وخفّت مؤنتھ علیھم فحملھ بعضھم على التنزیھ ، وتجاوز بھ آخرون إلى ترك الأولى ، وھذا كثیر 

إعلام : انظر  .ھـ.أ) لط عظیم على الشریعة وعلى الأئمة جداً في تصرفاتھم؛ فحصل بسببھ غ

 . ٤٧ – ١/٤٣ الموقعین
  . ٢٧٨،  ٢٧٣،  ٢٤٢،  ٢٠٢/ ٢المدونة : وانظر )  ١



– 
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ھو بمنزلة المكاتب : وكذلك العبد یتزوج ابنة مولاه برضا مولاه ورضاھا ؟ قال 

  ) .أیضاً وقد كان مالك یستثقلھ ولست أرى بھ بأساً 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



– 
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  :تعریف المباح لغة     

  . )١(المعلن و المأذون فیھ مع عدم  المانع من الترك 

  

  :تعریف المباح اصطلاحاً   

  . )٢(ما لم یتعلق بھ أمر ولا نھي لذاتھ 

لأن المباح قد یخرج عن أصلھ لعارض فیصیر واجباً أو مندوباً أو ) بذاتھ  (وقیدنا 

مكروھاً أو محرماً بحسب المقصد المتوسل بالمباح إلیھ ، ولذا وضع العلماء قاعدة 

  . )٣(لوسائل أحكام المقاصدل: تضبط ھذا الأصل بقولھم 

  

  : حكمھ أثر المباح و  

  .)٤(یتعلق بھ ثواب ولا عقاب لذاتھ  لا

  

ویسمى المباح حلالاً وجائزاً ، وقد تطلق الإباحة على الجائز فعلھ بمعنى أنھ غیر   

  .)٥(محرم فیدخل فیھ الواجب والمندوب والمكروه والمباح أیضاً 
                                                             

 . ٦٨، مختار الصحاح ص ٢٧٣، القاموس المحیط ص ١/٥٣٤لسان العرب : انظر )  ١
،  ٢/٥الحاجب ، رفع الحاجب عن مختصر ابن  ١٧٦ – ١/١٧٥الإحكام للآمدي : انظر )  ٢

 . ٦٤، شرح الأصول من علم الأصول ص ١/٤٢٢شرح الكوكب المنیر 
بیروت ،  –للعز ابن عبد السلام ، دار الكتب العلمیة قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر )  ٣

 )١/٤٦. ( 
 .،  ١/٤٢٧شرح الكوكب المنیر )  ٤
 .المرجع السابق )  ٥



– 

 
 

١١٢ 
 

  :الفرق بين الجائز والمباح    

الجائز أعم من المباح كما سبق ذكره ، ولھ عدة إطلاقات في عُرف الأصولیین ،  

  :منھا

  . تنع شرعاً فیعم ما سوى الحرام مباحاً كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروھاًما لا یم -١

  .ما لا یمتنع وجوده عقلاً ، فیتناول الواجب والممكن الخاص - ٢

  .)١(ما لم یطلب الشارع فعلھ ولا تركھ وھو المباح اصطلاحاً  - ٣

     

  :المباح في استعمال الإمام مالك     

لم یرد عن مالك استعمال مصطلح الإباحة ومشتقاتھا في فتاویھ الواردة في كتاب      

لا بأس إشارة إلى أن الفعل : النكاح ، وإنما ورد عنھ استعمال الجواز ، وكذلك قولھ 

مشروع ولا یمنع منھ مانع ، و قد یتضمن معنى المباح اصطلاحاً ومما ورد عنھ ، ما 

أرأیت المكاتب أیتسرَّر في مالھ في قول مالك ؟ : لت ق: ( ٢٠٦/  ٢جاء في المدونة 

نعم ذلك : نعم ، ولقد سألنا مالكاً عن العبد یتسرَّى في مالھ ولا یستأذن سیِّده قال : قال 

قال وسمعت عبد االله بن عمر یحدث عن نافع أنَّ العبد من عبید ) )٢(ابن وھب(لھ ،

عن ذلك  یستأذنون فسألت مالكاًعبد االله بن عمر كانوا یتسرَّرون في أموالھم ولا 

  . )٣()لا بأس بِھ: فقال

  

                                                             
  ) .١(الحاشیة   ١/٣٢٧مختصر منتھى السؤل : انظر )  ١
عبد االله بن وھب بن مسلم، الإمام شیخ الإسلام، أبو محمد الفھري، مولاھم المصري الحافظ ، )  ٢

ھـ ، طلب العلم، ولھ سبع عشرة سنة ، لقي بعض صغار التابعین، وكان من أوعیة ١٢٥ولد سنة 

، وفیات الأعیان  ٩/٢٢٣ء سیر أعلام النبلا: انظر . ھـ ١٩٧العلم، ومن كنوز العمل ، توفي سنة 

  . ٤/١٤٤، الأعلام للزركلي  ٣/٣٦

  ١٩٢،  ١٧٤/ ٢المدونة : انظر )  ٣



– 

 
 

١١٣ 
 

  ة ، وعدم الجواز بانتفائھا ، ــــــوورد عنھ استعمال مصطلح الجواز وأراد بھ الصح  

  :فمن ذلك 

أیجوز نكاح الخصي وطلاقھ في قول مالك؟ : قلت  : " ٢/١٩٨في المدونة  ما ورد

  " . نعم نكاحھ جائز وطلاقھ جائز: قال مالك : قال 

أرأیت رجلاً تزوج امرأة على : قلت  : " ٢٢٦ - ٢/٢٢٥وأیضاً ما ورد في المدونة 

 مائة دینار وھي ممن یجوز قضاؤھا في مالھا فوھبت مھرھا لرجل أجنبي قبل أن

: تقبضھ من الزوج وقبل أن یبتني بھا الزوج أیجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟ قال 

إنھ یجوز ما صنعت في ثلث مالھا ، فإن كان : قال مالك في ھبة المرأة ذات الزوج 

ثلث مالھا یحمل ذلك جازت ھبتھا ھذه ، وإن كان ثلث مالھا لا یحمل ذلك لم یجز من 

لي مالك في كل شيء صنعتھ المرأة ذات الزوج في ذلك قلیل ولا كثیر ، كذلك قال 

  .مالھا 

ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن یجوز : فإن كان ثلث مالھا یحمل ذلك ؟ قال : قلت 

  ".أمرھا 

قال : ھل تنكح الأمة على الحرة في قول مالك ؟ قال: قلت : "  ٢٠٤/ ٢وفي المدونة 

النكاح وكانت الحرة بالخیار ،  جازلك لا تنكح الأمة على الحرة ، فإن فعل ذ: مالك 

  ". إن أحبت أن تقیم معھ أقامت ، وإن أحبت أن تختار نفسھا اختارت

  

 
 
 



– 

 
 

١١٤ 
 

  
  

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



– 

 
 

١١٥ 
 

 
 

  
  :تعریف السبب لغة     

كقولھ : الحبل الذي یُتوصل بھ إلى الماء ثم استعیر لكل ما یُتوصل بھ إلى كل شيء   

  . )١(الوُصَل والمودات: أي ]  ١٦٦:البقرة[)الأَسباب بهِِم وتَقطََّعت: ( تعالى

  
  :اصطلاحاً  بتعریف السب   

  .)٢(الوجود ، ویلزم من عدمھ العدم لذاتھما یلزم من وجوده  

قید یخرج الشرط فإنھ لا یلزم من وجوده :  )ما یلزم من وجوده الوجود(: قولنا

  .الوجود 

  قید أخرج المانع: ) ویلزم من عدمھ العدم (

احتراز عما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع ، ):  ذاتھ(وقیدنا التعریف بـ

كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدین ، فإنھ لا یلزم من وجوده الوجود ، 

  .)٣(وجود المانع لكن لا لذاتھ؛ بل لأمر خارج عنھ ، وھو انتفاء الشرط أو
  

  : تقسيمات السبب    

  :باعتبارات مختلفة ینقسم السبب إلى عدّة أقسام 

                                                             
 . ١٢٣، القاموس المحیط ص  ٢٨١، مختار الصحاح ص ٦/١٣٩لسان العرب : انظر )  ١
،  ١/٣٠٦، البحر المحیط  ١/١٨١، الإحكام للآمدي  ٤٤٥/ ١شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

  . ١/٩٠نھایة السول 
 . ٤٤٦ – ١/٤٤٥شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣



– 

 
 

١١٦ 
 

  :، ینقسم إلى قسمین  باعتبار مناسبتھ للحكم: أولاً   

  ل ، كالإسكار سبب في تحریم ـــــیدركھا العق سبب مناسب للحكم مناسبة ظاھرة) أ 

  .الخمر للحفاظ على العقل ، وحل الاستمتاع بین الزوجین بعقد النكاح الصحیح 

  .)١(كزوال الشمس لوجوب الظھر ظاھرةسبب لیس بینھ وبین الحكم مناسبة ) ب

وھذا التقسیم للسبب یبین العلاقة بین السبب والعلة فالسبب أعم من العلة من حیث 

وجود المناسبة وعدمھا ، والعلة أخص لأنھا منفردة عن السبب بالمناسبة بینھا وبین 

  . )٢(وعلى ھذا فكل علة سبب ولیس كل سبب علة، الحكم 

  

السبب بھذا الاعتبار إلى  )٣(، قسم الشاطبي باعتبار مشروعیتھأقسامھ : نیاً ثا  

  :قسمین

النكاح  ھا كعقدـوھو ما أدى إلى مصلحة قصد الشارع إلى تحقیق:  سبب مشروع) أ 

تاع بین الزوجین ، وترتب آثار الوكالة على وجودھا وفق ـل الاستمـفإنھ سبب لح

   .زمھا النكاح یاً لیزوجھا فإنھ یلومقتضاھا ،كتوكیل المرأة ول

أرأیت امرأة وكلت ولیاً یزوجھا من رجل ، فقال : قلت : (  ١٩٠/ ٢جاء في المدونة 

الوكیل قد زوجتك وادعى الزوج أیضاً أن الوكیل قد زوجھ وأنكرت المرأة وقالت ما 

  ).إذا أقرت بالوكالة لزمھا النكاح: زوجتني وھي مقرة بالوكالة ؟ قال 
                                                             

،  ١/١٨١، الإحكام للآمدي  ١/٣٠٦، البحر المحیط  ١/٤٥٠شرح الكوكب المنیر : انظر )  ١

  . ١/٩٠نھایة السول 
، السبب عند الأصولیین  ٥٨ – ٥٧الوجیز في أصول الفقھ عبد الكریم زیدان ص: انظر )  ٢

١/١٨٣ . 
محدث، فقیھ أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي )  ٣

الموافقات في أصول الشریعة ، والاعتصام ، : أصولي، لغوي، مفسر ، لھ مصنفات كثیرة أھمھا 

تراجم مصنفي الكتب ، معجم المؤلفین  ١/٧٥الأعلام للزركلي : انظر . ھـ  ٧٩٠توفي سنة 

  ) .١/١١٨( ، بیروت –العربیة ، عمر رضا كحالة ، دار إحیاء التراث العربي 



– 

 
 

١١٧ 
 

المشركین سبب في وقوع الفرقة بینھما ،ورد في المدونة وإسلام أحد الزوجین 

  وسیان وقعت الفرقة بینھما ـإذا أسلم الزوج قبل المرأة وھما مج: قال مالك : ( ٢/٢٩٨

  ).وذلك إذا عرض علیھا الإسلام فلم تسلم

  ، كالقتل العمد العدوان سبب للقصاص ، والردة سبب  سبب ممنوع ومنھي عنھ) ب 

  . )١(على المرتد لإقامة حد القتل

  

، قسم الشاطبي السبب بھذه  أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف وعدمھا: ثالثاً  

  :الاعتبار إلى قسمین 

، مثل العنت سبب في إباحة نكاح الإماء ، وفي مذھب  سبب خارج قدرة المكلف) أ 

لا تنكح الأمة على : قال ابن نافع عن مالك : ( ٢/٢٠٥مالك من ھذا ما في المدونة 

الحرة إلا أن تشاء الحرة ، وھو لا ینكحھا على حرة ولا على أمة ولیس عنده شيء 

  ) .ولا على حال إلا أن یكون ممن لا یجد طولاً وخشي العنت

  

  :، وھو على ثلاثة أضرب  سبب یصح دخولھ تحت قدرة المكلف)  ب

سبب مأمور بھ شرعاً ، مثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث :  الضرب الأول

  .بین الزوجین وتحریم المصاھرة وحلیة الاستمتاع 

  .سبب منھي عنھ شرعاً مثل كون القتل العمد العدوان سبباً للقصاص: الضرب الثاني

  . )٢(سبب مأذون فیھ كجعل السفر سبباً في إباحة الفطر والقصر: لثالث الضرب ا

  

                                                             
 . ٢٩٨،   ٢٠٧/  ٢المدونة : انظر )  ١
الموافقات في أصول الشریعة للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي : انظر )  ٢

:  ١بیروت ط –محمد الإسكندراني و عدنان درویش ، دار الكتاب العربي . الشاطبي تحقیق د

 ) .١٠٧ص (م  ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٣



– 

 
 

١١٨ 
 

  

  :التنبیھ الأول    

إذا وجد السبب مستوفیاً لشروطھ منتفیاً عنھ الموانع فإن الحكم یرتبط بھ سواء    

واء أكان في مقدور المكلف أن ـــرغب المكلف في وجود المسبب أولم یرغب ، وس

أو لم یكن في مقدوره أن یفعلھ ، فمن تزوج امرأة واشترط عدم دفع مھر لھا ، یفعلھ 

  .المھر لوجود سبب المھر وھو العقد  وجب علیھ 

  

  :التنبیھ الثاني   

یلاحظ أنھ إذا كان السبب مطلوباً أو مأذوناً فیھ فإن المسبب یكون حقاً من الحقوق ،   

قد طلب الكف عنھ فإن المترتب علیھ یكون وأن السبب إذا كان منھیاً عنھ بشكل عام 

  . )١(عقوبة في أكثر الأحوال ، كالسرقة والزنى والقتل ونحوھا

  

  

  

  

  

  

  
  

  
                                                             

  . ١٢١للحصري ص نظریة الحكم ومصادر التشریع: انظر )  ١



– 

 
 

١١٩ 
 

 
  

  
  :تعریف الشرط لغة     

  .الشرْط بالسكون إلزام الشيء والتزامھ ، ویجمع على شروط    

فهَلْ ينظرُون : (ومنھ قولھ تعالى العلامة ، ویجمع على أشراط ،  –بالتحریك  –والشرَط 
  . )١(علاماتھا: أي ] ١٨:محمد)[ إلَِّا الساعةَ أَن تأَْتيهم بغتْةًَ فَقدَ جاء أَشراطهُا

  
  :تعریف الشرط في الاصطلاح   

  .)٢(ما یلزم من عدمھ العدم ، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ   

احتراز من المانع ، لأنھ لا یلزم من عدمھ وجود ) : العدمما یلزم من عدمھ : (قولنا

  .ولا عدم 

احتراز من السبب والمانع أیضاً ، أما من ): ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم(و

  . - كما سبق  -السبب فلأنھ یلزم من وجوده الوجود لذاتھ

  .وأما المانع فلأنھ یلزم من وجوده العدم 

من مقارنة الشرط وجود السبب فیلزم الوجود ، أو مقارنة  احتراز):  لذاتھ: ( وقولنا 

بل لأمر خارج ،  -وھو كونھ شرطاً  –الشرط قیام المانع فیلزم العدم ، لكن لا لذاتھ 

  . )٣(وھو مقارنة السبب ، أو قیام المانع 

    
                                                             

،  مختار الصحاح محمد بن أبي بكر  ٨٦٩، القاموس المحیط ص ٧/٨٢لسان العرب : انظر )  ١

  ) .٣٣٤ص(م ،   ١٩٨١ - ھـ  ١٤٠١ابن عبد القادر الرازي دار الكتاب العربي 
 . ١/١٦٢، روضة الناظر  ١/٤٥٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢
 . ١/٤٥٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣



– 

 
 

١٢٠ 
 

  : تقسيمات الشرط    

  : ینقسم الشرط من حیث ارتباطھ بالسبب وبالحكم  إلى قسمین : أولاً  

وھو الشرط الذي یشتمل على حكمة مكملة لحكمة السبب :  شرط مكمل للسبب) أ 

، وفي المدونة لزنا الذي ھو سبب لوجوب حد الرجمكالإحصان فإنھ شرط في ا

لم أسمع من مالك : أرأیت الخصي القائم الذكر ھل یحصن ؟ قال : قلت : ( ٢/٢٨٦

ھو نكاح وھو یغتسل منھ ویقام فیھ الحد وإذا تزوج وجامع : فیھ شیئاً ولكن قال مالك 

نعم ) قال ( أرأیت المجنــون والخصي ھل یحصنان المرأة ) قلت (  ، فذلك إحصان

قائم الذكر فھو وطء  أو خصیاً في رأیي لأن المرأة إذا رضیت بأن تتزوج مجنوناً

في  ھوالخصي الحد فإذا كان ھكذا فجماعیجب فیھ الصداق ویجــب لوطء المجنون 

النكاح إحصان وھو نكاح صحیح إلا أن لھا أن تختار إن لم تعلم وإن علمت فرضیت 

  .)فوطئھا بعد علمھا فھو نكاح

  

مثالھ  وھو الشرط الذي یشتمل على حكمة مكملة للحكم ،:  شرط مكمل للحكم) ب

الشھادة في عقد الزواج فإنھا شرط لصحتھ ، والصحة حكم شرعي فإذا لم تتحقق 

  . )١(الشھادة لا یكون الزواج صحیحاً

  

  :أقسام الشرط باعتبار مصدره : ثانیاً   

  :ینقسم الشرط بھذا الاعتبار إلى قسمین 

الحقیقي وھو ما كان اشتراطھ من قبل الشارع مثل الولي : ویقال لھ  شرط شرعي) أ 

أرأیت لو أن امرأة زوجت نفسھا ) قلت : ((   ٢/١٧٩لصحة النكاح ، وفي المدونة

ولم تستخلف علیھا من یزوجھا فزوجت نفسھا بغیر أمر الولي وھي ممن لا خطب 

  ر ھذا النكاح أبداً على حال وإن قال مالك لا یق) قال ( طب ــــــلھا أو ھي ممن لھا الخ
                                                             

  . ١/٤٥٤، شرح الكوكب المنیر  ١٤٨الموافقات ص: انظر  ) ١



– 

 
 

١٢١ 
 

  ) .تطاول وولدت منھ أولاداً لأنھا ھي عقدت عقدة النكاح فلا یجوز ذلك على حال

ما في العقد لیحقق مقصداً وھو ما یشترطھ المتعاقدان أو أحدھ:  شرط جعلي) ب

، ویشترط في ھذا الشرط الذي یصدره المكلف على نفسھ أن لا یكون منافیاً معیناً

العقد أو التصرف فإن نافى حكم العقد بطل لأن ھذا الشرط یعتبر مكملاً للسبب لحكم 

  . )١(فإذا نافى حكمھ أبطل سببیتھ

  : وقد قسم الشاطبي ھذا القسم إلى ثلاثة أنواع     

لا یكون فیھ منافاة لھا على  لھا بحیث وعاضدٌ شرط مكمل لحكمة المشروط – ١

، ویعتبر ھذا الشرط جائزاً شرعاً ومتفقاً  كاشتراط الرھن في المھر المؤجل  ،حال

  .على صحتھ 

شرط غیر ملائم لمقصود الشارع ولا مكمل لحكمتھ وھو منافي لمقتضى العقد  – ٢

ومثالھ أن یشترط الزوج عدم الإنفاق على زوجتھ ، أو أن لا یطأھا ولیس بمجبوب 

  . ولا عنین 

ال في عدم صحتھ لأنھ مناف لحكمة السبب فلا یصح أن یجتمع وھذا النوع لا إشك

معھ فیكون لاغیاً ، فإن اشتراط الزوج أن لا ینفق ، ینافي استجلاب المودة المطلوبة 

فیھ ، وإذا اشترط أن لا یطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وھي التناسل ، وأضر 

  . )٢(ل نظربالزوجة ، لكن ھل یفسد المشروط إذا اقترن بھ أو لا ؟ مح

وعلیھ فقد أبطل مالك مثل ھذا الشرط كما لو اشترط أولیاء الزوجة على الزوج عدم 

قال مالك في رجل تزوج امرأة : ( ٢٥٥/  ٢البناء بھا لغیر عذر ففي المدونة 

 إن كانوا إنما شرطوا لھ ذلك من صغر أو: وشرطوا علیھ أن لا یبني بھا سنة ، قال 

  رید أن یظعن بھا وھم یریدون أن یستمتعوا منھا ، فذلك لھم و یــكان الزوج غریباً فھ

                                                             
ھـ ١٣٨٨: ٨علم أصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف ، الدار الكویتیة للطباعة والنشر ، ط: انظر )  ١

  .١٦٠، أصول الفقھ الإسلامي للأھدل ص )١٢٠ – ١١٩ص (  ، م ١٩٦٨ -
  . ١٥٨ -  ١٥٧الموافقات ص: انظر )  ٢



– 

 
 

١٢٢ 
 

  . )والشرط لازم وإلا فالشرط باطل

  ــــة ،منھ منافاة للمشروط ولا ملاءم شرط زائد على مقتضى العقد ، ولا تظھر – ٣

لو اشترطت المرأة في عقد النكاح أن لا یسافر زوجھا بھا إذا أراد السفر أو أن لا  اكم

ینقلھا من دار أبیھا ، وھذا النوع اختلف العلماء في صحتھ فمنھم من قال إن ھذا 

الشرط صحیح لأن منھ مصلحة مشروعة ولا یمنع المقصود من العقد ، ومنھم من 

  . )١(حكم بعدم صحتھ لعدم ملاءمتھ للعقد

ھي على الحظر والمنع إلا ما وسبب اختلافھم مبني على الأصل في الشروط ھل 

على الجواز والصحة إلا ما دل الشرع على تحریمھ  أم أنھا؟ ورد الشرع بإباحتھ 

  ؟ )٢(نصاً أو قیاساً 

فالأول ھو مسلك الظاھریة وبعض أصول أبي حنیفة تنبني على ھذا الأصل وأصول 

وبعض أصول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد على فرق  طائفة من أصحاب مالك

بین الظاھریة وأصحاب المذاھب الأربعة فإنھم وإن كانوا یتجھون إلى أن الأصل في 

الشروط الحظر إلا أن لھم مصادرھم العدیدة كالقیاس والاستحسان والاستصلاح 

ما یجعل والعرف فوق أنھم لا یقفون عند ظواھر النصوص بل یغوصون في المعنى ب

  . )٣(في حظرھم إباحة وفي تضییقھم سعة

                                                             
  . ١٦١- ١٦٠، أصول الفقھ الإسلامي للأھدل ص ١٥٨فقات صالموا: انظر )  ١
ویحتمل أن یكون سبب الخلاف في صحة ھذا النوع من الشروط ، ھو في النظر إلى الضابط )  ٢

ھل یعتبر الشرط صحیحاً لملائمتھ لمقتضى العقد ، : والمعیار الأساسي لصحة الشرط ، بمعنى 

  . بالأول أفسد الشرط ، ومن قال بالثاني صححھ  أو لعدم المنافاة مع مقصود العقد؟ فمن قال
مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ،جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن : انظر )  ٣

، المدخل للفقھ ) ١٢٧ – ٢٩/١٢٦(م ،  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨:  ١قاسم العاصمي النجدي ، ط

  =مة محمد سلام مدكور ، دار الكتاب الإسلامي للفقھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العا



– 

 
 

١٢٣ 
 

والثاني ھو مسلك أحمد في المنصوص عنھ ، ومالك قریب منھ إلا أن أحمد أكثر 

  .، ولكلٍ من القولین حجتھ تراجع في مظانھا  )١(تصحیحاً للشروط منھ

والناظر في المسائل المرویة عن مالك یستشف منھا أن مالكاً یحكم بفساد الشرط إن 

یكن ملائماً لمقتضى العقد ولكنھ یصحح العقد مع بطلان الشرط ، یدل على ھذا ما  لم

أرأیت إن تزوج امرأة على أن لا یتزوج : قلت : " ١٩٧/ ٢روي عنھ في المدونة 

إن أدرك قبل البناء في قول  أیفسخ ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط یتسرر علیھا ولا

  ."والشرط باطل النكاح جائز : قال مالك : ؟ قال مالك

  

  :مالك إلى قسمین رئیسیین الإمام ویمكننا تقسیم الشرط عموماً عند   

  :، و ھو على ثلاثة أضرب  الشرط الصحیح: أولاً 

ما كان اشتراطھ من قبل الشارع كالصداق والولي والشھود لصحة :  الضرب الأول

  .النكاح 

الشرط الذي یقتضیة العقد وھو ما یوجب أثراً من آثار العقد :  الضرب الثاني

  .كاشتراط الإنفاق على الزوجة، أو طاعة الزوجة لزوجھا 

الشرط الملائم لمقتضى العقد ، كاشتراط النسب في الزوجة ، ففي : الضرب الثالث 

ا أرأیت الرجل یتزوج المرأة ویشترط أنھا صحیحة فیجدھ: قلت : ( ٢/٢١٢المدونة 

نعم ، إن : أو شلاء أو مقعدة ؟ قال ، عمیاء ، أیكون لھ أن یردھا بشرطھ الذي شرطھ 

كان اشترط ذلك على من أنكحھ ، فلھ أن یرد ولا شيء علیھ من صداقھا إذا لم یبن 

: قال مالك (، وفي نفس الصفحة سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فإذا ھي لقیّة ) بھا

إن كانوا زوجوه على نسب فلھ أن یرد ، وإن كانوا لم یزوجوه على نسب ، فالنكاح لھ 

  ) .لازم 

                                                             
  ) . ٦٥٥ص ( الكویت ،  –الحدیث = 
  . ١٣٣ – ٢٩/١٣٢مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ١



– 

 
 

١٢٤ 
 

  :وھذا القسم على ضربین :  الشرط غیر الصحیح: ثانیاً 

  :ما یبطل الشرط والعقد معاً  ، ویكون ذلك في حالتین :  الضرب الأول

، فإنھ یعتبر فاسداً ، كاشتراط الأجل إذا نھى الشرع عن ھذا الشرط :  الحالة الأولى

أرأیت إن قال أتزوجك شھراً : قلت : ( عن مالك ٢/١٩٦في النكاح ، ففي المدونة 

النكاح باطل : قال مالك : أیبطل النكاح أم یجعل النكاح صحیحا ویبطل الشرط ؟ قال 

  ) .تحریمھا  rویفسخ وھذه المتعة قد ثبت عن رسول االله 

ذا كان الشرط منافیاً لمقتضى العقد ، كاشتراط الخیار في النكاح  إ:  الحالة الثانیة

أرأیت الرجل یتزوج المرأة على أنھ : قلت : ( ١٩٥/  ٢ومن ھذا ما جاء في المدونة 

بالخیار یوماً أو یومین أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخیار مثل ذلك أیجوز ھذا النكاح 

ي الذي یتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنھ قال مالك ف: أم لا في قول مالك ؟ قال 

ھذا نكاح فاسد : إن لم یأتھا بصداقھا إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بینھما قال مالك 

  ).ویفرق بینھما

ویلحق بھذه الحالة إذا كان سبب الشرط معدوماً عند الاشتراط ، أو لفقدان محل 

قلنا لمالك  : " ٢٧١ – ٢/٢٧٠ة الشرط ، ومن ذلك ما ورد عن الإمام مالك في المدون

فالمرأة یتزوجھا الرجل وتشترط علیھ أنھ یؤثر من ھي عنده علیھا ، على ھذا 

لا خیر في ھذا النكاح ، وإنما یكون : ؟ قال )١(أتزوجك ولا شرط لك علي في مبیتك 

ھذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن یؤثر علیھا فیخیرھا في أن تقیم أو یفارقھا ، 

   .ھذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خیر في ذلكفیجوز 
                                                             

سیار ، وفیھا خلاف بین ھذه الصورة من النكاح ھي ما یسمى في عصرنا بزواج الم)  ١

ثبت للمرأة كامل حقوقھا ، لأن یا أن العقد صحیح والشرط باطل ، ف، والصواب فیھ المعاصرین

النفقة والسكن والمبیت من الآثار المترتبة على العقد والالتفاف علیھا یخل بمقصود العقد من 

ترتب آثاره علیھ ، ولأن المرأة قبل العقد لم تتملك ھذه الحقوق فلا تملك إسقاطھا ، ولكن بعد العقد 

وأثناء الزواج للمرأة أن تتنازل عن شيء من حقوقھا لمصلحة تراھا ، على أن لھا أن تطالب بھذه 

  .الحقوق في أي وقت شاءت وتثبت لھا من وقت المطالبة ، وما سبق سقط عنھا 



– 

 
 

١٢٥ 
 

أفسخھ قبل البناء بھا ، وإن بنى بھا : أرأیت إن وقع النكاح على ھذا ؟ قال : قلت 

  " .أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لھا لیلتھا

  

ما یبطل الشرط ویصح معھ العقد ، وذلك فیما إذا كان الشرط غیر :  الضرب الثاني   

ماً للعقد ، كاشتراط المرأة على الزوج أن ئلا منافیاً لمقصود العقد ولا ملاھي عنھ ومن

أرأیت إن تزوج : قلت : "٢/١٩٧لا یتزوج علیھا ، ومن ھذا ما جاء في المدونة 

أیفسخ ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط إن أدرك  یتسرر امرأة على أن لا یتزوج علیھا ولا

  ."النكاح جائز والشرط باطل : قال مالك : ل قبل البناء في قول مالك ؟ قا

ھذه بعض الخطوط العریضة التي یمكن أن تستشف من خلال مسائل مالك وتقرب 

مسلكھ في الشروط ، وإلا فالحقیقة أن الشروط التي یفسد فیھا العقد عند مالك لیس لھا 

النكاح  فأي شيء الشروط التي یفسد بھا: قلت : ( ٢/١٩٧كما ورد في المدونة ،  حد

  ).لیس لھا حد: في قول مالك ؟ قال 

ومما یجدر التنبیھ إلیھ أنھ لا یجوز القول بموجب ھذه القواعد في أنواع المسائل     

وأعیانھا إلا بعد الاجتھاد في خصوص ذلك النوع أو تلك المسألة بعینھا ھل ورد فیھا 

  . )١(غیر ذلك ما یقتضي التحریم أولا ؟ وھل تقتضي المنافاة أو الملاءمة أو

والذي نختاره أن الشرط إذا لم یكن منافیاً لمقصود العقد ولا مخالفاً لمقصود الشارع 

فإنھ مباح لأنھ عمل مقصود للناس یحتاجون إلیھ ولولا حاجتھم إلیھ لما فعلوه ؛ فإن 

الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إلیھ ، ولم یثبت تحریمھ فیباح ؛ لما في الكتاب والسنة 

  .)٢(رفع الحرج والتیسیر لاسیما في عصرنا ھذا مع تطور المعاملات بین الناس من

  

  
                                                             

  . ١٦٦ – ٢٩/١٦٥مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ١
 . ٦٥٤فقھ الإسلامي ص، المدخل لل ٢٩/١٥٦مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ٢



– 

 
 

١٢٦ 
 

 
  

  
  :تعریف المانع لغة     

المانع اسم فاعل من المنع وھو أن تحول بین الرجل وبین الشيء الذي یریده ،  

  . )١(والمانع الحائل بین شیئین وكل ما یمنع سواه ویكون حائلاً دونھ

  

  :تعریف المانع اصطلاحاً    

  . )٢(ھو ما یلزم من وجوده العدم ، ولا یلزم من عدمھ وجود ولا عدم لذاتھ 

احتراز من السبب ؛ لأنھ یلزم من وجوده : )ما یلزم من وجوده العدم: (قولنا ف

  .الوجود 

احتراز من الشرط ؛ لأنھ یلزم من عدمھ : )  ولا یلزم من عدمھ الوجود: ( قولناو

  .العدم 

احتراز من مقارنة المانع وجود سبب آخر فإنھ یلزم الوجود لا لعدم ) لذاتھ  (: وقولنا 

المانع ، بل لوجود السبب الآخر ، كالمرتد القاتل لولده ، فإنھ یقتل بالردة ، وإن لم 

  . )٣(یقتل قصاصاً ، لأن المانع لأحد السببین فقط

  

  : أقسام المانع    

  :تأثیره على السبب أو الحكم إلى قسمین  ینقسم المانع من حیث

  ف الذي یلزم من وجوده عدم تحقق سبب الحكم ،مثل ــــوھو الوص:  مانع للسبب) أ 
                                                             

  .٦٣٦، مختار الصحاح ص ٩٨٨، القاموس المحیط ص  ١٣/١٩٤لسان العرب : انظر )  ١
 . ١/١٦٣، روضة الناظر  ١/٤٥٦شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢
 . ١/٤٥٧شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣



– 

 
 

١٢٧ 
 

وھل یكون إسلام أحد : قلت : ( ٢/٢٩٨اختلاف الدین في الزوجیة ، وفي المدونة 

م أحد لا یكون إسلا: قال مالك : الزوجین طلاقاً إذا بانت منھ في قول مالك ؟ قال 

  ).الزوجین طلاقاً إنما ھو فسخ بلا طلاق 

وھو الوصف الذي یلزم من وجوده عدم الحكم ، بمعنى أنھ یترتب : مانع للحكم ) ب

على وجوده عدم ترتب المسبب على السبب مع وجود السبب واستیفائھ لشروطھ 

الشبھة فیتحقق السبب وتتوافر شروطھ لكن إذا وجد المانع امتنع الحكم ، مثل وجود 

:  ٢/٢٧٤كالشبھة في النكاح ، جاء عن مالك في المدونة  )١(المانعة من إقامة الحد

  ).لا حد علیھ: أختھ من الرضاع وھو یملكھا ، قالسئل مالك عن الذي یطأ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

 . ١/١٨٥الإحكام للآمدي : انظر )  ١



– 

 
 

١٢٨ 
 

 
 

  

الصحة والفساد والبطلان أحكام شرعیة توصف بھا الأعمال المشروعة الصادرة      

من المكلف تبعاً لاستیفاء ھذه الأعمال للأركان والأسباب والشروط وانتفائھا من 

الموانع الشرعیة ، وھي ملحقة بالأحكام الوضعیة ، فإذا أتى المكلف بالفعل بعد وجود 

موانعھ فإن الشارع یحكم بصحتھ ، وإن اختل شيء سببھ واستیفاء شروطھ وانتفاء 

مما سبق فإن الشارع یحكم بعدم صحتھ لأن الصحة ترتب الآثار الشرعیة على تلك 

  .) ١(الأفعال

  

 

  :تعریف الصحة لغة   

  . )٢(ضد السقم ، وھي السلامة وعدم الاختلالالصحة  

  

  :تعریف الصحة اصطلاحاً   

اصطلاح الفقھاء تطلق في العبادات وفي المعاملات ، فالصحة عندھم الصحة في  

في العبادات ھي الإجزاء وإسقاط القضاء فكل عبادة فعلت على وجھ یجزئ ویسقط 

  .القضاء فھي صحیحة 

  .والصحة عندھم في المعاملات ھي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد 

  و ــــحیح وكل بیع أباح التصرف في المبیع فھفكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فھو ص
                                                             

، نظریة الحكم ومصادر التشریع للحصري  ١٦٩دل صأصول الفقھ الإسلامي للأھ: انظر )  ١

 . ١٥٦ص
 . ٣٥٦، مختار الصحاح ص  ٢٩١، القاموس المحیط ص  ٧/٢٨٧لسان العرب : انظر )  ٢



– 

 
 

١٢٩ 
 

  . )١(وھكذا، صحیح 

  .ما برئت بھ الذمة وسقط بھ الطلب : لذا فالصحیح من العبادات 

ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد : والصحیح من المعاملات 

  . )٢(البیع

ھي موافقة ذي وأما عند المتكلمین فضابط الصحة مطلقاً في العبادات وغیرھا 

  . )٤()٣(الوجھین الشرعي منھما
  

    

  :تعریف الفساد لغة   

  .)٥(الفساد نقیض الصلاح ، والفاسد الذاھب ضیاعاً وخسراً  

    : صطلاحوفي الا 

  وعدم إسقاط القضاء ، زاء ـــفي العبادات ھو عدم الإج :صطلاح الفقھاء االفساد في  

  .على وجھ لم یجزئ ولم یسقط القضاء فھي فاسدة  وكل عبادة فعلت

  وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد فكل نكاح لم یفد إباحة 

                                                             
  . ٤٥المذكرة للشنقیطي ص: انظر )  ١
، شرح الأصول من علم الأصـــول  ٤٦٨ - ٤٦٧،  ١/٤٦٥شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

  . ٢/٢٤٦، شرح التلویح  ٧٠لابن عثیمین ص
صفة للفعل الذي یقع : موافقة الشرع ومخالفتھ ، وعلیھ فالصحة ھي : المراد بالوجھین ھنا )  ٣

  .والأركان وانتفاء الموانع موافقاً للشرع ؛ لاستجماعھ ما یعتبر فیھ شرعاً من الشروط 

للدكتور عبد الكریم بن علي النملة ، دار : بشرح روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر: انظر  

  ) .٢/٢٣٧( م ١٩٩٦ - ھـ  ١٤١٧:  ١الریاض ، ط –العاصمة 
،  ٤٥، مذكرة الشنقیطي ص ٣١٣/ ١، البحر المحیط  ١/٤٦٥شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٤

 . ١٠٠،  ٩٧،  ١/٩٥، نھایة السول  ١/١٨٦الإحكام للآمدي 
  . ٣٩١، القاموس المحیط ص   ١٠/٢٦١لسان العرب : انظر )  ٥



– 

 
 

١٣٠ 
 

د وكل شراء لم یفد إباحة التصرف في المشترى فھو ـالتلذذ بالمنكوحة فھو فاس

  . )١(فاسد

، ولا یسقط بھ الطلب كالصلاة ما لا تبرأ بھ الذمة : وعلى ھذا فالفاسد من العبادات 

  .قبل وقتھا 

  . )٢(ما لا تترتب آثاره علیھ كنكاح المتعة: والفاسد من المعاملات 

  . )٣( وأما عند المتكلمین فالفساد ھو مخالفة ذي الوجھین الشرعي منھما

فالفساد على اصطلاح المتكلمین ھو عدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وآثاره 

  .)٤(في نظر الشرع 

  

    

الفاسد والباطل یطلقان عند الجمھور بمعنى واحد ولا یفرقون بینھما سواء في   

ما منع بوصفھ فالباطل العبادات أو المعاملات، وفرق بینھما الحنفیة في المعاملات 

وأصلھ كبیع الخنزیر والدم ، والفاسد ما شرع بأصلھ ومنع بوصفھ كبیع الدرھم 

بالدرھمین فھو مشروع بأصلھ وھو بیع درھم بدرھم ممنوع بوصفھ الذي ھو الزیادة 

  ي الدرھم الباقي ــــــــالتي سببت الربا ولذا لو حذف الدرھم الزائد عندھم صح البیع ف

      . )٥(بیع الدرھم بالدرھم یداً بیدبالدرھم على أصل 

                                                             
  . ٤٦ – ٤٥المذكرة للشنقیطي ص: انظر )  ١
، نھایة  ٧٩، شرح الأصول من علم لأصول ص  ١/٤٧٣شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

١/١٠٠.  
  .١/١٠٠، نھایة السول  ١/٣٢٠البحر المحیط  ،   ١/٧٣شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣
  . ٢/٢٣٨اتحاف ذوي البصائر : انظر )  ٤
، شرح التلویح على التوضیح  ١٨٧/ ١، الإحكام للآمدي  ١/٥٣١كشف الأسرار : انظر )  ٥

  . ٩٧ – ١/٩٦، نھایة السول  ٤٦،  المذكرة للشنقیطي ص٢/٢٤٦



– 

 
 

١٣١ 
 

  :مدلول الفساد والبطلان عند مالك     

لم یختلف إطلاق مالك لھما عن مذھب الجمھور من عدم التفریق بینھما وإطلاق   

ھذا  أحدھما على الآخر على سبیل  الترادف ، وقد وردت عنھ مسائل كثیرة تؤكـد

  :المسلك ، منھا 

أمة رجل بغیر أمره  أرأیت إن تزوج رجل: قلت : ( ٢/١٨٦ما جاء في المدونة  – ١

  ) .نكاحھ باطل وإن أجازه المولى: قال مالك : فأجاز مولاھا النكاح ؟ قال 

قال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوھا أن یقبض : ( ٢/١٩٢المدونة  – ٢

  ) .زوجتني بغیر شھود فالنكاح فاسد: الصداق قالت 

قال مالك في الذي یتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنھ : ( ٢/١٩٥المدونة  – ٣

ھذا نكاح فاسد : إن لم یأتھا بصداقھا إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بینھما قال مالك 

  ).ویفرق بینھما

أرأیت إن قال أتزوجك شھرا أیبطل النكاح أم یجعل ) قلت ( : ( ٢/١٩٦المدونة  – ٤

قال مالك النكاح باطل ویفسخ وھذه المتعة قد )  قال( النكاح صحیحا ویبطل الشرط 

  ) .تحریمھا rثبت عن رسول االله 

: اشترت زوجھا أیفسد النكاح ؟ قال أرأیت لو أن امرأة: قلت : ( ٢/٢٥٢المدونة  – ٥

  ) .یفسد النكاح : قال مالك 

غیرھا مما لم نذكر ، یجري وفق مسلك ووھكذا رأینا مالكاً في المسائل السابقة 

  الجمھور من عدم التفریق بین الفاسد والباطل ، فھو یذكر ھذا تارة ، وذاك تارة 

  .أخرى 

  

  

  

  



– 

 
 

١٣٢ 
 

  

  

  

  
  

 
 


 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



– 

 
 

١٣٣ 
 

 
 

  
سبق أن ذكرنا تعریف الحكم الشرعي عند الأصولیین ، وأنھ الخطاب المتعلق      

المكلفین ، وقد اشترط العلماء في المكلف أن یكون أھلاً لما كُلف بھ حتى یصح بعمل 

توجیھ الخطاب إلیھ ، وقد تطرق المؤلفون في الأصول إلى موضوع الأھلیة 

وعوارضھا باعتبارھا من ملحقات الحكم الشرعي ،وسنحاول قراءة بعض العوارض 

أن نعرّف بالأھلیة وأقسامھا  ومدى تأثیرھا في أھلیة المكلف عند الإمام مالك بعد

  .تعریفاً موجزاً 

  : تعریف الأھلیة لغة   

تستعمل الأھلیة في اللغة بمعنى الجدارة والكفایة لأمر من الأمور ؛ یقال فلان أھل  

  . )١(للرئاسة أي ھو جدیر بھا ، وفلان أھل للعظائم ، أي ھو كفيٌّ لھا

  :وفي الاصطلاح    

  . )٢(الشخص تجعلھ محلاً صالحاً لخطابٍ تشریعيھي صفة یقدرھا الشارع في 
    

  :أقسام الأهلية    

  :تنقسم الأھلیة إلى قسمین  

  . )٣(وھي صلاحیة الشخص لوجوب الحقوق المشروعة لھ وعلیھ: أھلیة وجوب  – ١

                                                             
ي العام للشیخ مصطفى أحمد الزرقاء ، دار ، المدخل الفقھ ٢٣المصباح المنیر ص: انظر )  ١

 ) .٢/٧٨٢(م  ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥: ٢دمشق ط –القلم 
 . ٧٨٣/ ٢، المدخل الفقھي العام لمصطفى الزرقاء  ٤/٣٩٣كشف الأسرار : انظر )  ٢
  ، الوجیز في أصول  ٣٩٤ – ٤/٣٩٣، كشف الأسرار  ٣٢٣،  ٢/٣٢١شرح التلویح : انظر )  ٣

  . ٩٢زیدان صالفقھ لعبد الكریم 



– 

 
 

١٣٤ 
 

للشخص بمقتضى إنسانیتھ فمناطھا الصفة الإنسانیة ، ولا علاقـة  وتتحقق ھذ الأھلیة

العقل أو الرشد ، بل كل إنسان في أي طور من أطوار حیاتھ منذ كونھ بالسن أو  لھا

  . )١(جنیناً یعتبر متمتعاً بأھلیة الوجوب

تد وھي صلاحیة الشخص لأن تصدر منھ التصرفات على وجھ یع:  أھلیة أداء – ٢

  . )٢(ھابھا شرعاً وتحمل مسئولیتھ إزاء
   

  :أطوار الإنسان بالنسبة للأھلیة  

الإنسان تختلف كمالاً ونقصاً بحسب كمالھ أو نقصھ في الحیاة والعقل ، ویمكن أھلیة 

  :إدراكھا من خلال أدوار الإنسان ، وھي كالتالي 

  : الجنین  – ١

تثبت للجنین أھلیة وجوب ناقصة تثبت لھ بعض الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول 

  .نفصالھ حیاًوالوصیة ، ولا یستحقھا إلا بعد ا كالمیراث ،

  :الطفل غیر الممیز  – ٢

للطفل غیر الممیز أھلیة وجوب كاملة تثبت لھ الحقوق وعلیھ ، أما ثبوت الحقوق لھ 

  .كالمیراث والوصیة ونحوھا 

وتثبت علیھ لا بمعنى أنھ مطالب بأدائھا ، وإنما یؤدیھا عنھ ولیھ ، كالزكاة في مالھ عند 

  .من یقول بذلك ، وضمان المتلفات 

  :الممیز الطفل  – ٣

  یز بین المنافع و المضار ، وقدره بعضھم بسن ــــوالتمییز أمر تقدیري یرجع إلى التمی
                                                             

للإمام جلال الدین أبي محمد عمر بن  ، المغني في أصول الفقھ ٢/٣٢١شرح التلویح :انظر )  ١

ھـ   ١٤٠٣:  ١محمد مظھر بقا ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ط. محمد الخبازي ، تحقیق د

  .  ٩٢، الوجیز في أصول الفقھ ص) ٣٦٢ص(
، علم أصول الفقھ لعبد الوھاب  ٤/٣٩٤ار ، كشف الأسر ٢/٣٢١شرح التلویح : انظر )  ٢

  . ٩٣، الوجیز في أصول الفقھ ص ١٣٦خلاف ص



– 

 
 

١٣٥ 
 

  .السابعة 

والطفل الممیز لھ أھلیة وجوب كاملة ، وأھلیة أداء ناقصة فتصح منھ العبادات ولا 

  .یؤاخذ على تركھا أو الإخلال بھا ، وتصرفاتھ المالیة موقوفة على إذن الولي

  :قل البالغ العا – ٤

، وجوب كاملة ، وأھلیة أداء كاملة ھذه سن التكلیف والمؤاخذة وتثبت للعاقل البالغ أھلیة

  . )١(فھو صالح لجمیع التكالیف الشرعیة ، ومسئول عن جمیع تصرفاتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،   ٣٦٨ – ٣٦٥، المغني في أصول الفقھ للخبازي ص ٤/٣٩٣كشف الأسرار  : انظر )  ١

، تیسیر علم أصول الفقھ عبد االله بن یوسف الجدیع  ،  ٢١٩أصول الفقھ الإسلامي للأھدل ص

، الوجیز في أصول الفقــــــــھ ) ٨٨ – ٨٥ص(م   ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١ : ٢مؤسسة الریـــــان ط

  . ٩٨ – ٩٤عبد الكریم زیدان ص. د



– 

 
 

١٣٦ 
 

 
  

   )١(وھي أوصاف تقوم بالإنسان فتسلبھ كل أھلیتھ أو بعضھا أو تغیر بعض أحكامھا     

  :وھذه العوارض یقسمھا العلماء إلى مجموعتین 

  :العوارض السماویة : الأولى   

وھي التي لیس للإنسان فیھا كسب أو اختیار ، فھي أمور تثبت من قبل صاحب الشرع 

إلى السماء على معنى أنھا خارجة عن قدرة العبد ، بدون اختیار من العبد ، ونسبت 

  . )٢(نازلة من السماء ، لیس للعبد فیھا اختیار ولا اكتساب

  :والعوارض السماویة ھي 

  الجنون  / ٢الموت     /  ١

  الإغماء / ٤      العتھ / ٣

  النسیان/ ٦     النوم  / ٥

  )٣(الحیض والنفاس/ ٨   المرض  / ٧

  

  :العوارض المكتسبة : الثانیة  

  وارض والتي للعبد فیھا اختیار في ـة من العـور التي تؤثر على الأھلیــــــوھي الأم 
                                                             

المراد بالأھلیة عند الإطلاق أھلیة الأداء ، وھي التي تتأثر بالعوارض المذكورة تحت مسمى )  ١

  .عوارض الأھلیة 
 -١٩٨١/ ھـ ١٤٠١لأزھریة طبعة مكتبة الكلیات ا –نظریة الحكم الشرعي للحصري : انظر )  ٢

 القاھرة –محمد زكریا البردیسي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، أصول الفقھ ٢٥٤ص

  . ٢/٨٣٣، المدخل الفقھي العام )١٤٠ص(
  -١٩٨١/ ھـ ١٤٠١نظریة الحكم الشرعي للحصري طبعة مكتبة الكلیات الأزھریة : انظر )  ٣

  ٣٤٢ -  ٣٣٩، أصول الفقھ أبو زھرة ص ٢٨٤ – ٢٥٥ص



– 

 
 

١٣٧ 
 

  . )١(اكتسابھا أو في ترك إزالتھا

  :والعوارض المكتسبة 

  السكر/ ٢الجھل    / ١

  .السفھ / ٤الھزل    / ٣

  . )٢(الإكراه/ ٦الخطأ     / ٥

  

ھنا من العوارض ما یتصل بالمسائل التي وردت عن الإمام مالك في كتاب  ونذكر

  : النكاح وھي الجنون والجھل والإكراه والمرض في أربعة مطالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢/٨٣٣، المدخل الفقھي العام للزرقاء  ١٤٠أصول الفقھ زكریا البردیسي ص: انظر )  ١
  -١٩٨١/ ھـ ١٤٠١نظریة الحكم الشرعي للحصري طبعة مكتبة الكلیات الأزھریة : انظر )  ٢

  . ٢/٨٣٣، المدخل الفقھي العام  ٣٧٩ – ٢٩٤ص



– 

 
 

١٣٨ 
 

 
 

 
الجنون آفة تصیب الإنسان فتحدث خللاً في عقلھ وإدراكھ فلا یقدّر الأمور تقدیراً       

ور الحسنة ــیمیز بین الأمصحیحاً وإنما یذھب على ما یضاد مقتضى العقل فلا 

  .)١( والقبیحة

فھي كما تقدم تثبت بمجرد الحیاة ، لكنھ یزیل أھلیة  ،الجنون لا ینافي أھلیة الوجوبو 

: رفع القلم عن ثلاثة : (  r، وقد قال )٢(الأداء لانعدام العقل الذي ھو مناط التكلیف 

  . )٣()عن النائم حتى یستیقظ ، وعن الصبي حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل 

  .أثر شرعي  وعلى ھذا فلا تعتبر عبارة المجنون ولا یترتب علیھا أي

  غیر أن ھذا لا یمنع من ضمان المتلفات لأنھ من باب الحكم الوضعي المتعلق بالسبب

  .  دون النظر إلى المسبب 

والجنون عند مالك یؤثر في التصرفات ، فتنحل عقدة النكاح بطروئھ واستمراره، 

ذا لم أسمع من مالك في ھ: المطبق ؟ قال  فالمجنون: قلت : ( ٢/٢٦٦ففي المدونة 

  .شیئاً 

إنھ یعزل : وقال لي مالك في المجنون إذا أصابھ الجنون بعد تزویجھ المرأة : قال 

  ) .عنھا ویضرب لھ أجل سنة في علاجھ ، فإن برئ وإلا فرق بینھما

  

                                                             
السید عبد اللطیف . ن حسین ، تحقیق دالوجیز في أصول الفقھ للكراماستي یوسف ب: انظر )  ١

 .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤مصر  –كسّاب ، دار الھدى للطباعة 
 . ٣٦٩المغني في أصول الفقھ للخبازي ص: انظر )  ٢
 ٤٤٠٣أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الحدود باب في المجنون یسرق أو یصیب حداً رقم )  ٣

 . ٤٤٠٣وصححھ الألباني في صحیح أبي داود رقم 



– 

 
 

١٣٩ 
 

 
 

  

الجھل لا ینافي أھلیة الوجوب ولا أھلیة الأداء ، ولكنھ یمنع التكلیف في حال       

عروضھ وفي المسألة المعینة ، ولكن ھل یعذر المكلف بجھلھ ؟ یذكر العلماء أن الجھل 

منھ ما یعذر المكلف بھ ومنھ ما لا یُعذر بھ ولھم تفاصیل و ضوابط في كل حالة تراجع 

أن یقدر كل ظرف وحال بما  ان الأولى في ھذا الموضوع، وإن ك )١(في مظانھا

  .)٢(، والمرجع في ذلك بلوغ الحجة وقیامھا یناسبھ

أرأیت لو أن ذمیا تزوج مسلمة : قلت  : "عذار بالجھل ومما ورد في المدونة من الإ

بإذن الولي ودخل بھا الذمي ، ما یصنع بھذا الذمي وبالمرأة وبالولي ، أیقام على 

قال مالك  في ذمي : الحد والذمي ویوجع الولي عقوبة في قول مالك ؟ قال المرأة 

أرى أن یتقدم إلى أھل الذمة في ذلك بأشد التقدم ویعاقبوا : اشترى مسلمة ووطئھا قال 

  .على ذلك ویضربوا بعد التقدم 

فأرى إن كان ممن یعذر بالجھالة من أھل الذمة لم یضرب ولا أرى أن : قال ابن القاسم 

  . )٣("قام في ذلك حد إن تعمداه ، ولكني أرى العقوبة إن لم یجھلوا ی

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٣٨٣، المغني في أصول الفقھ ص ٣٦٨ – ٢/٣٥٨شرح التلویح على التوضیح :انظر )  ١
 . ١١٢، الوجیز في أصول الفقھ ص ٩٧،  ٧٥تیسیر علم أصول الفقھ للجدیع ص : انظر )  ٢
  . ٢٩٨ – ٢/٢٩٧المدونة : انظر )  ٣



– 

 
 

١٤٠ 
 

 
  

  

الإكراه حمل الغیر على أن یقول أو یفعل ما لا یرضاه ولا یختار لو خُلي بینھ     

  .)١(وبینھ

بسبب والإكراه لا ینافي أھلیة الوجوب ولا أھلیة الأداء ، لكنھ یؤثر في بعض الأحكام 

  . )٢(ما یدفع إلیھ الإكراه من التصرف على خلاف مقتضى الشرع

ه وقلَْبه مطْمئن باِلإيمِانِ (: والأصل فیھ قولھ تعالى   :النحل [ )  من كَفرَ باِللهّ من بعد إيمانه إِلاَّ من أُكرِْ

١٠٦[  
  

  . )٣()إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ : (  rوقولھ 

  

  :أثر الإكراه وحكمھ    

  : )٤(بالنظر في المسائل الواردة عن مالك ، یتبین أن الإكراه على نوعین

، إذا تحققت أركانھ ، فإنھ یسقط أثر التصرفات  الإكراه بغیر حق: النوع الأول 

الصادرة من المُكْرَه ، فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثیر الإكراه صحیحة 

  .لانعدام الاختیار والرضا 

                                                             
 . ١٣٥الفقھ ص، الوجیز في أصول  ٤/٦٣٢، كشف الأسرار  ٢/٣٩٠شرح التلویح : انظر )  ١
  . ٣٩٨المغني في أصول الفقھ ص: انظر )  ٢
-  بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر : تحقیق وتعلیق  - أخرجھ ابن ماجة في السنن)  ٣

، وصححھ الألباني في صحیح ابن  ٢٠٤٣كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ص رقم 

  .٢٠٤٣رقم  -م  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧:  ١یاض ، طالر –مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  -ماجة 
 . ٢/٣٩١شرح التلویح : انظر )  ٤



– 

 
 

١٤١ 
 

، لا قة بائنةكانت تطلی إذا أرتد الزوج: قال مالك : ( ٣١٦ – ٢/٣١٥وفي المدونة 

لم قال مالك في ھذا إنھا بائنة وھو لا : قلت . یكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتھا 

رتد ولم یكن یقدر حین ارتداده على الأنھ قد تركھا حین : یعرف البائنة ؟ قال 

قال في الأسیر إن بلغھم أنھ تنصر ولم تقم بینة  عن ابن شھاب أنھ) یونس(، رجعتھا

عتد امرأتھ ولا نرى لھ علیھا رجعة ، ونرى أن یرجأ مالھ على أنھ أكره ، فنرى أن ت

وسریتھ ما لم یتبین ، فإن أسلم قبل أن یموت كان المال لھ وإن مات قبل أن یسلم كان 

في مالھ حكم الإمام المجتھد ، وإن قامت بینة على أنھ أكره فلا نرى أن یفرق بینھ 

منزلة إلا أن یورث وراثة وبین امرأتھ ، ولا نرى إن حدث بھ حدث وھو بتلك ال

ه وقَلْبه مطْمئن باِلإيمِانِ{ الإسلام ، فإن االله تبارك وتعالى قال  ، ] ١٠٦:النحل[} إِلاَّ من أُكرِْ

  ] ) .٢٨:آل عمران[} إِلاَّ أَن تتََّقوُاْ منهم تُقاَة{ : وقال عز وجل 

ول ابن شھاب وإقراره وفیھ عدم ففي النص السابق أورد ابن القاسم استدلال مالك بق 

  . اعتبار ارتداد المُكرَه 

  

  :الإكراه بحق : النوع الثاني  

كالإكراه على أداء النفقة للزوجة فإنھ إكراه صحیح وتبرأ بھ ذمتھ ، وجاء عن مالك  

أیكون لھا النفقة على زوجھا ؟  أرأیت التي لم یدخل بھا: قلت : ( ٢/٢٥٤في المدونة 

ما منعتھ الدخول فلا نفقة لھا وإذا دعي إلى الدخول فكان المنع منھ ، : قال مالك : قال 

  ). أنفق ما أحب أو كره

، ھ یكره على معاشرتھا أو أن یفارقوأفتى مالك في الذي یمتنع عن معاشرة زوجتھ أن

إلا أني سألت مالكا عن الرجل یكف : قال ابن القاسم : ( ٢/٢٧١فقد ورد في المدونة 

حتى یجامع  لا یترك لذلك: عن جماع امرأتھ من غیر ضرورة ولا علة ؟ فقال مالك 

  ) .أو یفارق على ما أحب أو كره ، لأنھ مضار



– 

 
 

١٤٢ 
 

 
  

  

المرض لا ینافي أھلیة الوجوب ولا أھلیة الأداء ، وإنما یؤثر في بعض الأحكام       

  .فتسقط عنھ عند العجز عنھا أو یخفف عنھ فیھا 

أما عقوده وتصرفاتھ فإنھا صحیحة ونافذة ، ولعدم أي اختلال في أھلیتھ ، ولكن 

أبطلھ بعضھم  اختلف العلماء في نكاحھ وطلاقھ في مرض الموت ، فأما النكاح فقد

، ویظھر أن ھذا ھو رأي  )١(بحجة إدخال وارث جدید على الورثة بقصد إضرارھم

أرأیت المرأة تزوج : قلت : ( ٢/٢٤٦مالك أیضاً یدل علیھ ما روي عنھ في المدونة 

  ) . لا یجوز تزویجھا عند مالك: وھي مریضة أیجوز تزویجھا أم لا ؟ قال 

أرأیت إن تزوج في مرضھ ودخل بھا : قلت : ( ٢/٢٤٦وجاء عنھ أیضاً في المدونة 

قال : ففرقت بینھما ، أتجعل صداقھا في جمیع مالھ أم في ثلثھ في قول مالك ؟ قال 

یكون صداقھا في ثلثھ مبدأ على الوصایا والعتق ولا میراث لھا ، وإن لم : مالك 

  )  .یدخل بھا فلا صداق لھا ولا میراث

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٩٣تیسیر أصول الفقھ للجدیع ص: انظر  ) ١



– 

 
 

١٤٣ 
 

 

  

  :المتعلقة بھ  في ختام ھذا الفصل نذكر أھم القواعد والمسائل الأصولیة    

  .ـ الفرض والواجب مترادفان شرعاً ، ویدلان على الحتم والإلزام  ١

  .على سبیل الأفضلیة ، والترجیح ـ المندوب مأمور بھ شرعاً  ٢

  .الأئمة بمعنى الحرام غالباً ـ المكروه یطلق في استخدام  ٣

  .ـ یجوز تحریم واحد لا بعینھ  ٤

  .ـ الوسائل لھا أحكام المقاصد  ٥

  .تدل على الأحكام لـ السبب والشرط والمانع علامات نصبھا الشارع  ٦

ـ  إذا وجد السبب ، وتحقق الشرط ، وانتفى المانع فإن الشارع یحكم بصحة العبادة  ٧

  .ل واحد مما سبق حكم بفسادھا أو المعاملة ، وإذا اخت

  .ـ الفساد والبطلان مترادفان  ٨

  .ـ شرط التكلیف العقل وفھم الخطاب  ٩

  .ـ لا تكلیف على مجنون  ١٠

  .ـ الجھل والإكراه والمرض تؤثر على التكلیف تخفیفاً أو إسقاطاً  ١١

 

 



– 

 
 

١٤٤ 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

١٤٥ 
 

 
 

 
  :تعریف الدلیل في اللغة      

  :یطلق الدلیل في اللغة على معنیین 

المرشد للمطلوب على معنى أنھ فاعل الدلالة ، وناصبھا ، فیكون معنى : أحدھما 

  .الدلالة الدلیل الدال ، وھو االله عز وجل ، ومن عداه ذاكر 

العالَم : ما بھ الإرشاد ، أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدلیل ، ومنھ قولھم : والثاني 

  . )١(دلیل الصانع

  : تعریف الدلیل اصطلاحاً   

ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیھ إلى : الدلیل عند جمھور الفقھاء والأصولیین 

  . )٢(مطلوب خبري

  

  :تقسیمات الأدلة الشرعیة  

  :لماء في تقسیم الأدلة عدة اعتبارات ، نذكر منھا تقسیمین للع
                                                             

،    ١/٣٤، البحر المحیط  ٢/٢١١،مقاییس اللغة   ١٠٤التعریفات للجرجاني ص:  انظر )  ١

  ١/٥١شرح الكوكب المنیر 
ویدخل في المطلوب الخبري القطع والظن على رأي جمھور الفقھاء والأصولیین ، بینما )  ٢

خص المتكلمون اسم الدلیل على ما دل بالمقطوع بھ من السمعي والعقلي ، وأما الذي لا یفید إلا 

الظن فیسمونھ أمارة ، واستدرك بعضھم على ھذا القول بأنھ مجرد نظریة لم تحظ عند أصحابھا 

جال التطبیق العملي حیث یطلقون عند التطبیق اسم الدلیل على ما ھو ظني ، بل وعلى في م

، شرح الكوكب المنیر   ١/٣٤البحر المحیط : انظر .  الشبھة ویتبین ھذا لمن تتبع أقوالھم 

للدكتور ، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة  ٢/٤٧٢، المھذب في أصول الفقھ المقارن ١/٥٢

 ) .١/٥٢( ، م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨:  ١ط ،الریاض ، سى ، دار التدمریة فادیغا مو



– 

 
 

١٤٦ 
 

  :أقسام الأدلة باعتبار اعتمادھا على النقل أو العقل ، وتنقسم إلى قسمین:  أولاً

  :الأدلة النقلیة ، ویندرج تحتھا من الأدلة :  الأول

  الكتاب  – ١

  السنة – ٢

  الإجماع – ٣

  شرع من قبلنا – ٤

  قول الصحابي – ٥

  عمل أھل المدینة – ٦

  :الأدلة العقلیة، ویندرج تحتھا من الأدلة: الثاني

  القیاس  – ١

  المصالح المرسلة – ٢

  الاستحسان – ٣

  الاستصحاب – ٤

  . سد الذرائع – ٥

  .ـ العرف  ٦

  :ف في حجیتھا ، وتنقسم إلى قسمینأقسام الأدلة من حیث قوة الاتفاق والاختلا:  ثانیاً

  :، ویندرج تحتھا من الأدلة  علیھاالأدلة المتفق :  الأول

  الكتاب  – ١

  السنة – ٢

  الإجماع – ٣

  .القیاس – ٤

  :الأدلة المختلف فیھا ، ویندرج تحتھا من الأدلة :  الثاني

  قول الصحابي – ١

  عمل أھل المدینة – ٢



– 

 
 

١٤٧ 
 

  المصالح المرسلة – ٣

  الاستحسان – ٤

  سد الذرائع – ٥

  الاستصحاب – ٦

  العرف – ٧

  

  :الأدلة الشرعية عند الإمام مالك     

لم یرد عن مالك تعداد الأدلة التي اعتمدھا في بناء مذھبھ وسار علیھا في فقھھ ،       

والتي یمكن من خلال التمعن فیھا  ، إلا أنھ أشار في روایة عنھ إلى أصول الأدلة

قال : " وھب عنھ روى ابن ، فقد  الإمام مالك جمیع الأدلة التي سار علیھا استنباط

ما في كتاب االله أو أحكمتھ السنة ، : الحكم الذي یحكم بھ بین الناس حكمان : لي مالك

  . )١("فذلك الحكم الواجب الصواب ، والحكم الذي یجتھد فیھ العالم برأیھ فلعلھ یوفق 

ل ، إشارة إلى الأدلة التي تعتمد على النق" ما في كتاب االله أو أحكمتھ السنة : " فقولھ 

إشارة إلى الأدلة المبنیة على الرأي " والحكم الذي یجتھد فیھ العالم برأیھ : " وقولھ 

  .والعقل 

ھذا وقد تنوعت وجھات نظر المالكیة في تعداد الأدلة التي اعتمدھا الإمام مالك     

  :في مذھبھ ، وسلكوا في ذلك مسالك منھا 

أن الأدلة التي بنى علیھا مالك ما ذكره صاحب البھجة عن بعض العلماء المالكیین 

نص الكتاب العزیز ، وظاھره ، ودلیل الخطاب ، وفحوى : مذھبھ ستة عشر 

سقاً: (الخطاب ، والتنبیھ على العلة ، كقولھ تعالى  ف أَو س رِج ١٤٥:الأنعام... )[فإَِنَّه [

                                                             
للإمام الحافظ أبي عمر یوسف بن عبد البر ، تحقیق أبي  جامع بیان العلم وفضلھ: انظر )  ١

  . )١/٧٥٧(  ھـ١٤٢٢:  ٥المملكة العربیة السعودیة ، ط –الأشبال الزھیري ، دار ابن الجوزي 



– 

 
 

١٤٨ 
 

ل فھذه خمسة ، ومن السنة مثلھا  ، فتكون عشرة ، والإجماع والقیاس وعمل أھ

  ف عنھ النقل في ــــــــالمدینة ، وقول الصحابي ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، ویختل

  . )١(ومن ذلك الاستصحاب .... مراعاة الخلاف 

القرآن والسنة والإجماع : " بینما ینص القرافي على أن أصول المذھب المالكي   

المرسلة ، والعرف وإجماع أھل المدینة والقیاس وقول الصحابي ، والمصلحة 

  . )٢("والعادة ، و سد الذرائع ، والاستصحاب ، والاستحسان  

    

  .)٣(الكتاب والسنة والإجماع والرأي: فقد حصرھا في أربعة أدلة وأما الشاطبي  

  ة الأخرى ـــفھو یعتبر عمل أھل المدینة ، وقول الصحابي من قبیل السنة ، وأما الأدل

  . )٤(الرأيفیشملھا 

تار ما ذكره القرافي ، إلا أننا سنسیر في دراستھا وفق الطریقة الثانیة في وسنخ  

  .إلى أدلة متفق علیھا وأدلة مختلف فیھا  -كما تقدم  –تقسیم الأدلة 

  
                                                           

  

                                                             
: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ، ضبطھ وصححھ البھجة في شرح التحفة: انظر )  ١

/  ٢ (  م١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨:  ١بیروت، ط/ لبنان  -محمد عبد القادر شاھین ، دار الكتب العلمیة 

٢١٩( . 
  .  ٤٤٥شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ٢
  .  ٦٢٥الموافقات للشاطبي ص: انظر )  ٣
الإسلام  في الأحكام الحاشیة ، مناھج الاجتھاد في  ٢١٨مالك للإمام أبي زھرة ص: انظر )  ٤

 م ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣:  ١الفقھیة والعقائدیة للدكتور محمد سلام مدكور ، جامعة الكویت ،ط
  . )٦٢٧ص(



– 

 
 

١٤٩ 
 

  
  

  

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



– 

 
 

١٥٠ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

١٥١ 
 

 
 

 
إن : " في مكانة القرآن الكریم وعظیم منزلتھ  )رحمھ االله(قال الإمام الشاطبي         

، ، وینبوع الحكمة ، وآیة الرسالة الكتاب قد تقرر أنھ كلیة الشریعة ، وعمدة الملة

والبصائر ، وأنھ لا طریق إلى االله سواه ، ولا نجاة بغیره ، ولا تمسك ونور الأبصار 

بشيء یخالفھ ، وھذا كلھ لا یحتاج إلى تقریر واستدلال علیھ ؛ لأنھ معلوم من دین 

الأمة ، وإذا كان كذلك لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع على كلیات الشریعة وطمع في 

سمیره وأنیسھ ، وأن یجعلھ جلیسھ على  إدراك مقاصدھا واللحاق بأھلھا ، أن یتخذه

مر الأیام واللیالي نظراً وعملاً ، لا اقتصاراً على أحدھما ، فیوشك أن یفوز بالبغیة ، 

وأن یظفر بالطلبة ، ویجد نفسھ من السابقین وفي الرّعیل الأول ، فإن كان قادراً على 

المبینة للكتاب ، وإلا  ذلك ، ولا یقدر علیھ إلا من زاول ما یعینھ على ذلك من السنة

فكلام الأئمة السابقین والسلف المتقدمین ، آخذ بیده في ھذا المقصد الشریف ، 

  .)١("والمرتبة المنیفة 

  

إلى القرآن تلك النظرة السامیة ، وكان لھ القدح  )رحمھ االله(نظر الإمام مالك     

راً في آیاتھ ، أو راویاً المعلى مما ذكر الشاطبي ، لذا لم یُر إلا قارئاً للقرآن متدب

  .للحدیث ، أو مستنبطاً منھما الأحكام في المسائل الواقعة التي تعرض لھ 

و لذا فإن القرآن الكریم یحتل المكانة الأولى والمقام الأسنى عند الإمام مالك      

لأن القرآن الكریم كلام االله تعالى الذي من قال بھ صدق ومن حكم بھ ،) رحمھ االله(

ومن عمل بھ ھدي إلى صراط مستقیم ، ولھذا فقد كان الإمام مالك وقافاً عند عدل 

  ع ـكتاب االله ، شدید التمسك بھ ، لا یقدم علیھ رأیاً ولا اجتھاداً ، وكان یقدمھ على جمی

                                                             
 . ٦٢١الموافقات ص : انظر )  ١



– 

 
 

١٥٢ 
 

  .الأدلة فھو أصلھا و ینبوعھا ، بل جمیع الأدلة تستمد حجیتھا منھ 

أن مالكاً كان یأخذ بنص القرآن  –كما تقدم  –ولقد ذكر علماء الفقھ المالكي    

وظاھره ، ودلیلھ ، وفحواه ، وأنھ كان یأخذ بالعلة التي ینبھ علیھا ، كما یأخذ بھذه 

، وسیأتي بیان ھذه المسائل عند ذكر الدلالات اللغویة عند الإمام  )١(الأمور في السنة

  .لیق بذكرھا فیھ من ھنا مالك ، فذلك الموضع أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢٣٨،  ٢٣٧مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ١



– 

 
 

١٥٣ 
 

 
 

  
  :ورد عن الإمام مالك الاستدلال بالقرآن الكریم في مسائل كثیرة نذكر منھا      

یكون لھا أخ مسلم النصرانیة وسألنا مالكاً عن : قال : ( ٢/١٧٦جاء في المدونة  – ١

أمن نساء أھل الجزیة : من المسلمین أیعقد نكاحھا ھذا الأخ ؟ قال مالك  فخطبھا رجل

ما {  : لا یجوز لھ أن یعقد نكاحھا وما لھ وما لھا قال االله: نعم قال مالك : ھي ؟ قلنا 

 ولاِلَكُم نمءيش نم هِمت٧٢:الأنفال[} ي[. (  

یجوز للحر أن ینكح أربع مملوكات إذا كان على  :قال مالك: ( ٢/٢٠٥المدونة  – ٢

صنات الْمؤمنات فَمن ما ملكَتَ {: ما ذكر االله في كتابھ قال االله حالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عَتطس ي ن لَّمَوم

اتنمؤ ْالم كُماتن فتََيانُكُم مم٢٥:النساء[} أَي.([  

أرأیت من ارتد عن الإسلام أیسقط عنھ ما كان قد ) قلت : ((  ٢/٣١٣المدونة  – ٣

وجب علیھ من النذور وما ضیع من الفرائض الواجبة التي وجب علیھ قضاؤھا أو 

مرض في رمضان فوجب علیھ قضاؤه أو الحدود التي ھي الله أو للناس إذا رجع إلى 

ما وجب الله علیھ إلا یسقط عنھ كل ) قال ( الإسلام أیسقط عنھ شيء من ھذه الأشیاء 

الحدود والفریة والسرقة وحقوق الناس وما لو كان عملھ كافر في حال كفره ثم أسلم 

  .لم یوضع عنھ 

ومما یبین لك ذلك أنھ یوضع عنھ ما ضیع من الفرائض التي ھي الله أنھ لو حج   

ھ حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أن علیھ أن یحج بعد رجوع

إلى الإسلام حجة أخرى حجة الإسلام قال مالك لأن االله تبارك وتعالى یقول في 



– 

 
 

١٥٤ 
 

فحجھ من عملھ وعلیھ  ]٦٥:الزمر[} لئَن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولتََكُوننَ من الخْاَسرِين{ :كتابھ

  ) .حجة أخرى

لا یطأ الرجل : مالك وقال : قال ابن وھب : (  ٢/٣٠٧ومنھ ما جاء في المدونة  – ٤

ولاَ تَنكحوا الْمشرِكاَت { : الأمة المجوسیة لأنھ لا ینكح الحرة المجوسیة ، قال االله تعالى 

ؤمن ولأََمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكةَ تَّى يفما حرم االله بالنكاح حرم بالملك ]  ٢٢١:البقرة [ }ٍ ح.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



– 

 

١٥٥ 
 

  
  

 
  

 
 :  

 
 
 
r 

 
  
 
 

 
 



– 

 

١٥٦ 
 

 
 

      
  :تعریف السنة لغة     

تطلق السنة في اللغة على السیرة والطریقة حسنة كانت أو سیئة ، ومنھ ما جاء     

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بھا بعده كتب لھ مثل أجر من : " rعن النبي 

عمل بھا ولا ینقص من أجورھم شيء ومن سن في الإسلام سنة سیئة فعمل بھا بعده 

  . )١("كتب علیھ مثل وزر من عمل بھا ولا ینقص من أوزارھم شيء 

  :ومنھ قول الشاعر 

  )٣()٢(ي خیر سننرب وفقني فلا أعدل عن سنن            الساعین ف

  

  :السنة في الاصطلاح    

  :للسنة عدة إطلاقات بحسب كل فن تذكر فیھ  

  : فالسنة عند المحدثین  

  .)٤(من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خَلْقیة أو خُلُقیة rما روي عن النبي   

  .وتطلق عند الفقھاء على المندوب والمستحب 

                                                             
رواه مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى ھدى أو ضلالة )  ١

  . ١٠١٧الحدیثرقم  ١١١٨ص
ھذا بیت من الرمل  وھو من الأبیات التي لا یُعلم قائلھا ، وقد ذكره ابن عقیل في شرحـھ على )  ٢

شرح شذور الذھب مع تعلیقات محیي : انظر . ألفیة ابن مالك وابن ھشام في شرح قطر الندى 

  . ٣٢٣الدین عبد الحمید ص
  . ١٥٥٨ص ، القاموس المحیط   ٦/٣٩٩لسان العرب : انظر )  ٣
عبد االله بن یوسف الجدیع ، مؤسسة ، تحریر علوم الحدیث  ١/٢٣تدریب الراوي : انظر )  ٤

 . )١/١٩( ، م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤:  ١بیروت ، ط –الریان 



– 

 

١٥٧ 
 

  .فلان من أھل السنة: البدعة ، لذا یقولون وتطلق عند علماء العقیدة على ما یقابل 

  . )١(وقد تطلق على الواجب وغیره

   

  :وأما في اصطلاح الأصولیین  

  . )٢(من قول أو فعل أو تقریر مراد بھ التشریع rفھي ما ثبت عن النبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
                                                             

 .٦٧٢، الموافقات ص ١٦٠ -  ٢/١٥٩، شرح الكوكب المنیر  ٤/١٦٣البحر المحیط : انظر )  ١
لا یھم إلا بحق محبوب مطلوب   rبفعل الشيء ولم یفعلھ لأنھ  r) ھمھ ( وزاد الشافعیة )  ٢

، شرح الكوكب المنیر ٤/١٦٤البحر المحیط : انظر . شرعاً؛ لأنھ مبعوث لبیان الشرعیات

٢/١٦٠.  



– 

 

١٥٨ 
 

 
  

  

تعد السنة النبویة المصدر الثاني للتشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم ، وھي        

والمفسرة  ، والتطبیق العملي لما جاء فیھردیفتھ في بیان شرع االله سبحانھ وتعالى ، 

، وإذا كان القرآن قد وضع القواعد والأسس العامة للتشریع لمجملھ المجلیة لمعانیھ 

والأحكام ، فإن السنة قد عنیت بتفصیل ھذه القواعد ، وبیان تلك الأسس ، وتفریع 

الجزئیات على الكلیات ، ولذا فإنھ لا یمكن للدین أن یكتمل ولا للشریعة أن تتم إلا 

لآیات المتكاثرة والأحادیث بأخذ السنة جنباً إلى جنب مع القرآن ، وقد جاءت ا

والاحتجاج بسنتھ والعمل بھا ، إضافة إلى ما  rالمتواترة آمرة بطاعة الرسول 

  . )١(ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجیتھا ووجوب الأخذ بھا

  :ومن الأدلة على حجیة السنة  

  :من الكتاب : أولاً 

 وما( :بأنھ وحي من االله ، فقال سبحانھ عن االله rأن االله وصف ما یخبر بھ النبي )  ١
قنطنِ يى عوْ٣{اله {إِن وإلَِّا ه يحى ووحي}٤ - ٣:النجم[)}٤[  

                                                             
وبیان مكانتھا في بناء المجتمع  ، المدخل إلى توثیق السنة ٦٧٦الموافقات ص : انظر )  ١

 م ١٩٧٨ –ھـ  ١٣٩٨:  ١سسة الخانجي ، مصر طمؤ –الإسلامي للدكتور رفعت فوزي 

، بحوث مقارنة في الفقھ )  مكانة السنة في التشریع الإسلامي (، موقع الشبكة الإسلامیة )٨ص(

 - ھـ  ١٤١٤:  ١بیروت ، ط  –مؤسسة الرسالة  الإسلامي وأصولھ للدكتور محمد فتحي الدریني

، الجامعة الإسلامیة  الشنقیطي ، خبر الواحد وحجیتھ للدكتور محمود )١٧٢ص( م ١٩٩٤

  .)٣٤ص(،  ھـ ١٤١٣:  ١ط ، بالمدینة المنورة



– 

 

١٥٩ 
 

  ذیر من مخالفتھ ، فمن ــ، والتح rول ــــــــــالآیات الآمرة بوجوب طاعة الرس)  ٢

  :ذلك 

: النساء) [من يطعِ الرسولَ فَقدَ أطَاَع اللهّ ومن تَولَّى فَما أرَسلْناكَ علَيهِم حفيظاً : (قولھ تعالى  -أ  

٨٠[ 

  ]٧:الحشر [  )فاَنتهَوا عنه نهَاكُم وما فخَذُوُه الرسولُ آتاَكُم وما: ( قولھ تعالى -ب

ؤمنة ولاَ لمؤمنٍ كاَن وما: ( قولھ تعالى -ج  ضىَ إذَِا م ة لهَم يكوُن أَن أَمراً ورسولهُ اللَّه قَ ريْالخ نم مرِهن أَممو 
 ]٣٦:الأحزاب)[ مبِيناً ضَلاَلاً ضَلَّ فَقدَ ورسولهَ اللَّه يعصِ

  . )١(وغیرھا من الآیات الكثیرة التي تدل على حجیة السنة ووجوب اتباعھا

  :من السنة : ثانیاً 

من أطاعني فقد : ( قال  rأن رسول االله  )رضي االله عنھ(حدیث أبي ھریرة ) أ    

كل أمتي یدخلون : (  r، وقولھ  )٢(.... )أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله 

  دخل الجنة ،  من أطاعني: یا رسول االله ومن یأبى ؟ قال : الجنة إلا من أبى ، قالوا 

  
                                                             

، حجیة السنة للدكتور  ٨٤ – ١٩/٨٣، مجموع فتاوى ابن تیمیة  ٦٧٧الموافقات ص : انظر )  ١

 ٢٩١ص( م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧:  ١، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ط عبد الغني عبد الخالق

– ٣٠٥ ( .  
) وأطیعوا االله وأطیعوا الرسول( ى باب قول االله تعالأخرجھ البخاري كتاب الأحكام  ) ٢

، وأخرجھ مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غیر  ٧١٣٧ رقم ١٥٠٣ص

  . ١٨٣٥رقم ٧٩٨معصیة ص



– 

 

١٦٠ 
 

  .)١()عصاني فقد أبىومن 

  ، ھ ، یحـدث بحــدیث من حدیثيــــلى أریكتل متكئاً عــیوشك الرج: (  rقولھ ) ب 

بیننا وبینكم كتاب االله عز وجل ، فما وجدنا فیھ من حلال استحللناه ، وما : فیقول 

،  )٢()مثل ما حرم االله  rوجدنا فیھ من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول االله 

ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ ، ألا یوشك رجل شبعان على : ( وایةوفي ر

علیكم بھذا القرآن فما وجدتم فیھ من حلال فأحلوه وما وجدتم فیھ من : أریكتھ یقول 

  . )٣()حرام فحرموه 

دعوني ما تركتكم، فإنما أھلك من كان قبلكم سؤالھم واختلافھم على ( : rوقولھ ) ج  

  .)٤() نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتمأنبیائھم، فإذا 

واتباع  rھذه الأحادیث وغیرھا كثیر ، وكلھا تدل على وجوب طاعة رسول االله   

  . )٥(سنتھ كما یجب طاعة االله واتباع كتابھ

  :الإجماع : ثالثاً    

  ، لما دلت علیھ من الأحكاملامتثال فقد أجمع المسلمون على حجیة السنة النبویة ، وا

                                                             
  ٧٢٨٠رقم  rالاقتداء بسنن رسول االله  أخرجھ البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب)  ١
، وصححھ الألباني في صحیح  ١٢رقم  rأخرجھ ابن ماجة في باب تعظیم حدیث رسول االله )  ٢

  . ١٢ابن ماجة رقم 
، وصححھ الألباني في  ٤٦٠٤أخرجھ أبو داود في السنن كتاب السنة باب لزوم السنة رقم )  ٣

  . ٤٦٠٤صحیح سنن أبي داود رقم 
 rبالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول االله أخرجھ البخاري في كتاب الاعتصام )  ٤

  . ٧٢٨٨برقم  ١٥٣٢ص
 . ٣٠٨،حجیة السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص  ٦٧٨الموافقات ص : انظر )  ٥



– 

 

١٦١ 
 

وعدم معارضتھا بالآراء والأھواء ، لأنھا أصل من أصول الأحكام ، وعلیھا مدار 

  .فھم أكثر الأحكام 

 اس على أن من استبانت لھ سنة ــــأجمع الن: "   )رحمھ االله(قال الإمام الشافعي   

  .   )١("لم یكن لھ أن یدعھا لقول أحد من الناس  rرسول االله 

لم أسمع أحداً نسبھ الناس أو نسب نفسھ إلى علم ، یخالف في أن : " وقال أیضاً  

والتسلیم لحكمھ ، وأن االله عز وجل لم  rفرض االله عز وجل اتباع أمر رسول االله 

یجعل لأحد بعده إلا اتباعھ ، وأنھ لا یلزم قول بكل حال إلا بكتاب االله أو سنة 

، وأن فرض االله علینا وعلى من بعدنا وقبلنا  ، وأن ما سواھما تبع لھما rرسولھ 

واحد لا یختلف فیھ الفرض ، وواجب قبول   rفي قبول الخبر عن رسول االله 

  .    )٢("  rالخبر عن رسول االله 

د من الأئمة المقبولین عند ـولیعلم أنھ لیس أح: "  )٣(ابن تیمیة وقال شیخ الإسلام 

  ل  ــــــيء من سنتھ دقیق ولا جلیـفي ش  rالأمة قبولا عاماً یتعمد مخالفة رسول االله 

  ول ، وعلى أن كـل أحد من الناس ــعلى وجوب اتباع الرس فإنھم متفقون اتفاقاً یقینیاً
                                                             

  . ١/١٥إعلام الموقعین : انظر )  ١
الوفاء وزي ، دار ـرفعت ف. د   للإمام محمد بن إدریس الشافعي ، تحقیق وتخریجالأم : انظر )  ٢

  . )٩/٥ ( م٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢:  ١ط –مصر ، المنصورة  –
بن تیمیة الحراني الدمشقي الإمام الفقیـھ المجتھد الحافـظ اأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام )  ٣

أبو العباس تقي الدین شیخ الإسلام تفقھ في مذھب الإمام أحمد وبرع في علوم الشریعة والعربیة 

وأقوال المتكلمین ورد علیھم ونصر السنة ، وأوذي في االله وسجن ، لھ ونظر في العقلیات 

منھاج السنة " و " الصارم المسلول " و " درء تعارض العقل والنقل : " تصانیف كثیرة منھا

لأبي الفرج  ذیل طبقات الحنابلة: انظر . ھـ  ٧٢٨، توفي سنة " القواعد النورانیة " و" النبویة 

 .١/١٤٤، الأعلام للزركلي  )٢/٣٨٧(، بیروت  –دار المعرفة  ن بن رجب ،عبد الرحم



– 

 

١٦٢ 
 

ثبتت فإن  وھذه السنة إذا: "وقال أیضاً،  )١("یؤخذ من قولھ ویترك إلا رسول االله 

  )٢("ون على وجوب اتباعھاـالمسلمین كلھم متفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .  ٢٠/٢٣٢مجموع الفتاوى : انظر )  ١
 .٨٦ -  ٨٥/ ١٩مجموع الفتاوى : انظر  ) ٢



– 

 

١٦٣ 
 

 
 

 
كان إماماً في السنة النبویة ، ومن  )رحمھ االله تعالى(لا یخفى أن الإمام مالكاً        

المھتمین بھا اھتماماً بالغاً والمعتنین بروایتھا وفقھھا عنایة فائقة ، كیف وكتابھ 

وقد وصف  rالموطأ الذي جمع فیھ السنة من أوائل الكتب التي دونت فیھا سنة النبي 

ر كان بأنھ أصح كتب الحدیث في عصره ، ومن شدة حرصھ واھتمامھ بالسنة والآثا

  .یصنف من علماء مدرسة الأثر في مقابل مدرسة الرأي في الكوفة 

والسنة النبویة تحتل المرتبة الثانیة في أصول مالك إذ ھي المبینة لما أجمل في     

القرآن ، المفسرة لمبھمھ ، والكاشفة لمعانیھ ، و ھي الجانب العملي التطبیقي للشریعة 

م مالك وقافاً عند نصوصھا ، منتھجاً طریقھا الإسلامیة ، وعلیھ فقد كان الإما

، لا یقدّم بین یدیھا رأیاً ولا قیاساً ، ولا یعارضھا بقول أحد كائناً من كان ، لھایوسب

كل أحد : (والوقوف عنده فقال  rوقد رسم طریقاً لكل مسلم في اقتفاء أثر النبي 

  .)١()  r صاحب ھذا القبریؤخذ من قولھ، ویترك، إلا 

      

  : ومن المسائل التي استدل لھا الإمام بالسنة    

رضي االله (بن عمر اذھب مالك إلى تحریم نكاح الشغار واستدل بحدیث  – ١

روى القاسم وابن وھب وعلي بن زیاد عن مالك عن : ( ٢/١٥٣، ففي المدونة )عنھما

، والشغار أن  )٢(}نھى عن الشغار rأن رسول االله { نافع عن عبد االله بن عمر 

  ) .صداق  ماـس بینھـیزوج الرجل ابنتھ لرجل على أن یزوجھ الآخر ابنتھ ولی

  لا تزوج الیتیمة التي یولى علیھا حتى : قال مالك : ( ٢/١٥٩ما جاء في المدونة  – ٢
                                                             

 .  ٩٣/  ٨سیر أعلام النبلاء : انظر )  ١
، ومسلم في كتاب النكاح ٥١١٢رقم  ١١٢٥أخرجھ البخاري في كتاب النكاح باب الشغار ص)  ٢

  . ١٥٠٦، ومالك في الموطّأ كتاب النكاح رقم١٤١٥رقم  ٥٧١باب تحریم نكاح الشغار ص



– 

 

١٦٤ 
 

تبلغ ولا یقطع عنھا ما جعل لھا من الخیار وأمر نفسھا أنھ لا جواز علیھا حتى تأذن 

  ) .في ذلك  rعن رسول االله  للحدیث الذي جاء

كل یتیمة تستأمر في نفسھا فما : "  rوالحدیث الذي أشار إلیھ الإمام مالك ھو قولھ 

  . )١("أنكرت لم یجز علیھا وما صمتت علیھ وأقرت جاز علیھا وذلك إذنھا

وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن ) قال سحنون (( :  ٢/١٧٧المدونة  – ٣

لیس بولي ولا یجوز عقد إلا بولي ولأنھ لما لم یكن عاقده الذي  )٢(لك جمیع من سمیت

لھ العقد من الأولیاء ھو ابتدأه لم یجز وإنما یجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفین 

على إنكاح من یجوز لھ الاستخلاف على من استخلف علیھ مثل الولي یأمر المرأة 

لاف على من یعقد ذلك بذلك مضى الأمر والعبد بتزویج ولیتھ فیجوز لھما الاستخ

  ) .وجاءت بھ الآثار والسنة

، جاء في المدونة  rقولھ بتحریم نكاح المتعة لثبوت الخبر في ذلك عن النبي   - ٤

أرأیت إن قال أتزوجك شھراً یبطل النكاح أم یجعل النكاح صحیحا : قلت : ( ٢/١٩٦

سخ وھذه المتعة وقد ثبت عن رسول النكاح باطل یف: قال مالك : ویبطل الشرط ؟ قال 

  ) .تحریمھا  rاالله 

  

  

 
                                                             

الیتیمة تستأمر في نفسھا  :"الترمذي وابن أبي شیبة بلفظ لم أجده بھذا اللفظ ، وأخرج نحوه )  ١

سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء  :انظر". فھو إذنھا وإن أبت فلا جواز علیھا صمتت فإن 

الغلیل في تخریج وحسنھ الألباني في إرواء ، ١١٠٩في إكراه الیتیمة على التزویج رقم الحدیث 

 ١٨٣٤، برقم  م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥:  ٢بیروت ط –مي المكتب الإسلا -أحادیث منار السبیل 

الدراسات والبحوث في دار ، تعلیق الأستاذ سعید اللحام ، مكتب  ن أبي شیبةمصنف اب: انظر و

 . )٣/٢٧٩ (،  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٩بیروت  –الفكر 
  .یقصد العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضھ إذا زوجوا بناتھم )  ٢



– 

 

١٦٥ 
 

 

r 
  

إلى الناس كافة وأوحى إلیھ بالتشریعات  rلقد أرسل االله عز وجل نبیھ محمداً        

التي ترسم منھج حیاتھم لیقوموا بمھمة الاستخلاف، وتحقیق العبودیة الله سبحانھ ، 

خیر وأوفى من امتثل أوامر االله سبحانھ واجتناب نواھیھ وترسّم  rوقد كان النبي 

 r منھاجھ والسیر على الصراط المستقیم ، وفرض االله على الأمة إتباع سبیلھ

والتأسي بھ في كل ما یصدر عنھ مما یراد بھ التشریع ، وھذا ھو الأصل في كل ما 

كانت خاصة بھ تشریفاً  r، بید أن من السنن التي وردت عن النبي  rورد عن النبي 

وتكریماً واصطفاءً من االله سبحانھ لا یجوز لأحد من الناس أن یتبعھ فیھا حتى لا 

خلاف الأصل العام من عموم التشریع وعموم تخرج عن الخصوصیة ، وھذا على 

  .)١( rالامتثال ، وقد أثبت الأصولیون ھذا القسم من السنة وھو السنة الخاصة بالنبي 

: قلت : ( ٢/٢٤١ففي المدونة   rوقد ورد عن مالك القول بالسنة الخاصة بالنبي    

: لك ؟ قال في قول ما أرأیت إن وھب رجل ابنتھ لرجل وھي صغیرة أتجعلھ نكاحاً

  ). rالھبة لا تحل لأحد بعد النبي : قال مالك 

ابن وھب عن یونس أنھ سأل : ( ٢/٢٣٨كما ورد عن ابن شھاب أیضاً في المدونة   

لا تحل ھذه الھبة فإن االله خص بھا : ابن شھاب عن امرأة وھبت نفسھا لرجل ، قال 

ما لا یحل لھما ،  قد أصاباًنبیھ دون المؤمنین ، فإن أصابھا فعلیھا العقوبة وأراھما 

  . )فنرى لھا الصداق من أجل ما یرى بھما من الجھالة ویفرق بینھما

 
 

                                                             
 . ٢/١٧٨شرح الكوكب المنیر : انظر )  ١



– 

 

١٦٦ 
 

 
 

 
 

 
 

)١( 
 

اتفق جمھور العلماء من السلف والخلف على حجیة خبر الواحد ووجوب العمل      

  :، واستدلوا بدلیلین )٢(بما دل علیھ من الأحكام 

    

في وقائع لا تنحصر على  )رضي االله عنھم(إجماع الصحابة :  الأولالدليل     

  : تواتر آحادھا فإن العلم یحصل  بمجموعھا ، فمنھای، وھي وإن لم قبولھ

  

وھو أقواھا وأصرحھا تحول بني سلیم إلى الكعبة وھم في صلاة الظھر لما )  ١

  . )٣(الصبح إلى الكعبة فاستداروا إلیھا حالاً rأخبرھم رجل واحد أنھ صلى مع النبي 

                                                             
خل فیھ المشھور والعزیز والغریب ھو ما عدا المتواتر ، فید: خبر الآحاد عند علماء الأصول)  ١

  . ١/٤٣٣للغزالي  ، المستصفى  ٢/٣٤٥شرح الكوكب المنیر  :انظر 
،  ١/٢٦٨، روضة الناظر  ٢/٣٦١، شرح الكوكب المنیر  ١/٣٢١أصول السرخسي : انظر )  ٢

، إحكام  ١٠٧، مذكرة الشنقیطي ص ١/٤٤٠للغزالي ، المستصفى  ٤/٣٥٣المحصول للرازي 

  .٣٣٤الفصول للباجي ص
ومن لم یر الإعادة على من سھا جاء في القبلة  أخرجھ البخاري في كتاب الصلاة باب ما)  ٣

، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحویل القبلة  ٤٠٣رقم ...فصلى إلى غیر القبلة

  . ٥٢٥من القدس إلى الكعبة رقم 



– 

 

١٦٧ 
 

  ـد بن ـــــومحم )٢(ةـــلقول المغـیرة بن شعب )١()رضي االله عنھ(رجوع أبي بكـر )  ٢

  .)٤(أعطاھا السدس rدة لما أخبراه أنھ ـفي میراث الج )عنھمارضي االله ( )٣(مسلمة

 rإلى قول المذكورین في دیة الجنین أنھ  )رضي االله عنھ(ومنھا رجوع عمر )  ٣

  . )٥(قضى فیھا بغرة عبد أو ولیدة

  أخذ  rي ــأن النب) رضي االله عنھ( )٦(ورجوعھ إلى قول عبد الرحمن بن عوف)  ٤
                                                             

 rعبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التیمي أبو بكر الصدیق خلیفة رسول االله )  ١

  .ھـ  ١٣ورفیقھ في الھجرة أول من أسلم من الرجال ، وأحد العشرة المبشرین بالجنة ، توفي سنة 

البجاوي ، بن عبد البر ، تحقیق علي محمد افي معرفة الأصحاب لأبي عمرو  الاستیعاب: انظر 

  . ٤/١٦٩، الإصابة  )٢/٢٣٤( ، م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢:  ١بیروت ، ط –دار الجیل 
المغیرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي ، أبو عیسى أسلم قبل )  ٢

رضي االله (عمرة الحدیبیة ، وشھدھا وبیعة الرضوان ، كان من المقربین عند عمر بن الخطاب 

  . ھـ  ٥٠في سنة ، تو )عنھ

  .٤/٢٨٤، الطبقات الكبرى لابن سعد  ٣/٢١سیر أعلام النبلاء : انظر 
شھد بدراً وأحداً ، وكان فیمن ثبت مع رسول االله   محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي)  ٣

r  یومئذ حین ولى الناس، وشھد الخندق والمشاھد كلھا مع رسول االلهr ما خلا تبوك فإن ،

االله استخلفھ على المدینة حین خرج إلى تبوك، وكان فیمن قتل كعب بن الأشرف ، توفي رسول 

 ٢/٣٦٩، سیر أعلام النبلاء  ٣/٤٤٣الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر . ھـ  ٤٦سنة 
، وأبو ١٠٧٦في كتاب الفرائض باب میراث الجدة رقم ) بروایة یحیى اللیثي ( أخرجھ مالك )  ٤

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار وضعفھ الألباني في ،  ٢٨٩٤رقم داود في باب الجدة 

 . ١٦٨٠رقم  ، م ١٩٨٥ - ھـ  ١٤٠٥:  ٢بیروت ط –المكتب الإسلامي  -السبیل 
أخرجھ مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص باب دیة الجنین ووجوب الدیة في قتل )  ٥

 ١٦٨٣رقم  ٧٢٣الخطأ وشبھ العمد ص
أبو محمد القرشي الزھري عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زھرة  ) ٦

أحد العشرة المبشرین بالجنة، وأحد الستة أھل الشورى، وأحد السابقین البدریین، ، وھو أحد 

  .ھـ ودفن بالبقیع  ٣٢الثمانیة الذین بادروا إلى الإسلام ، توفي سنة 

  . ١/٦٨أعلام النبلاء ، سیر  ٤/٣٤٦الإصابة : انظر 



– 

 

١٦٨ 
 

  .)١(الجزیة من مجوس ھجر

   )٢(الكـة بنت مـــــــــریعـفالول ـإلى ق )رضي االله عنھ( مانـــــــــــوع عثـورج)  ٥

كنى في دار ـأمرھا بالس rأن النبي ) رضي االله عنھما()٣(أخت أبي سعید الخدري

  .)٤(ل حتى تنقضي عدتھاـھا لما قتـزوج

إلى غیر ذلك من الوقائع التي لا تنحصر والمقصود المثال لا الحصر وقد جاء عنھم  

التصریح برجوعھم عما كانوا یرونھ لنفس تلك الأخبار التي ھي آحاد كما جاء في 

االله أكبر لو لم نسمع بھذا : في الجنین أن عمر قال )٥(بعض روایات حدیث الغرة

     . )٧)(٦(لقضینا بغیره

أمراءه ورسلھ وقضاتھ وسعاتھ  rما تواتر من إنفاذ رسول االله :  الدليل الثاني    

إلى الأطراف لتبلیغ الأحكام و القضاء وتبلیغ الرسالة ومن المعلوم أنھ كان یجب 

مأمور بتبلیغھم الرسالة ولم یكن  rعلیھم تلقي ذلك بالقبول لیكون مفیداً والنبي 

  . )٨(لیل قاطع على قبول أخبار الآحادلیبلغھا بمن لا یكتفى بھ وھذا د

                                                             
 ٣١٥٦رقم  ٦٦٦أخرجھ البخاري كتاب الجزیة باب الجزیة والموادعة مع أھل الحرب ص)  ١
  .الفریعة بنت مالك بن سنان الخدریة الأنصاریة، أخت سعید ، شھدت بیعة الرضوان)  ٢

  . ١٢/٣٩٥تھذیب التھذیب : انظر 
الخدري من علماء الصحابة وحفاظھا  سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري)  ٣

  . ٣/١٦٨، سیر أعلام النبلاء  ٤/١٦٧١الاستیعاب : انظر . ھـ  ٧٤المكثرین ، توفي سنة 
 . ٧/٣٤، وعبد الرزاق في مصنفھ  ٧/٤٣٤أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى )  ٤
،  ١/١٧٦م غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلا: انظر . عبد أو أمة : الغرة ھنا ھي )  ٥

م  ١٩٩٣سوریا ، تصویر  –الفكر دمشق دار لغة واصطلاحاً سعدي أبو جیب ، الفقھيالقاموس 

  ) .١/٢٧٣( م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة 
 . ٥٩ – ١٠/٥٨أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ )  ٦
  . ٢٧٧ – ١/٢٦٨روضة الناظر : انظر )  ٧
 .١١٠، مذكرة الشنقیطي ص ١/٢٧٨، روضة الناظر   ٤٤٨، ١/٤٤٠المستصفى : انظر )  ٨



– 

 

١٦٩ 
 

  :موقف الإمام مالك من حجية خبر الواحد      

من دون تفریق بین متواتر ولا  rالإمام مالك كان یحتج بكل ما صح عن النبي      

  :آحاد ، ومما ورد من استدلال مالك بأخبار الآحاد 

  ن ــــــوھب وعلي بن زیاد عابن القاسم وابن ) قال ( : ( ٢/٢٩٥جاء في المدونة )  ١

مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبیر عن أبیھ أن رفاعة بن سموأل طلق 

حھا عبد الرحمن بن ـفنك ،ثلاثاً rول االله ـد رسـعلى عھ )١(بـامرأتھ تمیمة بنت وھ

الزبیر فاعترض عنھا فلم یستطع أن یمسھا فطلقھا ولم یمسھا فأراد رفاعة أن ینكحھا 

فنھاه عن  rزوجھا الذي كان طلقھا قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول االله وھو 

  ) .)٢( حتى تذوق العسیلة. لا : تزویجھا وقال

وقد روى القاسم وابن وھب وعلي بن زیاد عن مالك عن : ( ١٥٣/  ٢المدونة )  ٢

  ) .)٣(} نھى عن الشغار  rأن رسول االله { نافع عن عبد االله بن عمر 

التي یولى علیھا حتى تبلغ ولا  لا تزوج الیتیمة: وقال مالك : ( ١٥٩/ ٢المدونة )  ٣

یقطع عنھا ما جعل لھا من الخیار وأمر نفسھا أنھ لا جواز علیھا حتى تأذن للحدیث 

  ).في ذلك rالذي جاء عن رسول االله 

  عن أبي ھریرة عن : ( ٢/١٥٩اء في المدونة ـــــوالحدیث المروي في ذلك ھو ما ج 

  الیتیمة تستأمر في نفسھا فإن سكتت فھو إذنھا وإن أبت فلا { : أنھ قال  rرسول االله 
                                                             

 ثلاثاً ، فنكحـھا عبد الرحمن بن ھاـــــتمیمة بنت وھب امرأة رفاعة بن سموأل القرظي طلق)  ١

 rالزبیر فاعترض عنھا فلم یستطع أن ینكحھا ففارقھا فأراد رفاعة أن ینكحھا ، فذكر ذلك للنبي 

لا أعلم لھا غیر : لا تحل لك حتى تذوق العسیلة ، قال ابن عبد البر : فنھاه عن تزوجھا ، وقال 

، ٢/٥٠٠، الاستیعاب لابن عبد البر  ٤٥٨ – ٨/٤٥٧الطبقات الكبرى : انظر . قصتھا مع رفاعة 

٤/١٧٩٨ .  
الك في ، وم ٢٦٣٩، رقم  ٥٤٨أخرجھ البخاري في كتاب الشھادات باب شھادة المختبي ص)  ٢

 . ١١٠٥كتاب النكاح باب نكاح المحلل وما أشبھھ رقم الحدیث ) روایة یحیى اللیثي ( الموطأ 
 . ١٦٣صسبق تخریجھ انظر )  ٣



– 

 

١٧٠ 
 

  ) . )١(}جواز علیھا 

فالصغیرة قد یجوز بیع الوصي وشراؤه علیھا ، : قلت : ( ١٧٤ -٢/١٧٣المدونة )  ٤

الأیم أحق بنفسھا والبكر { : قال  rلأن النبي : فلم لا یجیز مالك إنكاحھ إیاھا ؟ قال 

فإذا كانت لھا المشورة لم یجز للوصي أن یقطع  )٢(}تستأمر في نفسھا وإذنھا صماتھا 

  ).فسھا قال وكذلك قال لي مالكعنھا المشورة التي في ن

   

ھا لتمییز ما صح  عن ـیقبل خبر الآحاد وفق ضوابط انتھجالإمام مالك إنما كان و  

  :من غیره ، ونظرتھ للخبر من جھتین  rالنبي 

النظر في الراوي ، فیشترط الإمام مالك في الراوي أن یكون عدلاً :  الجھة الأول

، فقد روي عنھ ما یشیر إلى ما ، وألا یكون صاحب ھوى أو بدعة یدعو إلیھا ضابطاً 

لا یؤخذ العلم من أربعة ، ویؤخذ من : "  مكن عدّه من شرطھ في الراوي قولھی

سواھم ، لا یؤخذ من سفیھ ، ولا یؤخذ من صاحب ھوى یدعو إلى بدعة ، ولا من 

  ، ولا من  rلى حدیث رسول االله ، وإن كان لا یُتھم ع الناس كذاب یكذب في أحادیث

  . )٣("شیخ لھ فضل صلاح وعبادة ، إذا كان لا یعرف ما یحمل وما یحدّث 

   

                                                             
 ،أحمد محمد شاكر وآخرین ، دار إحیاء التراث العربي  تحقیق  - أخرجھ الترمذي في سننھ)  ١

، وحسنھ  ١١٠٩كتاب النكاح باب ما جاء في إكراه الیتیمة على التزویج رقم الحدیث  - بیروت

 .١٨٣٤الألباني في الإرواء رقم الحدیث 
تحقیق الدكتور بشار عواد  -  )روایة أبي مصعب الزھري المدني( الموطأأخرجھ مالك في )  ٢

 -  م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨:  ٣بیروت ، ط –معروف ،و محمود محمد خلیل ، مؤسسة الرسالة 

، ومسلم في كتاب النكاح  ١٤٦٩رقم  ١/٥٦٩كتاب النكاح باب استئذان البكر والأیم في أنفسھما 

 . ١٤٢١رقم الحدیث  ٥٧٢باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ص
،  ١/٩٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي   ٢/٣٢الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : انظر )  ٣

  . ١/١٣الضعفاء للعقیلي 



– 

 

١٧١ 
 

ومن النقل السابق یتبین أن الإمام مالكاً لا یكتفي بالعدالة والضبط في الراوي بل لا   

ما  وننزِیَ من أصحاب ھذا الشأن ، ومن الحفاظ المتقنین الذینبد أن یكون الراوي 

  رف لھم فضلھم ، ـــــیُنقل إلیھ ، ولذلك كان یرفض أحادیث رجال من أھل الصلاح یع

سمعت مالك بن أنس : " )١(وتقواھم وصلاحھم ، قال مطرف بن عبد االله الیساري

ة مشیخة لھم فضل وصلاح وعبادة ـــــــــیقول لقد أدركت في ھذا البلد یعني المدین

لم یكونوا  :قال ؟لھ ولم یا أبا عبد االله :لـــحدیثاً قط قییحدثون ما سمعت من أحد منھم 

  .)٢("نیعرفون ما یحدثو

   

بھم المطر لسقوا ، قد  يركت بھذه البلدة أقواماً لو استقأد: مالك یقول الإمام وكان   

سمعوا العلم والحدیث كثیراً ، ما حدّثت عن أحد منھم شیئاً ، لأنھم كانوا ألزموا 

أنفسھم خوف االله والزھد ، وھذا الشأن یعني الحدیث والفتیا  یحتاج إلى رجل معھ 

تقى وورع وصیانة ، وإتقان وعلم وفھم ، فیعلم ما یخرج من رأسھ ، ویصل إلیھ ، 

   )٣("بلا إتقان ولا معرفة ، فلا ینتفع بھ ولا ھو حجة ، ولا یؤخـذ عنھ فأما رجل 

إن ھذا العلم دین فانظروا عمّن تأخذونھ ، لقد أدركت سبعین ممن : " وقال أیضاً 

فما أخذت  –وأشار إلى المسجد  –، عند ھذه الأساطین  rقال رسول االله : یقولون 

أنھم لم یكونوا من  مال لكان أمیناً ، إلا عنھم شیئاً ، وإن أحدھم لو أؤتمن على بیت

  .)٤(" أھل ھذا الشأن 

                                                             
 ، نيب المدـلالي أبو مصعـالھ الیسارياالله بن مطرف بن سلیمان بن یسار  مطرف بن عبد)  ١

 قاتــــــــ، الطب ١٠/١٥٨تھذیب التھذیب  :انظر.  ھـ ٢٢٠روى عن مالك بن أنس ، توفي سنة 

  ٥/٤٣٨الكبرى 
 .  ١/٩٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي    ١٤ - ١/١٣الضعفاء للعقیلي : انظر )  ٢
  .  ١/١٣٧ترتیب المدارك للقاضي عیاض : انظر )  ٣
، تأریخ دمشق   ١/١٦١،  تھذیب الكمال   ١/١٣٦ترتیب المدارك للقاضي عیاض : انظر )  ٤

٥٥/٣٥١ .  



– 

 

١٧٢ 
 

ویجدر التنبیھ إلى أن الإمام مالكاً لم یلتزم اتصال السند ، فھو لم یصل كل       

، بل فیھا المرسل  والمنقطع ، rالأحادیث التي رواھا بسند متصل إلى النبي 

والبلاغات ، والظاھر أن التقیید بالسند لم یشتھر في عصر مالك ، وإنما تقید بھ 

  . )١( rالمحدثون من بعده لما كثر الكذب على النبي 

ھي النظر في المروي ، لم تكن نظرة مالك وتفحصھ في المتن :  الجھة الثانیة     

، إن فلاناً یحدثنا بغرائب: یل لھ ینفر من الغریب ، وقد ق بأقل منھا في السند ، فقد كان

إن ھذا الحدیث لم یحدث بھ غیرك تركھ ، : إنّا من الغرائب نفرّ ، وإذا قیل لھ : فقال 

  . )٢(ھذا حدیث یحتج بھ أھل البدع تركھ: وإذا قیل لھ 

شر العلم الغریب وخیر العلم الظاھر الذي قد رواه : یقول  )رحمھ االله(وكان 

  .)٣(الناس

  .)٤(كان مالك إذا شك في الحدیث طرحھ كلھ: وقال الشافعي

إن مالكاً كان من : " الإمام مالكاً في روایتھ فقال  )٥(وقد وصف الحافظ ابن عبد البر

قلھم تكلفاً ، وأتقنھم حفظاً ، أشد الناس تركاً لشذوذ العلم ، وأشدھم انتقاداً للرجال ، وأ

  . )٦(" ولذلك صار إماماً 

                                                             
  .بتصرف ١٩١ – ١٩٠مالك لأبي زھرة ص : انظر )  ١
 . ١٨٤ – ١٨٣، مالك لأبي زھرة ص ١/١٨٩ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ٢/٦٠ترتیب المدارك : انظر )  ٣
  . ١/١٨٩ترتیب المدارك : انظر )  ٤
أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي )  ٥

، فقیھ ، مقرئ ، مؤرخ عارف بالرجال  إمام عصره في الحدیث والأثر وما یتعلق بھماالمالكي ، 

ذاھب التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، والاستذكار لم: والأنساب ، لھ من التصانیف 

، سیر أعلام النبلاء  ٧/٦٦وفیات الأعیان : انظر . ھـ ٤٦٣علماء الأمصار ،توفي بشاطبة سنة 

١٨/١٥٣ .  
  .   ١٨٤مالك لأبي زھرة ص: انظر )  ٦



– 

 
 

١٧٣ 
 

 
 

 
مضى جمھور الأمة من الصحابة والتابعین لھم بإحسان على قبول خبر الواحد         

والعمل بما دل علیھ سواء في المسائل العلمیة أو العملیة  ، ووضعوا ضوابط 

ومعاییر لقبول خبر الواحد اتفقوا على أكثرھا ، واختلفوا في بعض المسائل ، ومن 

  .لواحد للقیاس  ھذه المسائل اشتراط عدم مخالفة خبر ا

وقبل ذكر أقوال العلماء في المسألة نبین أن خبر الواحد إذا خالف القیاس إما أن   

یتعارضا من كل وجھ بأن یكون أحدھما مثبتاً ما نفاه الآخر ، أو من وجھ دون 

، فإن أمكن الجمع بینھما تعین وذلك بحمل العام منھما على الخاص أو المطلق )١(وجھ

  .)٢(على المقید ، أو یؤول أحدھما بدلیل 

فإن لم یمكن الجمع وتواردا على موضع واحد بحیث یكون في إثبات أحدھما نفي 

ذه للآخر ، فعندئذ ھل یعمل بخبر الواحد ویقدم على القیاس ؟ أم یرد خبر الواحد ؟ فھ

  .ھي المسألة

الحقیقة أن ھذه المسألة تنوعت مناھج العلماء في عرضھا ، فمنھم من لم یتعن    

، بینما البعض الآخر )٣(بتحریر محل النزاع فیھا ، وھذا مسلك كثیر من الأصولیین

  ) ٤(ورة واحدة كأبي الحسین البصريــالنزاع في ص قام بتحریر محل النزاع وحصر

                                                             
  ٢/١٦٩الإحكام للآمدي : انظر )  ١
 ٢/١٧٧الإحكام للآمدي : انظر )  ٢
لإبراھیم بن علي الشیرازي ، تحقیق عبد المجید  ، شرح اللمع ١/٣٢٨روضة الناظر : انظر )  ٣

  . )٦١٤ – ٢/٦٠٩ ( م ١٩٨٨:  ١تركي ، دار الغرب الإسلامي  ط
الكلامیة كان  محمد بن عمر بن الطیب أبو الحسین البصري شیخ المعتزلة صاحب التصانیف)  ٤

سیر أعلام : انظر ". المعتمد " كتاب : ھـ من آثاره  ٤٣٦فصیحاً بلیغاً یتوقد ذكاءً توفي سنة 

  .٤/٢٧١وفیات الأعیان  ، ١٧/٥٨٧النبلاء 



– 

 
 

١٧٤ 
 

، ولكن ھؤلاء اختلفوا في تحدید محل النزاع في )٢(والآمدي )١(وفخر الدین الرازي 

المسألة ، فعند أبي الحسین وفخر الدین الرازي أن محل النزاع ھو فیما إذا كانت 

العلة مستنبطة لا منصوصة ، وكان حكم الأصل في القیاس قد ثبت بدلیل مقطوع بھ 

  . )٣(ثم عارضھ خبر الواحد

محل النزاع في المسألة بالنظر إلى القیاس وأصلھ وعلتھ ، والنظر  وقد فصل الآمدي

  . )٤(في متن خبر الواحد من حیث نوع دلالتھ على الحكم ھل ھي قطعیة أو ظنیة

لكن ھؤلاء قد فرضوا المسألة في صور نظریة قد یصعب ذكر أمثلة تطبیقیة ، فیكون 

ة معینة ھو الأسلم وھو الذي بحث المسألة مع إطلاق البحث فیھا وعدم تقییدھا بصور

     .)٥(تؤیده الأمثلة ، ولھذا أكثر الأصولیین على إطلاق البحث فیھا

  :لذا نقول اختلف العلماء في ھذه المسألة على أقوال    

  . )٦(أن خبر الواحد یقدم على القیاس مطلقاً ، وھو قول الجمھور: القول الأول 

  . )٧(أن القیاس یقدم على خبر الواحد مطلقاً : القول الثاني 
                                                             

محمد بن عمر بن الحسین التیمي الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي مفسر متكلم فقیھ )  ١

  ". المحصول " و"مفاتیح الغیب : "ھـ من آثاره ٦٠٦ ھـ وتوفي سنة ٥٤٤أصولي ولد سنة 

 .  ٤/٢٤٨، وفیات الأعیان  ٢١/٥٠٠سیر أعلام النبلاء : انظر
علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي الملقب بسیف الدین الآمدي ، توفي )  ٢

" . السول في الأصول منتھى " و " الإحكام في أصول الأحكام " ھـ ، من تصانیفھ  ٦٣١سنة 

 . ٣/٢٩٣، وفیات الأعیان  ٢٢/٣٦٤سیر أعلام النبلاء : انظر 
لأبي الحسین البصري ، :  أصول الفقھ في ، المعتمد  ٤/٤٣١المحصول للرازي : انظر )  ٣

 . )٢/٦٠٩(لأبي الحسین البصري  م ١٩٦٥ -ھـ  ١٣٨٥ –تحقیق محمد حمید االله، دمشق 
 . ١٧١ - ١٧٠/ ٢ الإحكام للآمدي: انظر )  ٤
  . ٣/٤١٨إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور النملة : انظر )  ٥
،   ٢/٣٨١، كشف الأسرار  ٢/٥٦٥، شرح الكوكب المنیر  ٢/٧٠٧نھایة السول : انظر )  ٦

 .٣٤٤،  ٤/٣٤٣، البحر المحیط  ٢/١٧١الإحكام للآمدي 
  . ٤/٣٤٣البحر المحیط : انظر )  ٧



– 

 
 

١٧٥ 
 

التفصیل ؛ فإن كان راوي الخبر ضابطاً غیر متساھل فیما یرویھ قُدّم : القول الثالث 

  .)٢)(١(خبره على القیاس ، وإلا فھو موضع اجتھاد ، وھو قول عیسى بن أبان

     

  :أستدل الجمھور على صحة قولھم بأدلة منھا     

كیف : لما بعثھ إلى الیمن قال لھ  rأن النبي ) رضي االله عنھ( )٣(حدیث معاذ)  أ

فبسنة رسول : فإن لم تجد في كتاب االله ؟ قال : قال . أقضي بكتاب االله : تقضي ؟ قال 

: قال . أجتھد رأیي ولا آلو : فإن لم تجد في سنة رسول االله ؟ قال : قال ) . r(االله 

الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما : صدره ، وقال  rفضرب رسول االله 

  . )٤(یرضاه االله ورسولھ

                                                             
  كان سریعاً بإنفـاذ الحكم، عفیفاً، أبان بن صدقة القاضي أبو موسى البغدادي الحنفيعیسى بن )  ١

إثبات (، من آثاره  وولي القضاء بالبصرة عشر سنین، وتوفي بھا ،خدم المنصور العباسي مدة

للإمام إبراھیم بن  ، طبقات الفقھاء ١٠/٤٤٠سیر أعلام النبلاء : انظر . ) اجتھاد الرأي) (القیاس

، تحقیق إحسان عباس ، دار ) ابن منظور(محمد بن جلال الدین المكرم : الشیرازي ، ھذبھُ علي

 .) ١/١٣٧(م  ١٩٧٠: ١لبنان ، ط  –بیروت  -الرائد العربي 
 -  على كتاب التحریر لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه ، دار البازتیسیر التحریر : انظر )  ٢

، أصول  ٢/٣٧٩، كشف الأسرار  )٣/١١٧( بیروت –دار الكتب  العلمیة  - مكة المكرمة  

 . ١/٣٤٣السرخسي 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي صحابي جلیل كان أعلم الناس بالحلال )  ٣

 ١٨قضاء الیمن توفي  r، ولاه الرسول  rشھد المشاھد كلھا مع رسول االله  ،بالحلال والحرام

  .  ھـ

  .  ٢٢٨/ ١، حلیة الأولیاء  ٤/٣٧٦أُسد الغابة : انظر
،   ٣٥٩٢أخرجھ أبو داود في كتاب الأقضیة باب اجتھاد الرأي في القضاء رقم الحدیث )  ٤

، وضعفھ ١٣٢٧والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كیف یقضي رقم الحدیث 

  . ٣٥٩٢الألباني في ضعیف سنن أبي داود رقم 



– 

 
 

١٧٦ 
 

فصوبھ  قـدم الكتاب والسنة علـى الاجتھاد)  رضي االله عنھ(أن معاذاً  : وجھ الدلالة 

  .)١(، والقیاس ضرب من ضروب الاجتھاد rالنبي 

  

لى القیاس والرأي، على تقدیم الخبر ع)  رضوان االله علیھم(إجماع الصحابة  ) ب 

فإنھم كانوا إذا حدثت حادثة یبحثون عن حكمھا في كتاب االله فإن لم یجدوا بحثوا في 

، فإن لم یجدوا اجتھدوا بأنواع الاجتھادات ومنھا القیاس ، یدل  rسنة رسول االله 

  :على ذلك 

ن كان لا یورث المرأة من دیة زوجـھا اجتھاداً منھ لأ) رضي االله عنھ(أن عمر  – ١

المیراث یثبت بملكھ قبل الموت ، وھو لا یملك الدیة قبلھا ، فلما علم بخبر الضحاك 

من دیة  )٣(أن یورّث امرأة أشیم الضبابي rوھو أنھ كتب إلیھ النبي  )٢(بن سفیانا

  . )٤(زوجھا  رجع إلیھ وعمل بھ دون إنكار من الصحابة

اجتھاداً وقیاساً على غیرھم من أنھ كان لا یأخذ الجزیة من المجوس : ومن ذلك  - ٢

  بره ـــسائر المشركین وأنھم لیس لھم كتاب معروف فلیسوا من أھل الكتاب ، فلما أخ

                                                             
 . ٣٢٩/ ١روضة الناظر : انظر )  ١
كان شجاعاً  rبن عوف بن أبي بكر الكلابي من أصحاب رسول االله  الضحاك بن سفیان)  ٢

للحافظ  في تمییز الصحابة الإصابة: انظر  .جمع الصدقات من قومھ  r مقداماً ، ولاه رسول االله 

بیروت ، سنة  –الجیل  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار

  . )٤٧٧/ ٣(  م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢النشر 
الضحاك بن سفیان أن یورث  rمسلماً فأمر رسول االله  rأشیم الضبابي قُتل في عھد النبي )  ٣

 . ١١٩/ ١، أسد الغابة   ١/٩٠الإصابة : انظر . امرأتھ من دیتھ 
رقم  ٢/٢٤٥العقل والتغلیظ فیھ أخرجھ مالك في الموطأ كتاب العقل باب ما جاء في میراث )  ٤

، والترمذي  ٢٩٢٧، وأبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دیة زوجھا رقم  ٢٣١١

وابن  ١٤١٥باب ما جاء في المرأة ھل ترث من دیة زوجھا رقم  rكتاب الدیات عن رسول االله 

  .   ٢٩٢٧داود رقم ، وصححھ الألباني في صحیح أبي  ٢٦٤٢ماجة باب المیراث من الدیة رقم 



– 

 
 

١٧٧ 
 

  ى ـــــعمر إل أخذ الجزیة من مجـوس ھجر كتب rالرحمن بن عوف أن النبي   عبد

  .)١(عمالھ على البلاد بأخذ الجزیة منھم فترك رأیھ من أجل النص 

  ي بأن دیة الأصابع على حسب منافعھا حتى ــكان یفت) t(أن عمر  :ومن ذلك  -   ٣

فرجع عن رأیھ  )٢()ھذه وھذه سواءٌ ( قال  rأن النبي ) t(جاءه خبر ابن عباس 

  .)٣(واتبع السنة

إن المتوفى عنھا زوجـھا لا سكنى : " كان یقول ) t(أن عثمان  :ومن ذلك  -  ٤

بنت مالك أن زوجھا خرج في طلب أعبدٍ لھ فقتلوه ولم  حتى جاءه خبر الفریعة"  لھا

امكثي في بیتك حتى  : "  rفقال رسول االله : یكن ترك سكناً تملكھ ولا نفقة قالت 

فاعتددت أربعة أشھرٍ وعشراً   فلما علمھ عثمان اتبعھ : یبلغ الكتاب أجلھ ، قالت 

  . )٤(وقضى بھ وترك رأیھ

  . )٥(وغیر ذلك كثیر عن الصحابة

  .ولأن القیاس فرع النصوص ، والفرع لا یقدّم على أصلھ ) ج 

     

  :موقف الإمام مالك من الاحتجاج بخبر الآحاد إذا خالف القياس     

  ألة فقد ذھب ــــاختلفت آراء المالكیة في تحدید مذھب مالك ومسلكھ في ھذه المس    

بعض المالكیة إلى أن مذھب مالك ھو تقدیم القیاس على خبر الواحد عند تعارضھما 

وھو مقدم على خبر : " فمن ھؤلاء الإمام القرافي قال في سیاق حدیثھ عن القیاس 
                                                             

 . ١٦٧تقدم تخریجھ ص)  ١
  . ٦٨٩٥رقم  ١٤٥٥أخرجھ البخاري كتاب الدیات باب دیة الأصابع ص)  ٢
  .٦/٨١٥، الإحكام لابن حزم  ٤/٣٤٤، البحر المحیط  ٤/٣٧٧المحصول : انظر )  ٣
عني  وعبد الرزاق في مصنفھ،  ٧/٤٣٤ -  دار الفكر العربي - أخرجھ البیھقي في السنن)  ٤

 عظميوتخریج أحادیثھ والتعلیق علیھ الشیخ المحدث حبیب الرحمن الأ ،بتحقیق نصوصھ 

  .)  ٧/٣٤(،  ھـ ١٣٩٢
 . ١/٣٢٩، روضة الناظر   ٢/١٧٢، الإحكام للآمدي ٣/١١٧تیسیر التحریر : انظر )  ٥



– 

 
 

١٧٨ 
 

، لأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحكم ، والقیاس ) رحمھ االله(الواحد عند مالك  

  .ولما یجوز على الراوي من السھو والغلط  ، )١("متضمن للحكمة فیقدم على الخبر 

عن مالك في تقدیم القیاس على خبر الواحد  )٣(وابن رشد )٢(وحكى القاضي عیاض

قولین ، والذین اختاروا تقدیم خبر الواحد على القیاس قالوا إن القیاس فرع النصوص 

   )٥(، وھو اختیار أبي الولید الباجي )٤(والفرع لا یقدم على أصلھ

  أي  -و والغلط یجوز فیھ ـوالصواب تقدیم خبر الواحد العدل لأن السھ: " قول حیث ی

  .)٦("على الناظر المجتھد أكثر مما یجوز على الناقل الحافظ الفقیھ –في القیاس 

والذین ارتأوا أن مذھب مالك تقدیم القیاس أوردوا أمثلة للتدلیل على ما ذھبوا إلیھ 

  .قرروه  وكلھا لا یسلّم بدلالتھا على ما

                                                             
 . ٣٨٧شرح تنقیح الفصول ص : انظر )  ١
لامة یكنى ـــالأندلسي ، ثم السبتي المالكي الإمام الع الیحصبي عیاض بن موسى بن عیاض)  ٢

فقیھاً أصولیاً عالماً ،عالماً بالتفسیر وجمیع علومھ  ،أبا الفضل كان إمام وقتھ في الحدیث وعلومھ

إكمال المعلم في شرح :"، لھ من التصانیف )رحمھ االله تعالى(حافظاً لمذھب مالك  ،بالنحو واللغة

: انظر. ھـ  ٥٤٤وغیرھما ، توفي سنة "  rریف حقوق المصطفى الشفا بتع"و"صحیح مسلم

  .٥/٩٩، الأعلام للزركلي  ٢٠/٢١٣، سیر أعلام النبلاء  ٣/٤٨٣وفیات الأعیان 
زعیم محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي ، أبو الولید فقیھ أصولي معروف،)  ٣

فقھاء وقتھ بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمھم المعترف لھ بصحة النظر وجودة التألیف ودقة 

 التوجیھ والتعلیل ، توفي سنة البیان والتحصیل لما في المستخرجة من: الفقھ ، لھ من التصانیف 

  . ٣٧٣صالدیباج المذھب : انظر . ھـ  ٥٢٠
  . ٣٨٧شرح تنقیح الفصول ص : انظر )  ٤
المالكي ، كان من الباجي لقاضي أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي ا)  ٥

  . ھـ  ٤٧٤علماء الأندلس وحفاظھا وكان فقیھاً متقناً وأصولیاً بارعاً ، توفي سنة 

  . ٢/٤٠٨، وفیات الأعیان  ١٨/٥٣٥سیر أعلام النبلاء : انظر    
 –شرح موطأ الإمام مالك  للإمام أبي الولید الباجي ، دار الكتاب العربي  المنتقى: انظر )  ٦

  . )٤/٢٦٢(،  ھـ  ١٣٣٢:  ١مصر ، ط –بیروت ، مصور عن مطبعة السعادة 



– 

 
 

١٧٩ 
 

والذي یترجح وینسجم مع مكانة الإمام مالك في السنة وتعظیمھ لھا واقتفائھ 

أنھ إذا صح الخبر فإنھ یقدم على القیاس مطلقاً ، بل الواقع أنھ لا یوجد خبر ، آثارھا 

لا  :ویتعارض مع القیاس  ، ومن ادّعى وقوع ذلك یقال لھ  rصحیح عن رسول االله 

  :یخلو الحال من أمرین

  .عدم ثبوت ھذا الخبر المخالف للقیاس: الأمر الأول

  .)١(فساد ھذا القیاس: والأمر الثاني

ولیس من شرط القیاس الصحیح المعتدل أن یعلم صحتھ كل أحد ، : "...قال ابن تیمیة

فمن رأى شیئًا من الشریعة مخالفًا للقیاس فإنما ھو مخالف للقیاس الذي انعقد في 

اس الصحیح الثابت في نفس الأمر، وحیث علمنا أن النص جاء نفسھ، لیس مخالفًا للقی

فلیس في الشریعة ما یخالف قیاسًا .....علمنا قطعًا أنھ قیاس فاسد: بخلاف قیاس

  .)٢("صحیحًا، لكن فیھا ما یخالف القیاس الفاسد، وإن كان من الناس من لا یعلم فساده

وما أورده البعض عن مالك من تركھ الأخذ ببعض الأخبار فلیس لمجرد القیاس  

وإنما لكونھ لم یبلغھ الخبر أو لوجود قادح عنده في ذلك الخبر ، وبالتالي یلجأ إلى 

  .الرأي عند عدم توفر النصوص  

والحق تقدیم الخبر الخارج من مخرج صحیح أو حسن على : "   )٣(قال الشوكاني

وقد كان الصحابة ... طلقاً إذا لم یمكن الجمع بینھما بوجھ من الوجوه القیاس م

وما روي عن والتابعون إذا جاءھم الخبر لم یلتفتوا إلى القیاس ولا ینظروا فیھ 

بعضھم من تقدیم القیاس في بعض المواطن فبعضھ غیر صحیح وبعضھ محمول 
                                                             

یزاني، دار ــمحمد حسین الج. د ة ــــــعند أھل السنة والجماعھ ـــمعالم أصول الفق: انظر )  ١

  . )١٩٦ص(  ، م ١٩٩٦ - ھـ  ١٤١٦:  ١ابن الجوزي ، ط
  . ٢٠/٥٠٥لابن تیمیة  مجموع الفتاوى : انظر )  ٢
فقیھ مجتھد من كبار علماء الیمن، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني أبو عبد االله )  ٣

  ، عاءــــونشأ بصن ھـ ١١٧٣سنة  )بالیمن من بلاد خولان(ولد بھجرة شوكان  من أھل صنعاء ،

  . ٦/٢٩٨ الأعلام للزركلي : انظر . ھـ  ١٢٥٠سنة  ومات حاكماً بھا ١٢٢٩وولي قضاءھا سنة 



– 

 
 

١٨٠ 
 

  .  )١("وه على أنھ لم یثبت الخبر عند من قدم القیاس بوجھ من الوج

  ع ــــــــرسل والمنقطـــوأما مالك فإنھ یقدم الحدیث الم) : " رحمھ االله(وقال ابن القیم 

  . )٢("والبلاغات وقول الصحابي على القیاس 

نسبة رد خبر الواحد إذا خالف القیاس إلى  )٣(وقد استنكر أبو المظفر السمعاني  

وقد حُكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القیاس لا یقبل ، : " الإمام مالك ، فقال 

وھذا القول باطل سمج مستقبح عظیم ، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل ھذا القول ، ولا 

  .  )٤("یدرى ما ثبوتھ منھ 

  

عند شرحھ لحدیث الضحاك في توریث امرأة  – من المالكیة ویقول ابن عبد البر   

وفیھ أن القیاس لا یستعمل مع وجـود الخبر : "  - أشیم الضبابي من دیة زوجھا 

  . )٥("وأن الرأي لا مدخل لھ في العلم مع ثبوت السنة بخلافھ ،وصحتھ

                                                             
إلى تحقیق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول : انظر )  ١

 م  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١:  ١دمشق ط  –تحقیق محمد صبحي حسن حلاق ، دار ابن كثیر 

  . )٢١٦ – ٢١٥ص(
  . ١/٣٦إعلام الموقعین : انظر )  ٢
، میمي، السمعاني، المروزي، الحنفيأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الت)  ٣

  . ھـ  ٤٨٩قواطع الأدلة في أصول الفقھ ، توفي سنة : ثم الشافعي ، لھ مصنفات كثیرة منھا 

  . ١٩/١١٤سیر أعلام النبلاء : انظر
السمعاني ، تحقیق د في الأصول للإمام أبي المظفر منصور بن محمقواطع الأدلة : انظر )  ٤

 م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨:  ١بیروت ، ط –محمد حسن محمد إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیة 
)١/٣٥٨  (.  
، ري القرطبيالبر النم عبد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانید للإمام ابن التمھید: انظر )  ٥

  . ) ١٢/١٢١(  م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣تحقیق سعید أحمد أعراب 



– 

 
 

١٨١ 
 

سرق من واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع یده إذا : " ویقول في موضع آخر   

فنفسھ أحرى أن تؤخذ بنفسھ وھذا لعمري قیاس حسـن لولا أنھ باطل عند  ،مال ذمي

  . )١("الأثر الصحیح ولا مدخل للقیاس والنظر مع صحة الأثر

وھذا المذھب یتأید بما أورد ابن القاسم في المدونة من أنھ لا مجال لمعارضة   

وھذا أیضاً لم قلتموه إن : لت ق: (  ٢/٣٠١النصوص بالأقیسة والآراء ففي المدونة 

النصراني إذا أسلمت امرأتھ أنھ أملك بھا ما دامت في عدتھا وھو لا یحل لھ نكاح 

صمِ { : مسلمة ابتداءً وقد قال االله عز وجل  ِكُوا بعس لاَ تُمرِ وافقال ] ١٠: الممتحنة  [} الكَْو :

  ما دامت في عدتھا إن ھو أسلم وقامت بھ السنن عن النبي  جاءت الآثار أنھ أملك بھا

  ).قیاس ولا نظر rفلیس لما قامت بھ السنة عن النبي  )علیھ السلام(

أرأیت إذا لم : قلت : ( ٢/٢٠٥وورد في المدونة عن مالك تقدیم الخبر على القیاس 

كان مالك مرة یقول لیس لھ أن یتزوجھا : یخش على نفسھ العنت وتزوج أمَة ؟ فقال 

إذا لم یخش العنت ، وكان یقول إذا كانت تحتھ حرة فلیس لھ أن یتزوج أمة ، فإن 

إن تزوجھا خیرت الحرة : تزوجھا على حرة فرق بینھ وبین الأمة ، ثم رجع فقال 

  ) .ً لرأیتھ حلالاما جاء فیھ من الأحادیث  ولولا: قال مالك 

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، تحقیق القرطبيالجامع لمذاھب فقھاء الأمصار لأبي عمر یوسف بن عبد البر الاستذكار )  ١

  . )٨/١٢٢( ،م  ٢٠٠٠بیروت  - ر الكتب العلمیة دا،   سالم محمد عطا ومحمد علي معوض



– 

 
 

١٨٢ 
 

 
 

 
قال :  rھو قول العدل الذي لم یلق النبي : الحدیث المرسل عند الأصولیین     

ویسقط بعض الرواة سواء أكان الساقط واحداً أم أكثر من أي موضع  rرسول االله 

في السند ، وعلیھ فالمرسل في اصطلاح الأصولیین یشمل أنواع الانقطاع فیدخل فیھ 

  . )١(المنقطع والمعضل كما یدخل فیھ مرسل الصحابي

  

  :حكم الحدیث المرسل    

، إذ أن ما )٢(مرسل الصحابي حجة عند جماھیر أھل العلم وعلیھ عمل أئمة الحدیث   

أو سماعھ من غیره من الصحابة ،  rیرویھ الصحابي محمول على سماعھ من النبي 

  ار أنس بن ــــــوإلى ھذا أش،  )٣(والصحابي لا تضر جھالتھ لأن الصحابة كلھم عدول

  
                                                             

، البحر المحیط  ٣٤٩، إحكام الفصول للباجي ص ١٧٨ - ٢/١٧٧ الإحكام للآمدي: انظر )  ١

،  ١/٣٥٩، أصول السرخسي  ٢/٥٧٤، شرح الكوكب المنیر   ١/٣٢٤، روضة الناظر  ٤/٤٠٣

  . ٣/٦كشف الأسرار 
بل نقل البزدوي في كشف الأسرار ، والتفتازاني في التلویح على التوضیح الإجماع على )  ٢

،  ٢/١٥، شرح التلویح على التوضیح   ٣/٧كشف الأسرار : انظر قبول مرسل الصحابي 

، النكت   ٢/٥٧٦، شرح الكوكب المنیر ٢/١٧٨، الإحكام للآمدي   ١/٣٥٩أصول السرخسي 

على كتاب ابن الصلاح  للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقیق الدكتور ربیع بن ھادي عمیر ، دار 

شرح  -، الباعث الحثیث  )٢/٥٤٨( ، ھـ ١٤١٧:  ٤الریاض ، ط –الرایة للنشر والتوزیع 

بدیع السیّد اللحام ، جمعیة . لأحمد محمد شاكر ، بعنایة د - اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر

 .) ٥٨ص( ، م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤:  ٣الكویت ط –إحیاء التراث الإسلامي 
، أصول السرخسي  ٧٤، اللمع للشیرازي ص ٢/١٥شرح التلویح على التوضیح : انظر )  ٣

١/٣٥٩ .  



– 

 
 

١٨٣ 
 

  وإنما  rكم بھ سمعناه من رسول االله ـــما كل ما نحدث: بقولھ) رضي االله عنھ( )١(مالك

  .)٢(كان یحدث بعضنا بعضاً، ولكنا لا نكذب

مرسل الصحابي من الحدیث المرسل لأنھ في حكم  )٣(ولھذا لم یعد ابن الصلاح  

لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما یُسمى في : " الموصول المسند ، حیث یقول 

أصول الفقھ مرسل الصحابي مثل ما یرویھ ابن عباس وغیره من أحداث الصحابة 

ولم یسمعوه منھ لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روایتھم  rعن رسول االله 

  . )٤("ن الصحابة ، والجھالة غیر قادحة لأن الصحابة كلھم عدول ، واالله أعلم ع

  :وأما مرسل غیر الصحابي    

  :ففیھ خلاف بین العلماء    

وقبل أن نذكر أقوال العلماء نشیر إلى أنھ لا خلاف في عدم قبول الحدیث المرسل   

  . )٥(إذا كان المُرسِل لھ غیر متحرز یرسل عن الثقات وغیرھم
                                                             

الإمام،  r نصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول اهللالأأنس بن مالك بن النضر )    ١

سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٩٣توفي سنة  المفتي، المقرئ، المحدث، راویة الإسلام، أبو حمزة

٣/٣٩٥  .  
  . ٦٤٥٨أخرجھ الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر أنس بن مالك رقم )  ٢
تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشھرزوري الموصلي )  ٣

كان أحد فضلاء عصره في التفسیر والحدیث والفقھ، ولھ مشاركة في عدة فنون ، من  الشافعي

،  ٢٣/١٤٠سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٦٤٣، توفي سنة " الحدیث علوم " مصنفاتھ كتاب 

  . ٣/٢٤٣وفیات الأعیان 
للإمام ابن الصلاح ، توثیق وتحقیق الدكتورة عائشة عبد الرحمن  مقدمة ابن الصلاح: انظر )  ٤

  .  )١٤٢ – ١٤١ص(  ، م ١٩٧٤، مطبعة دار الكتب ) بنت الشاطئ ( 
في أحكام الأصول لأبي الولید الباجي تحقیق عبد المجید تركي، دار  إحكام الفصول: انظر )  ٥

 ، المنخول١/٣٦٣، أصول السرخسي )٣٤٩ص( ،م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧:  ١الغرب الإسلامي ط
حققھ الدكتور محمد حسن ھیتو ، دار الفكر المعاصر بیرت لبنان ، دار  للإمام أبي حامد الغزالي

   = تدریب الراوي في شرح ،) ٣٦٧ص (،  م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ٣ط سوریة –الفكر دمشق 



– 

 
 

١٨٤ 
 

أما الإمام العـدل الذي عُرف من حالھ أنھ لا یرسل إلاّ عن الثـقات فإن الجمھـور    

من الأصولیـین على قبـولھ وھـو مذھب الإمـام أبي حنیفـة والإمـام مالـك والإمـام 

  دیث ـــــــاب الحــــین عنــھ ، وسائر أصحـــــــر الروایتـي أشـھــف )١(أحمـد بن حنبل

  . )٢(المتقدمین

  

  :واشترط الإمام الشافعي لقبول المرسل عدة شروط  

أن لا یعرف للراوي المرسِل روایة عن غیر مقبول الروایة ؛ من مجھول أو :  أولاً

  .مجروح 

  .أن لا یكون الراوي ممن یخالف الحفاظ إذا أسند الحدیث فیما أسندوه : ثانیاً 

نھم لا یروون غالباً إلا عن صحابي أو أن یكون الراوي من كبار التابعین ، فإ:  ثالثاً

  .تابعي كبیر 

بمعنى  rأن یسند الخبرَ المرسل الحفاظُ المأمونون من وجھ آخر عن النبي : رابعاً 

  .ذلك المرسل 

أن یوجد مرسل آخر موافق لھ من طریق أخرى ، فیكون ذلك دلیلاً على :  خامساً

  . تعدد مخرجھ 

                                                             
، دار یق وتعلیق الدكتور أحمد عمر ھاشمتقریب النواوي  للحافظ جلال الدین السیوطي ، تحق= 

  . )١/١٦٣( ، م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٤بیروت ،  –الكتاب العربي 
ثم البغدادي أحد الأئمة الأربعة وإلیھ ینسب المذھب  أحمد بن محمد حنبل الشیباني المروزي)  ١

ھـ ، امتحن بخلق القرآن فصبر وثبت حتى ١٦٤الحنبلي ، إمام أھل السنة والجماعة ، ولد سنة 

سیر : انظر .  ھـ ٢٤١المسند والسنة وغیرھما ، توفي سنة : أظھره االله تعالى ، لھ من المصنفات 

دار المعرفة  - للقاضي أبي الحسین محمد بن أبي یعلى  ابلة، طبقات الحن ١١/١٧٧أعلام النبلاء 

   . )١/٨ ( ، بیروت  –
،  إحكام الفصول للباجي   ٣/٧، كشف الأسرار للبخاري   ٢/١٧٨الإحكام للآمدي : انظر )  ٢

 . ٥٧، الباعث الحثیث ص  ١٦٣ – ١/١٦٢، تدریب الراوي   ٣٤٩ص



– 

 
 

١٨٥ 
 

  ) .رضي االله عنھم(الصحابة  أو أن یوجد ما یوافقھ من كلام بعض

  )١(. أو أن یكون عامة أھل العلم على القول بھ ، فیدل على أن لھ أصلاً 

وذھب طائفة من المتأخرین إلى عدم قبول المرسل مطلقاً لجھالة الراوي الساقط     

  . )٢(وھذا المذھب ھو الذي استقر علیھ جماھیر أئمة الحدیث ونقال الأثر
    

  :الجمھور على قبول مرسل العدل بالإجماع والمعقول وقد استدل   

  :فأما الإجماع  فھو إجماع الصحابة والتابعین على قبول المراسیل من العدل 

 أما الصحابة فإنھم قبلوا أخبار عبد االله بن عباس، مع كثرة روایتھ، وقد قیل إنھ لم  

  .سوى بضعة أحادیث  rیسمع من رسول االله 

،  rما كل ما نحدثكم بھ سمعناه من رسول االله : "وقد سبق ذكر قول أنس بن مالك 

  .)٣("وإنما كان یحدث بعضنا بعضا، ولكنا لا نكذب

وأما التابعون فقد كان من عادتھم إرسال الأخبار ، ویدل على ذلك ما روي عن    

إذا قلت لك : قالف. إذا حدثتني فأسند  )٥(قلت لإبراھیم النخعي: أنھ قال )٤(الأعمش

  حدثني عبد االله، فقد : ي، وإذا قلت لكـــــــ، فھو الذي حدثن)٦(حدثني فلان عن عبد االله
                                                             

 . )٤٦٧ – ٤٦١ص( الشافعي ، تحقیق أحمد شاكرللإمام محمد بن إدریس الرسالة : انظر )  ١
  .١/١٦٢، تدریب الراوي  ١٤٠، مقدمة ابن الصلاح ص٣٤٩إحكام الفصول ص: انظر )  ٢
  .١٨٤صتقدم تخریجھ )  ٣
 أبو محمد الأسدي الأعمش ، الإمام شیخ الإسلام، شیخ المقرئین والمحدثین سلیمان بن مھران)  ٤

توفي سنة ،  كان كثیر العمل، قصیر الأمل، من ربھ راھباً ناسكاً، ومع عباده لاعباً ضاحكاً

 .٢/٤٠٠، وفیات الأعیان  ٦/٢٢٦سیر أعلام النبلاء : انظر   . ھـ بالكوفة١٤٨
: أھل الكوفة ومفتیھا ، قال الأعمشإبراھیم بن یزید بن قیس بن الأسود الكوفي النخعي ، فقیھ )  ٥

  . ١/٧٣تذكرة الحفاظ : انظر . ھـ ٩٥یاً في الحدیث ، توفي سنة كان صیرف
  لام ، ـى الإســـعبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلي أبو عبد الرحمن ، من السابقین إل)  ٦

یھ ـ، وكان صاحب نعل rوھاجر الھجرتین ، وشھد بدراً والمشاھد كلھا ، ولازم رسول االله 

   =                                                         .ھـ ٣٣ي سنة ــــــــعنھ الكثیر ، توفوحدث 



– 

 
 

١٨٦ 
 

  .)١(حدثني جماعة عنھ

كنت إذا اجتمع عندي على الحدیث أربعة تركتھم وأسندتھ : وروى عنھ الأعمش قال 

  . rإلى النبي 

  أنھ روى حدیثا، فلما روجـع فیھ قال أخبرني بھ سبعون  )٢(وأیضا ما روي عن الحسن

  .وغیرھما )٣(بدریاً، ویدل على ذلك ما اشتھر من إرسال ابن المسیب والشعبي

  .)٤(ولم یزل ذلك مشھوراً فیما بین الصحابة والتابعین من غیر نكیر ، فكان إجماعاً

مدینة والشامیین ولو تتبعت أخبار الفقھاء السبعة وسائر أھل ال: "قال الباجي

  . )٥("والكوفیین والبصریین لوجدت أئمتھم كلھم قد أرسلوا ورووه مرسلاً وأخذوا بھ 

.  

  :واستدل الجمھور من المعقول    

كذا، مظھراً للجزم بذلك، فالظاھر   rقال رسول االله : إن العدل الثقة إذا قال: قالوا   

  قال ذلك فإنھ لو كان  rي ـــــأن النب من حالھ أنھ لا یستجیز ذلك إلا وھو عالم أو ظان

لم یقلھ، أو كان شاكاً فیھ، لما استجاز في دینھ النقل الجازم عنھ،  rظاناً أن النبي، 

  لما فیھ من الكذب والتدلیس على المستمعین ، وذلك یستلـزم تعدیل من روى عنھ،وإلا 

                                                             
  . ٣/١٥٠، الطبقات الكبرى لابن سعد  ١/٤٦١سیر أعلام النبلاء : انظر = 
  . ٤٥٢، إحكام الفصول للباجي ص    ٢/١٧٩الإحكام للآمدي : انظر )  ١
الحسن بن أبي الحسن یسار البصري ، أبو سعید ، مولى زید بن ثابت ، حافظ علامة من )  ٢

النفس ، كبیر الشأن عدیم النظیر ، ملیح التذكیر ، بلیغ الموعظة ، رأس في بحور العلم ، فقیھ 

، الطبقات الكبرى لابن  ٤/٥٦٣سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ١١٠أنواع الخیر ، توفي سنة 

 . ٧٢ – ١/٧١، تذكرة الحفاظ  ٢/٦٩، وفیات الأعیان  ٧/١٥٦سعد 
كوفي تابعي ، كان جلیل القدر ، وافر العلم ، عامر بن شراحیل الشعبي ، أبو عمر ، فقیھ )  ٣

  ، ٣/١٢، وفیات الأعیان  ٤/٢٩٤سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ على الأشھر  ١٠٤توفي سنة 
 . ٢/٥٧٧، شرح الكوكب المنیر  ١٧٩ – ٢/١٧٨الإحكام للآمدي : انظر )  ٤
  .٣٥٢إحكام الفصول ص: انظر )  ٥



– 

 
 

١٨٧ 
 

  . )١(لما كان عالماً ولا ظاناً بصدقھ في خبره

      

  : موقف الإمام مالك من الأخذ بالحديث المرسل        

اشتھر عن مالك الأخذ بالحدیث المرسل ونقل ذلك عنھ المصنفون من أصحاب      

المذاھب المختلفة ، وھو في ذلك كان یسیر على ما كان یسیر علیـھ أكثر فقھاء 

  ) .رحمھم االله جمیعاً(عصره كالحسن البصري وسفیان وأبي حنیفة 

  .ذي یقرأ في الموطّأ یجد فیھ الكثیر من المرسلات  وال

كان متشدداً في نقد الرواة وقبول الأخبار وفحصھا، إلا ) رحمھ االله(ورغم أن مالكاً    

أنھ كان یقبل الحدیث المرسل لكن من الرجال الذین وثق بھم وانتقاھم  ، لاسیما أن 

ا ، ولذا كان الإرسال كثیراً قبل عصره من خیرة القرون التي لم یكن الفساد انتشر فیھ

، فلما كثر اضطر العلماء إلى الإسناد لیعرف  rأن یكثر الكذب على رسول االله 

ما كنا نسند الحدیث إلى أن : " )٢(الـراوي ، وتعـرف نحلتـھ ، ولھـذا قال ابن سیرین

  . )٣("وقعت الفتنة

التنبیھ إلى أنھ وإن كان قول الجمھور قبول الحدیث المرسل ، وقول الشافعي  ویجدر  

قبولھ بشروط إنما ھذا على جھة التقعید ، أما في التطبیق فإنھ لا بد من دراسة كل 

حدیث على حدة ونقده لمعرفة مدى صلاحیتھ للقبول من عدمھ ، وقد یتفق أصحاب 

  حاب المذھب الواحد لاعتبارات مختلفة المذاھب على قبول الحدیث ، وقد یختلف أص

  .قد تلابس ھذا الحدیث بعینھ 

                                                             
  . ٢/١٨٠الإحكام للآمدي : انظر )  ١
محمد بن سیرین البصري أبو بكر مولى أنس بن مالك ، إمام وقتھ في علوم الدین بالبصرة ، )  ٢

كان ذا علم وأمانة وضبط وصیانة ، تفقھ وروى الحدیث ، واشتھر بالورع وتعبیر الرؤیا ، ولـد 

  .٧/١٩٣، الطبقات الكبرى ٤/٦٠٦ء سیر أعلام النبلا: انظر . ھـ  ١١٠ھـ ، وتوفي سنة ٣٣سنـة 
  .بتصرف  ٢٥١ -  ٢٥٠مالك لأبي زھرة ص)  ٣



– 

 
 

١٨٨ 
 

  :ومن استدلالات الإمام مالك بالحدیث المرسل وبناء الفتوى علیھ    

   – ٢/٢٩٨أن الزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وھي في عدتھا ، جاء في المدونة  - ١

عدتھا ، فإذا انقضت والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وھي في : قال مالك : ( ٢٩٩

وھل یكون إسلام أحد الزوجین : قلت . عدتھا فلا سبیل لھ علیھا وإن أسلم بعد ذلك 

لا یكون إسلام أحد الزوجین : قال مالك: طلاقاً إذا بانت منھ في قول مالك ؟ قال 

  .طلاقاً إنما ھو فسخ بلا طلاق 

لغنا أن نساء في ب{ : ابن وھب عن مالك وعبد الجبار ویونس عن ابن شھاب قال 

من ـھن حین یسلـــكن یسلمن بأرضھن غیر مھاجرات وأزواج rعھد رسول االله 

  تـــــــــت تحـــــــــوكان )١(یرةـــــــــید بن المغــــــة الولــــــھن ابنــــــنـم: ار ـــــكف

، ھرب صفوان من الإسلام فركب البحرفأسلمت یوم الفتح بمكة و )٢(صفوان بن أمیة 

 rبن خلف برداء رسول االله  )٣(ابن عمھ وھب بن عمیر rفبعث إلیھ رسول االله 

إلى أن یقدم علیھ ، فإن أحب أن یسلم أسلم ، وإلا  rأماناً لصفوان ، فدعاه رسول االله 

ھ ـــسیره شھرین قال عبد الجبار في الحدیث فأدركھ وقد ركب في البحر ، فصاح ب

أماناً لك ، فتأتي  rھذا رداء رسول االله : ترید فقال  ما عندك وماذا: أبا وھب ، فقال 

فتقیم شھرین فإن رضیت أمراً قبلتھ وإلا رجعت إلى مأمنك ، قالوا في الحدیث فلما 

                                                             
  .أخت خالد بن الولید ،كانت زوج صفوان بن أمیة  ، نت الولید بن المغیرة المخـزومیةعاتكة ب)  ١

  . ٨/١٥الإصابة لابن حجر : انظر 
 rشھد مع النبي  صفوان بن أمیة بن خلف بن وھب بن حذافة بن جمح أبو وھب الجمحي)  ٢

أشھد ما طابت بھذا إلا : من الغنائم حتى قال  rحنین والطائف كافراً ثم أسلم بعد ما أعطاه النبي 

،  ٢/٥٦٢، سیر أعلام النبلاء  ٣/٤٣٢الإصابة لابن حجر : انظر . ھـ ٤١، توفي سنة  نفس نبي

  . ٥/٤٤٩الطبقات الكبرى لابن سعد 
فیمن أسر یوم بدر،   القرشي بن جمح عمیر بن وھب بن خلف بن وھب بن حذافةوھب بن )  ٣

  .  شھد فتح مصر،وولي وھب بن عمیر بحر مصر في غزوة عموریة سنة ثلاث وعشرین

  . ٦/٦٢٧الإصابة لابن حجر : انظر 



– 

 
 

١٨٩ 
 

بردائھ وھو بالأبطح بمكة ناداه على رؤوس الناس  rقدم صفوان إلى رسول االله 

عمیر أتاني  یا محمد إن ھذا وھب بن: وھو على فرسھ راكب فسلم علیھ ثم قال

بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم علیك إن رضیت أمراً قبلتھ وإلا سیرتني 

واالله لا أنزل حتى تبین لي فقال : انزل أبا وھب قال :  rشھرین ، فقال لھ رسول االله 

قبل ھوازن بحنین  rلا بل لك تسیر أربعة أشھر فخرج رسول االله :  rلھ رسول االله 

وھو كافر فشھد حنیناً والطائف وھو كافر وامرأتھ  rوسار صفوان مع رسول االله 

  قرت امرأتھ ــــبینھ وبین امرأتھ حتى أسلم صفوان فاست rمسلمة فلم یفرق رسول االله 

  . )١(}عنده بذلك النكاح 

  و ـــــوان نحقال ابن شھاب وكان بین إسلام امرأة صفوان وبین إسلام صف: قال مالك 

  . )٢( من شھر

ذھب مالك إلى أن الیتیمة التي یولى علیھا لا تُزوج حتى تبلغ وتأذن بذلك  – ٢

: قال ابن وھب : ( ٢/١٥٩واستدل بالحدیث المرسل عن ابن شھاب ، ففي المدونة 

 rوأخبرني رجال من أھل العلم عن عمر بن عبد العزیز وابن شھاب أن رسول االله 

كل یتیمة تستأمر في نفسھا فما أنكرت لم یجز علیھا وما صمتت علیھ وأقرت { قال 

لا تزوج الیتیمة التي یولى علیھا حتى تبلغ : ، وقال مالك  )٣(}جاز علیھا وذلك إذنھا 

ولا یقطع عنھا ما جعل لھا من الخیار وأمر نفسھا أنھ لا جواز علیھا حتى تأذن 

  ) .في ذلك  r للحدیث الذي جاء عن رسول االله

  

  

                                                             
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث  تحقیق  - )روایة اللیثي ( أخرجھ مالك في الموطأ )  ١

 . ١١٣٢باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجتھ قبلھ رقم الحدیث كتاب النكاح  - مصر  ، العربي
  . ١١٣٣المرجع السابق رقم الحدیث )  ٢
 .١٦٤سبق تخریجھ ص )  ٣



– 

 
 

١٩٠ 
 

 
 

 
سبق أن ذكرنا أن علماء الأثر لا یقبلون كل خبر یصل إلیھم من دون تثبت ،        

على المعاییر التي تؤھلھ  وإنما یضعونھ تحت الاختبار والتمحیص ویعرضونھ

، والضوابط العامة التي وضعوھا كمعیار للقبول متفق علیھا عند الجمیع ، وقد للقبول

تفرد كل مذھب ببعض الضوابط الخاصة التي تزیده اطمئناناً لصحة الخبر ، ومن 

المسائل التي یمكن أن تثار إزاء خبر من الأخبار كونھ یُروى ولا یصحبھ عمل ، فھل 

  عدم العمل بھ قادح في صحتھ ؟

ر من خلال تصرف ابن القاسم والذي یمكن أن یعتبر مذھباً لمالك أن ھذا الظاھ   

الخبر الذي لم یصحبھ عمل إذا خالف حدیثاً آخر صحبھ العمل فإنھ یترك العمل بھ 

من غیر تكذیب لھ ، وذلك لتطرق الاحتمال إلیھ إما أن یكون منسوخاً أو أن یكون من 

الحدیث المخالف لھ ، ومع الاحتمال لا صدر منھ من الصحابة متأولاً أو لم یبلغھ 

یمكن الأخذ بھ مع ورود ما صح وصحبھ العمل ، و یجدر التنبیھ ھنا إلى أن ابن 

  .القاسم یجعل ما روي عن الصحابة من الحدیث 

  

حدیث عائشة حین زوجت حفصة بنت عبد : قلت : ( ٢/١٧٨وقد ورد في المدونة    

لا نعرف ما : الرحمن من المنذر بن الزبیر ألیس قد عقدت عائشة النكاح ؟ قال 

ألیس وإن ھي وكلت ینبغي : تفسیره إلا أنا نظن أنھا قد وكلت من عقد نكاحھا ، قلت 

قد جاء ھذا : ازه والد الجاریة علیھ؟ قال أن یكون النكاح في قول مالك فاسداً وإن أج

الحدیث ولو صحبھ عمل ، حتى یصل ذلك إلى من عنھ أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا 

لكان الأخذ بھ حقاً ، ولكنھ كغیره من الأحادیث مما لم یصحبھ عمل ، وقد روي عن 

یزني  لا{ : أنھ قال ) علیھ السلام(في الطیب في الإحرام ، وما جاء عنھ  rالنبي 



– 

 
 

١٩١ 
 

وقد أنزل االله حدّه على  )١(}حین یزني وھو مؤمن ولا یسرق وھو مؤمن  الزاني

الإیمان وقطْعھ على الإیمان وروي عن غیره من أصحابھ أشیاء ثم لم تشتد ولم تقو 

وعمل بغیرھا وأخذ عامة الناس والصحابة بغیرھا فبقي الحدیث غیر مكذب بھ ولا 

من  rعمال وأخذ بھ تابعو أصحاب النبي معمول بھ وعمل بغیره مما صحبتھ الأ

الصحابة ، وأُخذ من التابعین على مثل ذلك من غیر تكذیب ولا رد لما جاء وروي ، 

فیترك ما ترك العمل بھ ولا یكذب بھ ، ویعمل بما عمل بھ ویصدق بھ ، والعمل الذي 

قول عمر ، و )٢(}لا تتزوج المرأة إلا بولي { :  rثبت وصحبتھ الأعمال قول النبي 

  .) لا تتزوج المرأة إلا بولي وأن عمر فرق بین رجل وامرأة زوجھا غیر ولي 

  

  

 

 

 

 

                                                             
، وأخرجھ  ٦٧٨٢رقم  ١٤٣٣أخرجھ البخاري في كتاب الحدود باب السارق حین یسرق ص)  ١

باب بیان نقصان الإیمان بالمعاصي ونفیھ عن المتلبس بالمعصیة على  مسلم في كتاب الإیمان

  .  ٥٧ رقم ٤٤ص إرادة نفي كمالھ
  " لا نكاح إلا بولي : " لم أجده بھذا اللفظ ، وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة نحوه بلفظ )  ٢

كتاب النكاح باب ، وسنن الترمذي  ٢٠٨٥سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي رقم : انظر 

، وسنن ابن ماجة كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم  ١١٠١جاء لا نكاح إلا بولي رقم  ما

  .١٨٣٩، وصححھ الألباني في الإرواء برقم  ١٨٨١



– 

 
 

١٩٢ 
 

  
  
  
  

  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

١٩٣ 
 

 
 

  
  :تعریف الإجماع لغة     
  :على معان ، منھا الإجماع یطلق    

  ].٧١:یونس) [فأََجمعواْ أَمركُم وشركاَءكُم: (العزم ، ومنھ قولھ تعالى  - ١

  . )١(أجمع القوم على كذا ، أي اتفقوا علیھ: الاتفاق ، ومنھ قولھم  - ٢

  

  :الإجماع في الاصطلاح    

  . )٢(في عصر من العصور بعد وفاتھ على أمر دیني rاتفاق مجتھدي أمة محمد  

  :وقد اشتمل التعریف على خمسة قیود 

أن یصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتھدین، فلا یصح اتفاق بعض : الأول

  .المجتھدین، وكذلك اتفاق غیر المجتھدین كالعامة ومن لم تكتمل فیھ شروط الاجتھاد

مراد بالمجتھدین من كان موجودًا منھم دون من مات أو لم یولد بعد، وھذا ال: الثاني

  ." عصر من العصور"ھو المقصود بقید 

لا بد أن یكون المجمعون من المسلمین، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غیر : الثالث

  .المسلمة

  .، ولا یقع في حیاتھrالإجماع إنما یكون حجة بعد وفاتھ : الرابع

  ع علیھا من الأمور الدینیة، ویخرج بذلك الأمور ـــــأن تكون المسألة المجم: الخامس
                                                             

،  ١/٣٢٦، معجم مقاییس اللغة   ٢/٣٥٥، لسان العرب   ٩١٧القاموس المحیط ص: انظر )  ١

  . ١١٠مختار الصحاح ص
،    ٤/٤٣٦، البحر المحیط  ١/٢٨٢، الإحكام للآمدي  ١/٥٥٥المستصفى : انظر : انظر )  ٢

  .  ٣/٤٢٤كشف الأسرار 



– 

 
 

١٩٤ 
 

  .)١(الدنیویة والعقلیة وغیرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، البحر المحیط  ٢٣٦، ٢/٢١١، شرح الكوكب المنیر   ١٥١لشنقیطي صمذكرة ا: انظر)  ١

  . ١٦٢، معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة ص  ٤٣٧ -  ٤/٤٣٦



– 

 
 

١٩٥ 
 

 
 

 
اتفق أكثر المسلمین على أن الإجماع حجة شرعیة یجب العمل بھ على كل    

  . )١(مسلم

  :بعدة أدلة ، منھا واستدل جمھور العلماء 

  :من الكتاب : أولاً 

ين نُولِّه ما تَو: (قولھ تعالى )  ١ نمؤ بِيلِ الْمس رغَي ِتَّبعيى ودْاله َله نيا تَبم دعن بولَ مسقِ الراقشن يمو هلص لَّى ونُ

صيراً م اءتسو منه١١٥: النساء )[ ج.[  

أنھ تعالى توعد على متابعة غیر سبیل المؤمنین، ولو لم یكن ذلك  : وجھ الدلالة 

،   rمحرماً، لما توعد علیھ، ولما حسن الجمع بینھ، وبین المحرم من مشاقة الرسول

  .)٢(في التوعد

 ) ويكُون الرسولُ عليَكُم شهِيداًوكذَلَك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شهداء علىَ الناسِ : (قولھ تعالى )  ٢

  ]. ١٤٦: البقرة [ 

العدل الخیار، وقد جعل االله ھذه الأمة شھداء على الناس، : أن الوسط: وجھ الدلالة  

  وا شھداء االله في الأرض، وأقام شھادتھم ــــولو كانوا یشھدون بباطل أو خطأ لم یكون

  
                                                             

، شرح    ١/٢٨٦الإحكام للآمدي : انظر والنظام ،   وخالف في ذلك الشیعة والخوارج)  ١

، روضة  ٤٦٤ - ٣/٤٦٣الأسرار ، كشف   ٤/٤٤٠، البحر المحیط    ٢/٢١٤الكوكب المنیر 

 . ١/٣٣٥الناظر 
 . ٣/٤٦٥، كشف الأسرار    ١/٢٨٦الإحكام للآمدي : انظر )  ٢



– 

 
 

١٩٦ 
 

  . )١( rمقام شھادة الرسول 

فإنھا  وھذه الآیات وإن لم تكن واحدة منھا نصاً في كون الإجماع دلیلاً شرعیاً   

بمجموعھا تقتضي لھذه الأمة التعظیم والتشریف، واتباع سبیلھم وموافقتھم ، والنھي 

  .)٢(عن مخالفتھم والخروج عن جماعتھم

  

  :من السنة : ثانیاً 

إن أمتي لا تجتمع على : ( من طرق مختلفة ، أنھ قال  rما ورد عن النبي )  ١

ستُدل بھ على ا، ودلالتھ واضحة على المقصود ، ولو صح فھو أقوى ما   )٣()ضلالة 

  .حجیة الإجماع 

  

  .)٤() فمن أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة( : rقولھ )  ٢

إذا كانت جماعتھم متفرقة في البلدان فلا یقدر : "قال الشافعي مستدلاً بھذا الحدیث  

أحدٌ أن یلزم جماعة أبدان قوم متفرقین، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من 

المسلمین والكافرین والأتقیاء والفجار، فلم یكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنھ لا یمكن، 

ع شیئًا فلم یكن للزوم جماعتھم معنى إلا ما علیھ ولأن اجتماع الأبدان لا یصن

جماعتھم من التحلیل والتحریم والطاعة فیھما، ومن قال بما تقول بھ جماعة المسلمین 

فقد لزم جماعتھم، ومن خالف ما تقول بھ جماعة المسلمین فقد خالف جماعتھم التي 
                                                             

 .٣/٤٧٠، كشف الأسرار  ٢/٩٥، شرح التلویح ١/٣٠٢الإحكام للآمدي: انظر )  ١
، تقدیم وتحقیق جمال  لأبي الولید محمد بن رشد الحفیدالضروري في أصول الفقھ : انظر )  ٢

  .)٤٠ص( م ١٩٩٤:  ١بیروت ط - الدین العلوي ، دار الغرب الإسلامي
، وضعفھ الألباني  ٣٩٥٠أخرجھ ابن ماجھ في السنن كتاب الفتن باب السواد الأعظم ص رقم )  ٣

 . ٣٩٥٠في ضعیف ابن ماجھ رقم 
وصححھ  ٢١٦٥أخرجھ الترمذي في السنن كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم )  ٤

  .٢١٦٥الألباني في صحیح الترمذي رقم 



– 

 
 

١٩٧ 
 

  .أمر بلزومھا

لا یمكن فیھا كافة غفلة عن معنى كتابٍ وإنما تكون الغفلة في الفُرقة، فأما الجماعة ف

  .)١("ولا سنةٍ ولا قیاس إن شاء االله

إلى أنھ قد ورد عن بعض الأئمة ما یُشعر بمنع وقوع الإجماع ،  ویجدر التنبیھ    

  . )٢("من ادعى الإجماع فقد كذب :" كما نُقل عن الإمام أحمد قولھ 

  :وحملھ أصحابھ على وجوه منھا

أنھ إنما قالھ على جھة الورع لجواز أن یكون ھناك خلاف لم یبلغھ ، ولذا جاء في 

من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، ولكن : )٣(روایة ابنھ عبد االله 

   .لا یعلم الناس اختلفوا إذ لم یبلغھ : یقول 

  .أو أن ھذا في حق من لیس لھ معرفة بخلاف السلف 

  . )٤(الإمام أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثیرةوذلك لأن 

ھذا أمر مجتمع علیھ، : وأنت قد تصنع مثل ھذا فتقول:" وجاء عن الشافعي قولھ  

لست أقول ولا أحد من أھل العلم ھذا مجتمع علیھ إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا : قال

  .)٥("وكتحریم الخمر وما أشبھ ھذاقالھ لك وحكاه عمن قبلھ؛ كالظھر أربع، 

بھذا استبعاد وجود الإجماع،  –الإمام أحمد : أي –ولیس مراده : ")٦(قال ابن القیم

                                                             
  . ٤٧٦ – ٤٧٥الرسالة ص : انظر )  ١
  . ٤٣٩ -  ٤/٤٣٨البحر المحیط : انظر )  ٢
 ٢٩٠، توفي سنة  عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن ، روى عن أبیھ وغیره )  ٣

  . ١/١٨٠طبقات الحنابلة : ھـ ، انظر 
  .  ٤/٤٣٩البحر المحیط : انظر )  ٤
  . ٥٣٤الرسالة ص : انظر )  ٥
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقیھ الأصولي المفسر النحوي )  ٦

ویلة ، لھ مصنفات یمیة مدة طبن قیم الجوزیة ، لازم شیخ الإسلام ابن تاشمس الدین أبو عبد االله 

    = ، توفي سنة  "عادة ــــمفتاح دار الس" و " لمعاد زاد ا" و " إعلام الموقعین " :كثیرة ، منھا 



– 

 
 

١٩٨ 
 

ولكن أحمد وأئمة الحدیث بُلُوا بمن كان یرد علیھم السنة الصحیحة بإجماع الناس 

على خلافھا، فبین الشافعي وأحمد أن ھذه الدعوى كذب، وأنھ لا یجوز رد السنن 

  . )١("بمثلھا

وبھذا النقل عن الأئمة یتبین منھجھم في نقل الإجماع وأن الواجب التثبت     

والاحتیاط ، وقد أرشدوا إلى المصطلحات التي تنبئ عن الورع وعدم القطع فیما 

  .لا نعلم فیھ خلافاً : ینقل من الإجماع بقول 

فیما عُلم " ون على كذا أجمع العلماء على كذا ، أو الناس مجمع" وإنما یصح القول  

  .  )٢(واشتھر ضرورة الاتفاق علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، معجم المؤلفین  ٦/٥٦، الأعلام للزركلي  ٢/٤٤٧ذیل طبقات الحنابلة : انظر . ھـ  ٧٥١= 

٩/١٠٦ .  
اختصار  ،على الجھمیة والمعطلة لابن قیم الجوزیة  مختصر الصواعق المرسلة: انظر )  ١

 -ھـ  ١٤١٢:  ١القاھرة ، ط –الشیح محمد الموصلي ، تحقیق سید إبراھیم ، دار الحدیث 

  . )٥٨٣ص ( م١٩٩٢
، مختصر الصواعق  ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٠/١٠، ١٩/٢٧١مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ٢

  . ١٧٠ - ١٦٩صول الفقھ للجیزاني ص، معالم أ ٥٨٤، ٥٨٣المرسلة لابن القیم ص

  



– 

 
 

١٩٩ 
 

 
  

    

تباینت الآراء في حقیقة الإجماع الذي یقول بھ الإمام مالك ، ھل المراد بھ إجماع     

  .       ؟علماء الأمة وھو الأصل الثالث عند الجمھور ، أم أنھ إجماع أھل المدینة خاصة 

فقد ذھب القرافي إلى أن الإجماع أصل مستقل في مذھب مالك ولیس المراد بھ 

ذا ذكره مع إجماع أھل المدینة عند تعداده لأصول مالك، مما إجماع أھل المدینة ، ولھ

: أن أصول مالك )رحمھ االله(یدل على استقلال كل واحد منھما عن الآخر ، فقد ذكر 

القرآن، والسنة ، والإجماع ، وإجماع أھل المدینة ، والقیاس ، وقول الصحابي ، ( 

، والاستصحاب ، والمصلحة المرسلة ، والعرف والعادة ، و سد الذرائع 

  . )١()والاستحسان  

  

وقد درج كثیر من الأصولیین على جعل عمل أھل المدینة ضمن باب الإجماع،     

وأن مراد الإمام مالك بعمل أھل المدینة إجماعھم ، وأنھ ھو بمنزلة إجماع الأمة الذي 

یعد المصدر الثالث للتشریع الإسلامي  ، وبناء علیھ فقد انصبت ردودھم على إبطال 

والحجة في اتفاق الأمة كلھا لأن العصمة للأمة حجیتھ بأنھ إجماع بعض الأمة ، 

  . )٢(بمجموعھا

وقد أنكر المالكیة أن یكون الإمام مالك جعل إجماع أھل المدینة كإجماع الأمة،   

وكثر : "وعدّوا ذلك وھماً ، وخوضاً في غیر محل النزاع ، قال القاضي عیاض 

فحكى أبو بكر تحریف المخالف فیما نقل عن مالك من ذلك سوى ما قدمناه 

                                                             
  .  ٢/٢١٩البھجة في شرح التحفة : ، وانظر  ٤٤٥شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ١
، دار المسائل التي بناھا الإمام مالك على عمل أھل المدینة للدكتور محمد بوساق: انظر )  ٢

  .)٦٨ – ١/٦٧( م ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ٢دبي ط –البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 



– 

 
 

٢٠٠ 
 

أن مالكاً یقول لا یعتبر إلا بإجماع أھل المدینة دون  )٢(وأبو حامد الغزالي )١(الصیرفي

غیره وھذا ما لا یقولھ ھو ولا أحد من أصحابھ، وحكى بعض الأصولیین أن مالكاً 

یرى إجماع الفقھاء السبعة بالمدینة إجماعاً، ووجھ قولھ بأنھ لعلھم كانوا عنده أھل 

  .)٣(" في ذلك الوقت دون غیرھم وھذا ما لم یقلھ مالك ولا روي عنھ الاجتھاد

،وذلك أن الإجماع بالمعنى العام دلیل متفق علیھ عند جماھیر  )٤(ھو الأصح ولعل ھذا

الأمة بما فیھم الإمام مالك كما یذكره المؤلفون في الأصول من مذھبھ وغیر مذھبھ ، 

وكون الإمام مالك یرى حجیة عمل أھل المدینة أو إجماعھم فلا یمنع ذلك من جعلھ 

اع أھل المدینة ، فیستدل بإجماع الإجماع العام أصلاً من أصولھ ویكون أقوى من إجم

أھل المدینة حیث لا إجماع بالمعنى العام ، كما أن من یقول بحجیة قول الصحابي لا 

یلغي احتجاجھ بإجماع الصحابة بل ھذا من تنوع الأدلة وتفاوت مراتبھا بل كثرة 

    .الأدلة تعطي المذھب مرونة وسعة لاستیعاب المسائل النازلة والحوادث المتجددة  
                                                             

محمد بن عبد االله أبو بكر الصیرفي الفقیھ الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع )  ١

 لھ مصنفات في أصول الفقھ وغیرھا توفي في مصروالمقالات في الأصول تفقھ على ابن سریج 

  .ھـ  ٣٣٠سنة 

  . ٤/١٩٩، وفیات الأعیان  ١/١١٦طبقات الشافعیة   : انظر 
بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبو حامد الملقب بحجة الإسلام الفقیھ الشافعي محمد )  ٢

لازم إمام الحرمین، فبرع في الفقھ في مدة قریبة، ومھر في الكلام والجدل، حتى صار الأصولي 

إحیاء علوم الدین ، والوسیط ، والمستصفى ، : ، صنف كثیراً من الكتب ، منھا عین المناظرین

سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٥٠٥، وشفاء الغلیل في الأصول ، توفي سنة والمنخول 

انتقاء أبي الحسین أحمد بن ،  للحافظ ابن النجار البغدادي، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ١٩/٣٢٢

أیبك الحسامي المعروف بابن الدمیاطي ، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب 

  .٤/٢١٦، وفیات الأعیان  )١/٢٧( ، م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧: ١لبنان ، ط –بیروت العلمیة 
  . ١/٥٣ترتیب المدارك : انظر )  ٣
أن الراجح ما ذھب إلیھ الغزالي من أن المراد " مالك " یرى الشیخ محمد أبو زھره في كتابھ )  ٤

 . ٢٧٩ -  ٢٧٧ھرة صمالك لأبي ز: انظر . بالإجماع عند الإمام مالك ھو إجماع أھل المدینة 



– 

 
 

٢٠١ 
 

  :الإمام مالك بالإجماع  استدلال    

ورد عن الإمام مالك ما یفید القول بالإجماع بصیغة من الصیغ التي تقال في  – ١ 

أن مالكاً سئل عن الذي یطأ أختھ : ( ٢/٢٨٥نقلھ فمنھ ما أورد ابن القاسم في المدونة 

لأنھ لا یصل من الرضاعة وھو یملكھا قال لا حد علیھ وأرى أن تعتق علیھ إن حملت 

إلى وطئھا ولا منفعة لھ فیھا من خدمة وكل من وطىء من ذوات المحارم فحملت 

فإنھ یعتق علیھ ولا یؤخر فالذي وطىء ابنة امرأتھ مما یملكھ بمنزلة أختھ من 

الرضاعة ممن یملك سواء ولو لم تحمل حرمت علیھ امرأتھ لأنھ ممن لا حد علیھ 

  ) .وھذا مما لا اختلاف فیھ

  

  
  
  
  

 
 
 
 



– 

 
 

٢٠٢ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٢٠٣ 
 

 
 

      
  :تعریف القیاس لغة      

  :یطلق القیاس ویراد بھ معنیین   

  .یساوى بھ : فلان یقاس بفلان ، أي : المساواة ، ومنھ قولھم :  الأول

  . )١(قدّرتھ بھ: قست الثوب بالذراع ، أي : التقدیر ، ومنھ قولھم : الثاني 

  

  :تعریف القیاس اصطلاحاً    

، على اختلافھم في حقیقة القیاساختلفت عبارات الأصولیین في تعریف القیاس بناء  

  . )٢(المجتھد ، أم أنھ دلیل شرعي والمجتھد كاشفھل ھو من فعل 

ومھما یكن من اختلاف بینھم في تعریف القیاس ، إلا أنھم اتفقوا على أنھ لا بد للقیاس 

  .الأصل والفرع والحكم ، والعلة الجامعة بینھما : من أركان أربعة 

  :ونختار التعریف الآتي 

  . )٣(ھو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بینھما

 اتیفراس الأربعة التي اتفقت علیھا تعاشتمل التعریف السابق على أركان القی

  :الأصولیین بمختلف تنوع عباراتھم في التعریف 

  .الأصل ، ویسمى المقیس علیھ : الركن الأول 

  .الفرع ، ویسمى المقیس: الركن الثاني 

  .الحكم المراد تعدیتھ من الأصل إلى الفرع : الركن الثالث 
                                                             

 . ٢/٢٢٦،  روضة الناظر ٧٣٣، القاموس المحیط ص ١١/٣٧٠لسان العرب : انظر )  ١
للدكتور عمر مولود عبد الحمید ، منشورات  حجیة القیاس في أصول الفقھ الإسلامي: انظر )  ٢

  . )٦١ – ٦٠ص( م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩بنغازي   –جامعة قاریونس 
  . ٢٤٣، المذكرة للشنقیطي ص ٢/٢٢٧روضة الناظر : انظر )  ٣



– 

 
 

٢٠٤ 
 

  .الوصف الجامع بین الأصل والفرع والمقتضي للحمل المذكور : الرابع  الركن

وعلیھ فالقیاس في الفقھ الإسلامي ھو إلحاق أمر غیر منصوص على حكمھ بأمر    

منصوص على حكمھ لعلة جامعة بینھما مشتركة فیھما ،فھو إذن من باب الخضوع 

ھا لأن قضیة التساوي في العلة لحكم التماثل بین الأمور الذي یوجب التماثل في أحكام

  .)١(أوجدت التماثل في الحكم ، فكان لا بد من التساوي فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢٨٨مالك لأبي زھرة ص)  ١



– 

 
 

٢٠٥ 
 

 
  

  

اتفق العلماء على أن القیاس حجة في الأمور الدنیویة ، كما في الأدویة والأغذیة    

  .لأنھ یفید الظن ، والظن كاف فیھا 

شرعاً على أقوال ، والذي علیھ جمھور  بھفي أمر التعبد  القیاس ةواختلفوا في حجی

، بل إن الأصولیین جرى إطلاقھم القول بأنھ  )١(الأمة من السلف والخلف أنھ حجة

  .من الأدلة المتفق علیھا 

  :وقد استدل الجمھور على حجیة القیاس بأدلة من العقل ومن النقل   

  :فمن العقل   

واجب ولو لم یستعمل القیاس أفضى إلى خلو كثیر من الحوادث أن تعمیم الحكم  – ١

عن الأحكام لقلة النصوص وتناھیھا وكون الصور لا نھایة لھا فیجب ردھم إلى 

  .الاجتھاد ضرورة 

أن العقل یدل على العلل الشرعیة ویدركھا إذ مناسبة الحكم عقلیة مصلحیة  – ٢

  .العقلیة  یقتضي العقل تحصیلھا وورود الشرع بھا كالعلل

أننا نستفید بالقیاس ظناً راجحاً في إثبات الحكم ، والعمل بالظن الراجح  – ٣

  .)٢(متعین

  :، فاستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع  شرعاًفأما التعبد بھ 
                                                             

في أصول الفقھ  ، العدّة ١٥٢ – ٢/١٥٠، روضة الناظر  ٥٣١إحكام الفصول للباجي ص)  ١

 ١٤١٠:  ٢احمد بن علي سیر المباركي ط. لمحمد بن الحسین الفراء أبي یعلى الحنبلي ، تحقیق د

في نتائج العقول لأبي بكر محمد بن أحمد  ولـمیزان الأص ، )٤/١٢٨( م ١٩٩٠ - ھـ 

،شرح  )٥٥٦ص( ، م ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤:  ١محمد زكي عبد البر  ط. السمرقندي، تحقیق د

  .٧٦١- ٢/٧٦٠اللمع 
  .٥٤٥،  ٥٣٥، إحكام الفصول للباجي ص ٢٣٥ -  ٢/٢٣٤روضة الناظر : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٠٦ 
 

  : الكتاب : أولاً 

صارِ: (قولھ تعالى  – ١ ي الأَْبا أُولوا يِتَبر٢: الحشر )[فاَع. [  

اعتبر الدینار بالمیزان ،وھذا ھو : مقایسة الشيء بغیره ، كما یقال : الاعتبار وحقیقة 

  .القیاس 

فقد أمر االله سبحانھ وتعالى في الآیة بالاعتبار وھو المقایسة مطلقاً من غیر فصل بین 

  .   )١(العقلیات والشرعیات فیجب العمل بإطلاقھ

مثیلھ والشبیھ بشبیھھ ، ففیھ تنبیھ أن االله تعالى ألحق النظیر بنظیره والمثیل ب – ٢

ثَلِ آدم خلَقهَ من ترُابٍ ثم قاَلَ لهَ كنُ فَيكُون: (على القیاس ، كقولھ تعالى  كَم ّالله ندى عيسثَلَ ع م إِن ( 

  ] .٥٩: آل عمران [

، للتعلیل ھي إلحاق النظیر بنظیره أن االله علل بعض الأحكام ، وأعظم فائدة – ٣

صاصِ حياة ياْ أُولي الألَْبابِ لَعلَّكمُ تتََّقُون: (كقولھ تعالى  ْي القف لَكُم١٧٩: البقرة) [و. [  

  

  :السنة : ثانیاً 

إن امرأتي ولدت ولداً أسود : أن رجلاً جاء إلیھ وقال  rما ورد عن النبي  – ١

: ، قال حمر: ما ألوانھا ؟ قال : ، قال  نعم: ھل لك من إبل ؟ قال :  rفأنكره ، فقال 

عرق : فأنى ترى قد جاءھا ؟ قال : قال . إن فیھا لورقاً : ھل فیھا من أورق ؟ قال 

  . )٢(ولعل ھذا نزعھ عرق: قال . نزعھا 

  
                                                             

   ٥٥٣ – ٥٥٢، إحكام الفصول للباجي ص ٥٦١میزان الأصول ص: انظر )  ١
،  ٥٣٠٥رقم  ١١٦٥أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق باب إذا عرّض بنفي الولد ص)  ٢

 . ١٥٠٠رقم  ٦٢٦وأخرجھ مسلم في كتاب اللعان ص



– 

 
 

٢٠٧ 
 

یا رسول االله إن أمي نذرت أن تحج فماتت : فقالت  rجاءت امرأة إلى النبي  – ٢

: أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ ؟ قال : قبل أن تحج أفأحج عنھا ؟ فقال 

  . )١(اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء: نعم ، قال

: أیأتي أحدنا شھوتھ ولھ أجر؟ قال : وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا :   rوقولھ  – ٣

كذلك تؤجر في : قال . نعم : أرأیتم لو وضعھا في الحرام یكون علیھ وزر ؟ قالوا 

  . )٢(الحلال

  .في قیاسھ  rوغیرھا من النصوص الثابتة عن رسول االله 

، فقد أقره  )٣(للصحابة بالقیاس كحدیث معاذ المشھور  rومنھا أیضاً إقراره  – ٤

  . )٤(على الاجتھاد ، والقیاس أعظم أنواع الاجتھاد

أنھ علل كثیراً من الأحكام ، والتعلیل موجب لاتباع العلة   rما روي عن النبي  – ٥

  .أین كانت ، وذلك نفس القیاس 

ل الدّافة ـــــي  لأجـــــالأضاحوم ــــكنت نھیتكم عن ادّخار لح: (  rمن ذلك قولھ  

  . )٥()فادّخروھا

  . )٦()لا فزوروھا فإنھا تذكّركم الآخرةكنت نھیتكم عن زیارة القبور أ: (  rوقولھ 

نعم ، : أینقص الرطب إذا یبس  ؟ فقالوا : ( لمّا سئل عن بیع الرطب بالتمر rوقولھ 

                                                             
  .  ١٨٥٢رقم  ٣٨٧أخرجھ البخاري في كتاب الصید باب الحج والنذر عن المیت ص)  ١
 ٣٩١أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة باب بیان اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف ص)  ٢

  . ١٠٠٦رقم 

 .من ھذا البحث  ١٧٦صتقدم تخریجھ  ) ٣
 .  ٥٦٢، میزان الأصول  ٢/٢٣٩روضة الناظر : انظر )  ٤
أخرجھ مسلم في كتاب الأضاحي باب بیان ما كان من النھي عن أكل لحوم الأضاحي )  ٥

  .  ١٩٧١رقم  ٨٥٠ص
  . ٧٧٢، وصححھ الألباني في الإرواء رقم  ٣/٢٢٣أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ )  ٦



– 

 
 

٢٠٨ 
 

  .)١() لا إذاً : فقال 

  .)٢()نھا من الطوافین علیكم والطوافاتإنھا لیست بنجس إ: ( في الھرة  rوقولھ 

ففي الأحادیث السابقة وغیرھا مما لم نذكر التنبیھ على العلة التي تعتبر أساس   

  . )٣(لقیاسا

  :الإجماع : ثالثاً   

على الحكم بالرأي في الوقائع الخالیة من  )رضي االله عنھم(فقد أجمع الصحابة  

  :النص ، منھا 

  :  وفیھ )٤(أنھ كتب إلى أبي موسى الأشعري )رضي االله عنھ(ما روي عن عمر  –أ 

  . )٥()اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأیك ( 

في باب میراث الجد حیث قاس  )٦()رضي االله عنھما(ما ورد عن ابن عباس  –ب 
                                                             

كتاب البیوع باب ما یكره من بیع التمر رقم ) روایة یحیى اللیثي ( أخرجھ مالك في الموطأ )  ١

، والترمذي كتاب ٣٣٥٩، وأبو داود في السنن كتاب البیوع باب في التمر بالتمر رقم  ١٢٩٣

، والنسائي كتاب البیوع باب  ١٢٢٥البیوع باب ما جاء في النھي عن المحاقلة والمزابنة رقم

، وابن ماجة كتاب التجارات باب بیع الرطب بالتمر  ٤٥٤٥راء التمر بالرطب رقماشت

 .١٣٥٢، وصححھ الألباني في الإرواء رقم٢٢٦٤رقم
، وحسنھ الألباني في  ٧٥أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الطھارة باب سؤر الھرة ص رقم)  ٢

  .٧٥صحیح أبي داود رقم 
  . ٤٧٨صللدكتور مصطفى الخن الأصولیة أثر الاختلاف في القواعد : انظر )  ٣
على  rعبد االله بن قیس الأشعري كان حسن الصوت في القرآن الكریم ، استعملھ الرسول )  ٤

  .ھـ  ٤٤:ھـ وقیل  ٤٢الیمن واستعملھ عمر على البصرة ، توفي سنة 

 .  ٣/٩٧٩الاستیعاب : انظر 
  .  ٢٦١٩لباني في الإرواء برقم ، وصححھ الأ ١٠/١٣٥أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى )  ٥
حبر الأمة وترجمان القرآن دعا لھ النبي  rعبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي )  ٦

r  الإصابة : انظر .ھـ بالطائف ٦٨اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل ، توفي سنة : بقولھ

 . ٣/٩٣٣، الاستیعاب  ٤/١٥٢



– 

 
 

٢٠٩ 
 

  .الجد على الأب وحجب بھ الأخوة 

 بالاجتھاد مع عدم النص إذ لو كان )رضي االله عنھ(حكمھم بإمامة أبي بكر  –ج 

  .  )١(نصٌ لنُقل ولتمسك بھ المنصوص علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .  ٢/٢٣٦روضة الناظر : انظر )  ١



– 

 
 

٢١٠ 
 

 
  

  

لقد سار مالك على نھج الصحابة والفقھاء من بعدھم وسلك سبیلھم في الأخذ        

بالقیاس والأخذ بمبدأ التساوي بین الأشیاء في الحكم عند تماثلھا ، ووجود العلة ، ولذا 

فقد أجمع علماء المالكیة وغیرھم ممن یكتبون في الأصول أن الإمام مالكاً كان یأخذ 

یاس ، والحقیقة أن مثل الإمام مالك لا یستغني عن استعمالھ للقیاس إذ كان مقصداً بالق

لكل زائر للمدینة من مشارق الأرض ومغاربھا ، ومرجعاً لھم في فتاویھم وأسئلتھم 

عن الحوادث النازلة بھم والمتجددة وغیر المتناھیة، على اختلاف بلدانھم وتنوع 

ن فھم النصوص والتعرف على مرامیھا القریبة عاداتھم وظروفھم ، فكان لا بد م

والبعیدة وإشاراتھا وإیماءاتھا ، والبواعث لشرعیتھا ، لیمكنھ ذلك من الوصول إلى 

استیعاب النوازل الجدیدة ، فیعرف حكم ما یقع مما لم یرد فیھ فتوى عن الصحابة ولا 

نص تومئ إلى سنة مشھورة ، ولا یشملھ عموم ظاھر للنص، وإن كانت الغایة من ال

  . )١(حكمھ ، والعلة الباعثة تشیر إلیھ ، أو تعرف بھ

  :فمما ورد عن مالك من الأقیسة    

ر ، أیصلح لھ أن یتزوج أرأیت الحُ: قلت : (  ٢/٢٠٣ما ورد في المدونة  – ١

لا یصلح لھ ذلك ؛ لأن مالكاً قال لا یصلح أن یتزوج الرجل أمتھ ، : مكاتبتھ ؟ قال 

  ) . بمنزلة أمتھومكاتبتھ 

  ھا ــــأرأیت إن مات الأب قبل أن تقبض البنت صداق) قلت : ((  ٢/٢٢١المدونة  – ٢

قال مالك تستوفیھ من مال أبیھا إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان ) قال ( 

وإنما مثل ذلك مثل الرجل یقول للرجل بع فلاناً فرسك أو دابتك والثمن لك فباعھ فھو 

الضامن ولم یقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن إن ھلك 
                                                             

  .بتصرف .  ٢٨٨مالك لأبي زھرة ص)  ١



– 

 
 

٢١١ 
 

  ) .یستوفیھ منھ إن كان لھ مال

یقیس على أقوال الصحابة فمن ذلك ما ورد  )رحمھ االله(وقد كان الإمام مالك  – ٣

رضي االله (عنھ من قیاس داء الفرج على العیوب التي وردت عن عمر بن الخطاب 

أرأیت إن كان العیب ) قلت ( : ( ٢١٢ -  ٢/٢١١یرد بھ النكاح ، ففي المدونة  )عنھ

الذي بفرجھا إنما ھو قرن أو حرق نار أو عیب خفیف أو عفل یقدر معھ الجماع 

أیكون ھذا من عیوب الفرج التي ترد بھا في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العیب 

ن عیوب الفرج الذي لا یستطیع الزوج عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو ھذا م

قال ) قال ( معھ الجماع مثل العفل الكبیر ونحوه من العیوب التي تكون في الفرج 

قال ( مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص 

اء وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما ھو عند أھل المعرفة من د) مالك 

الفرج ردت بھ في رأیي وقد یكون من داء الفرج ما یجامع معھ الزوج ولكنھا ترد 

منھ ألا ترى أن المجنونة یقدر على جماعھا وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنھا ترد 

  .)١() منھ فكذلك عیوب الفرج

 

                                                             
قیاس الإمام مالك على أقوال الصحابة إنما ھو قیاس على ما یعتبره من قبیل السنة ، فإن )  ١

 .تباع لصحابة من قبیل السنة الواجبة الاالإمام مالكاً كما سیأتي یعد أقوال ا



– 

 
 

٢١٢ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



– 

 
 

٢١٣ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٢١٤ 
 

 
 

 
  :قبل أن نذكر المراد بقول الصحابي یحسن بنا أولاً أن نعرف الصحابي، فنقول    

  :تعریف الصحابي لغة   

مشتق من الصحبة ، ویطلق على المنع والحفظ ، ویطلق على المعاشرة، : الصحابي 

وعلى الملازمة ، والصاحب المعاشر ، وكل من صحب غیره ولو ساعة فھو 

  .    )١(صاحب

  

  :تعریف الصحابي اصطلاحاً   

  . )٢(أو رآه ولو ساعة من نھار مؤمناً بھ ومات على ذلك rھو من صحب النبي    

ھذا تعریف المحدثین للصحابي ، بینما یشترط عامة الأصولیین طول الصحبة ،    

  : تعریف الصحابي فیقولون في

  .)٣(وصحبھ وطالت صحبتھ لھ ومات على الإسلام   rھو كل من آمن بالنبي 

  :وجاء عن الإمام مالك في تعریف الصحابي    

سنة أو شھراً أو یوماً أو رآه مؤمناً بھ فھو من أصحابھ، لھ  rمن صحب رسول االله 

  . )٤(من الصحبة بقدر ذلك

                                                             
  . ٥٠٧، المعجم الوسیط ص  ٧/٢٨٦العرب لسان : انظر )  ١
بن حجر افي توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر للحافظ  نزھة النظر: انظر )  ٢

 ھـ١٤٢٢ : ١طالریاض  -العسقلاني ، تحقیق عبد االله بن ضیف االله الرحیلي  ، مطبعة سفیر 

  . ٢/٤٦٥، شرح الكوكب المنیر  ١٧٨، الباعث الحثیث ص  )٢٣٨ص(
فیھا في الفقھ الإسلامي  للدكتور  ، أثر الأدلة المختلف فیھا ٢/٧٢١كشف الأسرار : انظر )  ٣

  . )٣٥١ص( ، م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠:  ٣مصطفى دیب البغا، دار القلم دمشق ط
  . ٢٠/٢٩٨مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ٤



– 

 
 

٢١٥ 
 

فالإمام مالك عرف الصحابي بتعریف أئمة الحدیث والسنة ، فھم في الحقیقة الذین 

  . عدمھاعلیھم المعول في ھذا الشأن ، وعلماء الأصول یقررون فیما بعد حجیتھ من 

  :المراد بقول الصحابي    

من فتوى أو قضاء في  rما نُقل إلینا وثبت لدینا عن أحد من أصحاب رسول االله  وھ

، ولم یحصل علیھا  rحادثة شرعیة لم یرد فیھا نص من كتاب االله أو سنة رسول االله 

  . )١(إجماع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .  ٣٣٩أثر الأدلة المختلف فیھا ص: انظر )  ١



– 

 
 

٢١٦ 
 

 
  

  

  :قبل أن نذكر مذاھب العلماء في المسألة لا بد من تحریر محل النزاع    

لا خلاف بین العلماء في أن قول الصحابي لا یعتبر حجة على صحابي آخر :  أولاً

  . )١(لاستوائھما في الصحبة والمنزلة

أن قول الصحابي فیما لا مجال فیھ للرأي والاجتھاد حكمھ حكم الرفع إلى :  ثانیاً

  . )٢( rالنبي 

الإجماع أن قول الصحابي الذي اشتھر وذاع ولم ینكره أحد یدخل في : ً ثالثا

  .)٣(السكوتي

  .)٤(قول الصحابي لا یعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعھ عنھ : ً رابعا

لكونھ مما لا تعم بھ  –قول الصحابي فیما للرأي فیھ مجال ، ولم یشتھر : ً خامسا

لك ، ولیس مخالفاً للكتاب ولم یعلم أن غیره من الصحابة خالفھ في ذ –البلوى 

  . )٥(عنھ ، فھذا ھو محل الخلاف، ولم یثبت رجوعھ والسنة

  

  :فقد اختلف العلماء فیھ على أقوال  
                                                             

عن تنقیح الشھاب لأبي علي حسین بن علي بن  ، رفع النقاب ٢/٩٥١السول نھایة : انظر )  ١

أحمد بن محمد السراج ، مكتبة الرشد المملكة العربیة . طلحة الرجراجي الشوشاوي  ، تحقیق د

، شرح الكوكب  ٤/٢٠١، الإحكام للآمدي  )٦/١٧٢(، م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥:  ١السعودیة ط

 . ٦/٥٣، البحر المحیط  ٤/٤٢٢المنیر 
  . ١٦٥، مذكرة الشنقیطي ص ٦/١٧٢، رفع النقاب  ٢/٩٥١نھایة السول : انظر )  ٢
 . ١٦٥، مذكرة الشنقیطي ص ٤/٤٢٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣
  . ٣٣٩أثر الأدلة المختلف فیھا ص: انظر )  ٤
 . ٣٣٩، أثر الأدلة المختلف فیھا ص ١٦٥مذكرة الشنقیطي ص: انظر )  ٥



– 

 
 

٢١٧ 
 

  . )١(أنھ حجة ، وھو مذھب الجمھور: القول الأول 

  .)٢(أنھ لیس بحجة ، وھو قول عامة المتكلمین: القول الثاني 

  . )٣(الحجة في قول الخلفاء الراشدین: القول الثالث 

  . )٤(وعمرالحجة في قول أبي بكر : القول الرابع 

  

  :أدلة الجمھور 

سانٍ رضي اللهّ عنهم : (قولھ تعالى  – ١ م بإِِحوهعاتَّب ينالَّذارِ والأنَصو اجرِِينهالْم نم لوُنالأَو ابِقُونالسو

هنضُواْ عر١٠٠: التوبة )[ و . [  

لھم بإحسان ، وإنما استحق أن االله تعالى مدح الصحابة والتابعین : وجھ الدلالة 

  . )٥(التابعون لھم ھذا المدح على اتباعھم بإحسان من حیث الرجوع إلى رأیھم

الذین یلونھم ثم الذین یلونھم خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ثم : (  rقولھ  – ٢

..()٦( .  
                                                             

في  البرھان ، ٦/١٧٢، رفع النقاب  ٢/٩٥١، نھایة السول  ١/٤٠٣روضة الناظر : انظر )  ١

لإمام الحرمین عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني ، تحقیق الدكتور عبد العظیم  أصول الفقھ

 .)٢/١٣٥٨(ھـ ، ١٣٩٩:  ١الدیب ، ط
، أثر الأدلة المختلف فیھا  ٢/١٣٥٩في أصول الفقھ  البرھان،  ١/٤٠٣روضة الناظر : انظر )  ٢

 .  ٣٤٠ص
  . ٤٤٥، شرح تنقیح الفصول ص ١/٤٠٣٧روضة الناظر : انظر )  ٣
 . ٤/٢٠١، الإحكام للآمدي  ١/٤٠٣روضة الناظر : انظر )  ٤
 . ٣٦٤فیھا ص ، أثر الأدلة المختلف ٢/٤٥٤إعلام الموقعین : انظر )  ٥
رقم  ٧٦٧ص rأخرجھ البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب رسول االله )  ٦

أمان لأصحابھ  r، وأخرجھ مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب بیان أن بقاء النبي  ٣٦٥١رقم 

  . ٢٥٣٣رقم  ١٠٦٧ص



– 

 
 

٢١٨ 
 

ھم في أخبر أن خیر القرون قرنھ مطلقاً وذلك یقتضي تقدیم rأن النبي : وجھ الدلالة 

كل باب من أبواب الخیر ، وإلا كانوا خیراً من بعض الوجوه ، فلا یكونون خیر 

  .)١(القرون مطلقاً 

   مــطأ ، لأنھـــــواب وأبعـد من الخــــأن الصحابة أقرب إلى الص: ومن المعقول  – ٣

  . )٢(فھم أعلم بالتأویل وأعرف بالمقاصد rالتنزیل وسمعوا كلام الرسول  حضروا

وقد ذكر ابن القیم كلاماً قیماً في حجیة قول الصحابي بعد أن أورد ثلاثة وأربعین     

فتلك الفتوى التي یفتي بھا أحدھم ): (رحمھ االله(وجھاً في ترجیح أقوال الصحابة قال 

أن یكون : ، الثاني rأن یكون سمعھا من النبي : لا تخرج عن ستة أوجھ ، أحدھا 

أن یكون فھمھا من آیة من كتاب االله فھماً خفي : لثالث سمعھا ممن سمعھا منھ ، ا

، ولم ینقل إلینا إلا قول المفتي بھا  ملؤھمأن یكون قد اتفق علیھا : علینا ، الرابع 

أن یكون لكمال علمھ باللغة ودلالة اللفظ على الوجھ الذي انفرد بھ : وحده ، الخامس 

جموع أمور فھموھا على طول الزمان عنا ، أو لقرائن حالیة اقترنت بالخطاب ، أو لم

ومشاھدة أفعالھ ، وأحوالھ وسیرتھ وسماع كلامھ والعلم بمقاصده  rمن رؤیة النبي 

وشھود تنزیل الوحي ومشاھدة تأویلھ بالفعل ، فیكون فھم ما لا نفھمھ نحن ، وعلى 

أن یكون فھم ما لم :  ھذه التقادیر الخمسة تكون فتواه حجة یجب اتباعھا ، السادس

، وأخطأ في فھمھ ، والمراد غیر ما فھمھ ، وعلى ھذا التقدیر لا  rیرده الرسول 

یكون قولھ حجة ، ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من 

وقوع احتمال واحد معین ، ھذا ما لا یشك فیھ عاقل ، وذلك یفید ظناً غالباً قویاً على 

قولھ دون ما خالفھ من أقوال من بعده ، ولیس المطلوب إلا الظن  أن الصواب في

  . )٣()الغالب ، والعمل بھ متعین ، ویكفي العارف ھذا الوجھ 

                                                             
 . ٢/٤٦٤إعلام الموقعین : انظر )  ١
 .٧٢١ -  ٧١٨الموافقات ص،  ١/٤٠٥روضة الناظر : انظر )  ٢
 . ٢/٤٧٥إعلام الموقعین : انظر )  ٣



– 

 
 

٢١٩ 
 

 
 

  

لقد كان الإمام مالك یكثر من الأخذ بفتاوى الصحابة ، حتى أُعتُبر إمام السنة في      

أي اتخاذ  -لمّا بالغ مالك في ھذا المعنى : ( عھده على رأي الشاطبي حیث قال 

بالنسبة للصحابة جعلھ االله قدوة لغیره ، فقد كان  -  الصحابة قدوة وسیرتھم قبلة

ویقتدون بأفعالھ ببركة اتباعھ لمن أثنى االله ورسولھ المعاصرون لمالك یتبعون آثاره ، 

رضي اللَّه عنهم ورضُوا عنه أُولئَك حزب اللَّه ألَاَ إِن حزب اللَّه ( أو من اتبعھم وجعلھم قدوةعلیھم ، 

ونحفْلْالم م١(] )٢٢المجادلة)[ ه(.  

لقد كان مالك في تمسكھ بما علیھ الصحابة والحرص على عدم مجاوزتھا شأنھ    

شأن غیره من الأئمة الأعلام الذین كان منھم كل الإجلال والتقدیر لما علیھ الصحابة 

وذلك : ( حیث قال ، وقد ذكر الشاطبي عن الأئمة في ھذا الشأن ) رضوان االله علیھم(

من بعدھم یھابون مخالفة الصحابة ، ویتكثرون أن السلف والخلف من التابعین و

بموافقتھم ، وأكثر ما تجد ھذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بین الأئمة المعتبرین، 

وما ذاك إلا لما . فتجدھم إذا عینوا مذاھبھم قووھا بذكر من ذھب إلیھا من الصحابة 

دون غیرھم ، وكبر اعتقدوا في أنفسھم وفي مخالفیھم من تعظیمھم ، وقوة مآخذھم 

شأنھم في الشریعة ، وأنھم مما تجب متابعتھم وتقلیدھم فضلاً عن النظر معھم فیما 

  . )٢()نظروا فیھ 

                                                             
  ٧٢١الموافقات ص : انظر )  ١
  . ٧٢٠ – ٧١٩المرجع السابق ص : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٢٠ 
 

لكن ھل كان الإمام مالك یأخذ بأقوال الصحابة المبنیة على الاجتھاد والرأي على   

  أنھا من السنة أم مجرد تقلید لأن أقوالھم لنا خیرٌ من آرائنا لأنفسنا ؟

قبل أن نذكر ما تدل علیھ الفروع المأثورة عن مالك ، نذكر وجھة نظر الأئمة 

الآخرین ، فھذا تلمیذه الشافعي كان یرى اتباع الصحابة إن اجتمعوا باعتبار أن 

الإجماع حجة ، وإن اختلفوا اختار من أقوالھم ما ھو أقرب إلى السنة ، وإن لم یؤثر 

ما كان الكتاب أو السنة : "فقد ورد عنھ قولھ  عنھم إلا قول واحد اتبعھ تقلیداً ،

فإن لم یكن ذلك صرنا إلى . موجودین ، فالعذر على من معھما مقطوع إلا باتباعھما 

ثم كان قول الأئمة  أبي بكر أو عمر أو . أو واحد منھم   rأقاویل أصحاب النبي 

  .)١( " إذا صرنا فیھ إلى التقلید ، أحب إلینا)  رضي االله عنھم(عثمان  

فالإمام الشافعي لم یأخذ بأقوال الصحابة على أنھا من السنة بل على أنھا تقلید لھم 

  .وترجیح لھا لأن ذلك ھو الأسلم 

وأما الإمام أبو حنیفة فقد خرج رأیھ فقھاء مذھبھ تخریجین أحدھا أن تقلید الصحابي 

  . )٢(واجب ویترك بھ القیاس

  . )٣(كان لا یُدرك بالقیاس یجب الأخذ بقول الصحابي إذا: والثاني 

بل إنھ لیقدم    وأما الإمام أحمد فإن أقوال الصحابة تعد الأصل الثاني من أصولھ

  .ھم على الحدیث المرسلیفتاو

  دیث عن ــــــح: قلت لأبي عبد االله  في مسائلھ )٤(قال إسحاق بن إبراھیم بن ھانئ     

                                                             
  . ٧/٢٨٠الأم للشافعي : انظر )  ١
: تقلید الصحابي واجب یترك بھ القیاس، قال: قالوھذا تخریج أبي سعید البراذعي ، فقد )  ٢

  . ٣/٤٠٦كشف الأسرار : انظر . كما نقلھ عنھ البزدوي في أصولھ  ائخناوعلى ھذا أدركنا مش
إلا فیما لا  - أي الصحابي  –لا یجب تقلیده : قال الكرخي  وھذا تخریج أبي الحسن الكرخي ،)  ٣

  . ٤٠٧ - ٣/٤٠٦كشف الأسرار : انظر .  یدرك بالقیاس
صاحب دین وورع نقل عن أحمد كان  بن ھانىء النیسابوري أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم)  ٤

  . ١/١٠٨طبقات الحنابلة : انظر . ھـ ٢٧٥مسائل كثیرة ، توفي سنة 



– 

 
 

٢٢١ 
 

  ابة والتابعین متصل ـــعن الصح رسول االله مرسل برجال ثبت أحبُّ إلیك ، أو حدیث

  .)١"(عن الصحابة أعجب إليّ)  : " رحمھ االله(برجال ثبت ؟ قال أبو عبد االله 

والمتتبع لما أثر عن الإمام مالك من الفقھ في المدونة والموطأ یتبین لھ أن الإمام مالكاً 

اشتق عمل كان یعتبر أقوال الصحابة من السنة ، وأن العلم بھا علم بالسنة ، ومنھ 

  .أھل المدینة كأصل آخر من أصول الاستدلال 

  

  :استدلالات الإمام مالك بأقوال الصحابة     

ذھب الإمام مالك أن المرأة إذا زوجھا ولیان أنھا للأول ، فإن دخل بھا أحدھما  – ١

أرأیت لو أن امرأة زوجھا : قلت : ( ٢/١٦٨فھي للذي دخل بھا ، ففي المدونة 

برضاھا فزوجھا ھذا الأخ من رجل وزوجھا ھذا الأخ من رجل ولم یعلم الأولیاء 

علم أیھما كان أولى فھو أحق  إن كانت وكلتھما فإن: قال مالك : أیھما أولى ؟ قال 

  ) .، وإن دخل بھا أحدھما فالذي دخل بھا أحق بھا وإن كان آخرھما نكاحا بھا

في ذلك فقد ورد في المدونة ) رضي االله عنھ(وحجتھ ما ورد عن عمر ابن الخطاب 

إن عمر : عن معاویة بن صالح عن یحیى بن سعید أنھ قال )ابن وھب: ( (  ٢/١٦٩

بن الخطاب قضى في الولیین ینكحان المرأة ولا یعلم أحدھما بصاحبھ أنھا للذي دخل ا

  ) .بھا فإن لم یكن دخل بھا أحدھما فھي للأول

لقد سألت مالكاً عن المرأة الثیب یزوجھا و: قال ابن القاسم : ( ٢/١٧٣المدونة  – ٢

ما لأبیھا وما لھا إذا كانت ثیباً وأرى أن : أخوھا وثم أبوھا فأنكر أبوھا ، قال مالك 

ى ـــــــأرسلت أم قارظ بنت شیبة إل: عن أبي ذئب ، قال ) ابن وھب(النكاح جائز 

: مرك ؟ فقالتالرحمن قد جعلت إلي أعبد الرحمن بن عوف وقد خطبت فقال لھا عبد 

  ).نعم ، فتزوجھا عبد الرحمن مكانھ وكانت ثیباً فجاز ذلك

                                                             
تحقیق زھیر  ،أحمد بن حنبل روایة إسحاق بن إبراھیم بن ھاني النیسابوريمسائل : انظر )  ١

  . ٢/١٦٥ ھـ ١٤٠٠بیروت ، ط  –الشاویش ، المكتب الإسلامي 



– 

 
 

٢٢٢ 
 

وكذلك الأمة إذا أعتقت وھي تحت العبد قال مالك فلھا أن : ( ٢/١٨٣المدونة  – ٣

) قال ( ولم جعل مالك لھا أیضاً أن تختار نفسھا بالبتات ) قلت ( تختار نفسھا بالبتات 

بن عبد االله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في  لأنھ ذكر عن ابن شھاب عن عبید االله

  ) .أنھا قالت ففارقتھ ثلاثاً قال فبھذا الأثر أخذ مالك )١(حدیث زبراء

أرأیت إن تزوج امرأة على أن لا یتزوج علیھا ولا ) قلت (( :  ٢/١٩٧المدونة  – ٤

) قال ( یتسرر أیفسخ ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك 

( لم أجاز ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط ) قلت ( قال مالك النكاح جائز والشرط باطل 

قال مالك قد أجازه سعید بن المسیب وغیر واحد من أھل العلم ولیس ھذا من ) قال 

عن اللیث بن سعد وعمـرو بن ) ابن وھب ( الشروط التي یفسد بھا النكاح 

أن رجلاً تزوج  )٤(عن سعید بن عبید بن السباق )٣(عن كثیر بن فرقـــد )٢(الحـــارث

امرأة على عھد عمر بن الخطاب فشرط لھا أن لا یخرجھا من أرضھا فوضع عنھ 

  ).عمر الشرط وقال المرأة مع زوجھا

  ل امرأة فأصابھا معیبة من أي ــــأرأیت إن تزوج رج: قلت : ( ٢/٢١١المدونة  – ٥

                                                             
بزوائد تعجیل المنفعة : انظر . روى عنھا عروة بن الزبیر مولاة عدي بن كعب ، : زبراء )  ١

  ١/٥٥٧ لبنان  - للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الكتاب العربي بیروت  رجال الأئمة الأربعة
ى قیس أبو أمیة المصري أصلھ عمرو بن الحارث بن یعقوب بن عبد االله الأنصاري مول)  ٢

وسبعین شیخاً فما رأیت أحداً أحفظ من عمرو بن ، قال ابن وھب سمعت من ثلاثمائة مدني

  ٨/١٣تھذیب التھذیب : انظر . ھـ ١٤٨ھـ ، وقیل سنة ١٤٧الحارث ، توفي سنة 
كثیر بن فرقد المدني سكن مصر قال الدوري عن ابن معین ثقة وقال أبو حاتم صالح كان من )  ٣

  ،   ٨/٣٧٩تھذیب التھذیب : أقران اللیث وكان ثبتاً ،  انظر 
سعید بن عبید بن السباق أبو السباق الثقفي المدني ، من متقني أھل المدینة ، وثقھ النسائي )  ٤

الأمصار أعلام فقھاء الأقطار للإمام ابن حبان ،  مشاھیر علماء الأمصار: انظر . وابن حبان 

،  )١/١٢٣( ،م١٩٩١ - ھـ  ١٤١١:  ١المنصورة  ط –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 

  . ٣/٤٩٦ للإمام البخاري التأریخ الكبیر،  ٤/٥٥تھذیب التھذیب 



– 

 
 

٢٢٣ 
 

یردھا من الجنون ، والجذام والبرص : ال مالك ق: العیوب یردھا في قول مالك ؟ قال 

  ).والعیب الذي في الفرج 

  ما ورد في المدونةــك) رضي االله عنھ(واستدل مالك بما ورد عن عمر بن الخطاب 

أرأیت إن كان العیب الذي بفرجھا إنما ھو قرن أو حرق ) قلت (  : ( ٢١٢ - ٢/٢١١

نار أو عیب خفیف أو عفل یقدر معھ الجماع أیكون ھذا من عیوب الفرج التي ترد 

بھا في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العیب عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو 

ع مثل العفل الكبیر ونحوه من ھذا من عیوب الفرج الذي لا یستطیع الزوج معھ الجما

ترد المرأة في  :قال عمر بن الخطاب :قال مالك) قال ( العیوب التي تكون في الفرج 

  ) .النكاح من الجنون والجذام والبرص

،  ٢١٤ ٢٠٥،  ٢٠٤،  ١٩٤،  ١٧٧، ١٧٢،  ١٦٦،  ٢/١٦٠وانظر للمزید المدونة 

٢٨٧،  ٢٨٥، ٢٨٣،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٦،  ٢٦٦،  ٢٦٤،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٣٨  ،

٣٠٨،  ٢٩٨،  ٢٩٥ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



– 

 
 

٢٢٤ 
 

 
  

  

جعل الإمام مالك للتابعین مكانة خاصة في فقھھ ، فقد كان یأخذ بقول التابعي        

المسیب وابن شھاب الزھري  لاسیما كبارھم كعمر بن عبد العزیز وسعید بن

أساسھ سنة أو اتفق مع العمل ، أو كان علیھ ، فكان یقول بقولھم إذا كان ونحوھم

بعض العلماء ، ویظھر أنھ كان یستغني باجتھادھم أحیاناً إذا اطمأن إلیھ ولم یجد 

مخالفاً أو أنھ انتھى في دراستھ إلى موافقتھا ، ولأولئك مقام الشیوخ الذین تخرج على 

وافقھا ، فارتضاھا إلى ما یفقھھم ، فأخذ بأقوالھم لأنھ لم یجد ما یبطلھا وتأدى اجتھاده 

  .لكنھ لم یجعلھا في مقام أقوال الصحابة التي تعدّ من قبیل السنة  ،ونسبھا إلیھم 

  :فمن استدلالات الإمام مالك وأخذه بأقوال التابعین 

ذھب مالك إلى جواز إنكاح الأب ابنتھ البكر بغیر إذنھا بناء على قول التابعین  – ١

وقالوا عن مالك إنھ بلغھ أن القاسم بن : ( ٢/١٥٨المدونة المتفق مع العمل ، ففي 

وسلیمان بن یسار كانوا یقولون في البكر یزوجھا أبوھا  )١(محمد وسالم بن عبد االله

إن ذلك لازم لھا ، وقالوا عن مالك إنھ بلغھ أن القاسم وسالماً كانا ینكحان : بغیر إذنھا 

  ) . وذلك الأمر عندنا في الأبكار: بناتھما الأبكار ولا یستأمرانھن قال مالك 

مذھب مالك جواز تزویج الوصي للغلام قبل الاحتلام ، ورد في المـدونة  – ٢

لا یجوز للوصي ولا لأحد أن یزوج صغیرة لم تحض إلا : وقال مالك : ( ٢/١٦٨

وقال ذلك نافع ) ابن وھب( ... الأب ، فأما الغلام فللوصي أن یزوجھ قبل أن یحتلم

                                                             
سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد االله المدني أحد )  ١

الفقھاء السبعة  ومن سادات التابعین وعلمائھم وثقاتھم وكان ثبتاً عابداً فاضلاً وكان یشبھ بأبیھ في 

، وفیات الأعیان  ١/٣٣٥تقریب التھذیب : انظر . ھـ ١٠٦والسمت،توفي في آخر سنة الھدي 

٢/٣٤٩ .  



– 

 
 

٢٢٥ 
 

: عن یونس عن ابن شھاب قال ) ابن وھب(عمر أنھ جائز وھما یتوارثان  مولى ابن

  ) .أرى ھذا النكاح جائزاً وإن كره الغلام إذا احتلم 

ذھب الإمام مالك فیما لو شرطت المرأة على زوجھا أن لا یتزوج علیھا أو  – ٣

 یتسرر بأن ھذا النكاح صحیح ویبطل الشرط ، وعزز قولھ بفتوى سعید بن المسیب

أرأیت إن تزوج امرأة ) قلت (  : ( ٢/١٩٧وغیره من التابعین ، جاء في المدونة 

على أن لا یتزوج علیھا ولا یتسرر أیفسخ ھذا النكاح وفیھ ھذا الشرط إن أدرك قبل 

لم أجاز ھذا ) قلت ( قال مالك النكاح جائز والشرط باطل ) قال ( البناء في قول مالك 

قال مالك قد أجازه سعید بن المسیب وغیر واحد من ) ل قا( النكاح وفیھ ھذا الشرط 

  ) .أھل العلم ولیس ھذا من الشروط التي یفسد بھا النكاح

ومما ورد عنھ من وقوفھ عند قول من سبقھ من التابعین لاسیما إذا كانت محل  – ٤

أرأیت إن كانت تحتھ أمتان : قلت : ( ٢/٢٠٤وفاق بینھم ، ما جاء عنھ في المدونة 

: الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى ، أیكون لھا الخیار أم لا في قول مالك ؟ قال علمت

نعم ، لھا الخیار ، ألا ترى لو أن حرة تزوج علیھا أمة فرضیت ثم تزوج علیھا 

: قلت . أخرى فأنكرت كان ذلك لھا وكذلك ھذا إذا لم تعلم بالأمتین وعلمت بالواحدة 

إنما جعلت لھا الخیار : قال مالك : المسائل ؟ قال  لم جعل مالك الخیار للحرة في ھذه

ولولا ما : قال مالك : قال . لما قالت العلماء قبلي ، یرید سعید بن المسیب وغیره 

عن عبد الرحمن بن ) ابن وھب (قالوا لرأیتھ حلالاً ؛ لأنھ حلال في كتاب االله تعالى 

لسنة إذا تزوج الرجل الأمة أبي الزناد عن أبیھ قال  أخبرني سلیمان بن یسار أن ا

وعنده حرة قبلھا فإن الحرة بالخیار إن شاءت فارقت زوجھا وإن شاءت أقامت معھ 

  ).على ضر أمة ، فإن أقرّت على ضر أمة فلھا یومان وللأمة یوم 

بلغني عن ابن المسیب أنھ قال أیما : مالك بن أنس قال : ( ٢/٢١٥وفي المدونة  – ٥

جنون أو ضرر فإنھا تخیر فإن شاءت قرت وإن شاءت رجل تزوج امرأة وبھ 

  ) .فارقت



– 

 
 

٢٢٦ 
 

عن مالك عن ابن شھاب ) ابن القاسم (  : ( ٢/٢٦٤وورد عن مالك في المدونة   – ٦

عن ابن المسیب أنھ قال إذا دخل الرجل بامرأتھ فاعترض عنھا فإنھ یضرب لھ أجل 

  .سنة فإن استطاع أن یمسھا وإلا فرق بینھما 

  ).أجل المعترض عن أھلھ سنة: لغني عن سلیمان بن یسار أنھ قال وب) قال مالك(

  

  

 
 



– 

 
 

٢٢٧ 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٢٢٨ 
 

 
  
بعمل أھل المدینة ، فقد ظھر الاستدلال بھذا الدلیل  لم ینفرد الإمام مالك بالقول     

في عصر كبار التابعین ، وصدرت منھم أقوال تدل على اعتمادھم على ما كان علیھ 

أھل المدینة من رأي وفقھ ورجوعھم إلیھ كسعید بن المسیب والزھري وربیعة 

  .وغیرھم 

نھ دوّن بعض ما أفتى بھ  وإنما نُسب إلى مالك ؛ لكثرة ما ابتلي بھ من الإفتاء ؛ ولأ

معتمداً على أھل المدینة ، بل انتقد من خالف ما علیھ أھل المدینة كما في رسالتھ 

  . )١(إلى الإمام اللیث بن سعد ، ولذا نسب إلیھالمشھورة 

   

  :فمما ورد عن بعض السلف من الاعتداد بعمل أھل المدینة    

وكان قاضیاً ، وكان أخوه  )٢(حزمرأیت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن : قال مالك 

إذا قضى محمد بالقضیة قد  –عبد االله كثیر الحدیث رجل صدق ، فسمعت عبد االله 

: ألم یأت في ھذا حدیث كذا ؟ فیقول : یعاتبھ یقول لھ  –جاء الحدیث مخالفاً للقضاء 

فأین الناس عنھ ؟ یعني ما أجمع : فما لك لا تقضي بھ ؟ فیقول : فیقول لھ أخوه . بلى 

  ...علیھ من العمل بالمدینة یرید أن العمل أقوى من الحدیث 

ألف عن ألف أحب إليّ من واحد عن واحد ؛ لأن واحداً عن واحد : وقال ربیعة 

  ...ینتزع السنة من أیدیكم 

                                                             
دراسة وتطبیقاً للدكتور حسّان بن محمد حسین خبر الواحد إذا خالف عمل أھل المدینة : انظر )  ١

م ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ٢دبي ط –راث فلمبان ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء الت

  .)  ٥٧ص(
محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ، ولي القضاء المدینة ، ثقة ، ولھ )  ٢

  . ١/٤٦التأریخ الكبیر : انظر . ھـ  ١٢٣أحادیث وأخرج لھ الجماعة ، توفي سنة 



– 

 
 

٢٢٩ 
 

  إنھ بلغنا كذا وكذا ؟ : یُسأل فیجیب ، فیقال لھ  )١(كان أبو الدرداء: وقال ابن أبي حازم 

  .  )٢(وأنا قد سمعتھ ، ولكني أدركت العمل على غیر ذلك: یقول ف –بخلاف ما قال  -

جریر عن : (وقد ورد في المدونة عن یحیى بن سعید الاستدلال بعمل أھل المدینة 

أنھ سمع یحیى بن سعید یقول القول عندنا بالمدینة في العبد یتزوج بغیر  )٣(ابن حازم

  .)٤()إذن سیده أن سیده بالخیار إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فإن أمضاه فلا بأس بھ

أن عبد االله بن  )٥(الأسود بن یزید: (وكذلك ورد عن أبي الزناد كما في المدونة 

ل بنكاح ثم اشتراھا ، إن اشتراءه إیاھا یھدم إذا كانت الأمة عند الرج: مسعود قال 

  .نكاحھ ویطؤھا بملكھ 

  . )٦()وأخبرني أبو الزناد أنھا السنة التي أدرك الناس علیھا: قال یزید 

  

  

  
                                                             

عامر بن مالك ، : اسم أبي الدرداء : عویمر بن عامر بن مالك بن زید ، وقیل : أبو الدرداء )  ١

، وحسن إسلامھ ، وكان فقیھاً عاقلاً ، حكیماً ، شھد ما  ، كان آخر أھل داره إسلاماًوعویمر لقب 

سیر أعلام : انظر .ھـ وقیل غیر ذلك  ٣١ھـ ، وقیل سنة  ٣٢بعد أُحد من المشاھد ، توفي سنة 

   . ٤/٧٤٧، الإصابة لابن حجر  ٢/٣٣٥النبلاء 
  . ١/٤٦ترتیب المدارك : انظر )  ٢
ھـ ، ٨٥،ولد سنة  جریر بن حازم بن زید الأزدي العتكي البصري ، الإمام الحافظ الثقة)  ٣

   . ١/٢٥٠، مشاھیر علماء الأمصار  ٧/٩٨سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ ١٧٠وتوفي سنة 
  . ٢٠٠ – ٢/١٩٩المدونة : انظر )  ٤
 بن مسعود ، كان الأسود بن یزید بن قیس النخعي أبو عبد الرحمن ، صاحب عبد االله)  ٥

مخضرماً أدرك الجاھلیة والإسلام ، معدود في كبار التابعین من الكوفیین ، كان فاضلاً عابداً 

، مشاھیر علماء  ٤/٥٠سیر أعلام النبلاء : انظر .  ھـ ٧٥ورعاً سكن الكوفة ، توفي سنة 

  .١/١٦١الأمصار 
  . ٢/٢٥١المدونة : انظر )  ٦



– 

 
 

٢٣٠ 
 

 
 

  

یجد الباحث في عمل أھل المدینة الذي یحتج بھ الإمام مالك صعوبة في تحدید      

المراد منھ ، وذلك لاختلاف وجھات نظر العلماء في مفھومھ ، حتى بین المالكیة 

أنفسھم ، والذي جعل علماء المالكیة أنفسھم أیضاً یختلفون في مفھومھ أنھ لم یرد عن 

المراد بعمل أھل المدینة ، وإنما كان یستدل بھ على  الإمام مالك ولا من سبقھ تفسیر

ثھا أھل إطلاقھ من دون تفصیل أو تفریق بین نوع ونوع ویرى أنھ كلھ وراثة ور

ورثوھا عن الصحابة ، ھذا من جانب ومن جانب آخر أن  المدینة عن التابعین الذین

ن مخالفیھم ، أتباع الإمام مالك لمّا توجھت الاعتراضات على عمل أھل المدینة م

ورأوا أن الاستدلال بالعمل یقوى في بعض المسائل دون بعض قاموا بالتفریق بین ما 

ھو عمل نقلي ، وما ھو اجتھادي ، وبناء علیھ اختلفت أنظارھم في حجیتھ على ما 

  .سنذكره لاحقاً 

  

  :مفھوم عمل أھل المدینة عند المالكیة    

  :منقسم إلى ضربین ذكر القاضي عیاض أن عمل أھل المدینة 

ما كان من طریق النقل والحكایة الذي تؤثره الكافة عن الكافة :  الضرب الأول

، وھذا  rوعملت بھ عملاً لا یخفى ونقلھ الجمھور عن الجمھور عن زمن النبي 

  : الضرب منقسم على أربعة أنواع

  .من قول كالصاع والمد rما نقل شرعاً من جھة النبي :  النوع الأول

ما نقل من فعلھ كنقلھم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدینتھ وغیر :  النوع الثاني

ذلك مما علم ضرورة من أحوالھ وسیرتھ وصفة صلاتھ من عدد ركعاتھا وسجداتھا 

  . وأشباه ھذا



– 

 
 

٢٣١ 
 

لما شاھده منھم ولم ینقل عنھ إنكاره كنقل  )علیھ السلام(نقل إقراره :  النوع الثالث 

  . لكعھدة الرقیق وشبھ ذ

نقل تركھ لأمور وأحكام لم یلزمھم إیاھا مع شھرتھا لدیھم وظھورھا :  النوع الرابع

  . بكونھا عندھم كثیرة )علیھ السلام(فیھم كتركھ أخذ الزكاة من الخضروات مع علمھ 

  . )١(إجماعھم على عمل من طریق الاجتھاد والاستدلال:  الضرب الثاني

  

  :وذكر الباجي أن عمل أھل المدینة على قسمین    

ما كان طریقھ النقل واتصل العمل بھ في المدینة على وجھ لا یخفى :  القسم الأول

  .مثلھ ، ونُقل نقلاً یحج ویقطع العذر 

من طریق الآحاد أو ما أدركوه  rما نقلوه من سنن الرسول :  القسم الثاني

  .  )٢(بالاستنباط والاجتھاد

  

  :بینما قسم ابن رشد عمل أھل المدینة على ثلاث مراتب 

  .العمل النقلي : المرتبة الأولى 

  .لاجتھاد ، ولا یكون إلا عن توقیفالعمل المتصل من جھة القیاس وا: المرتبة الثانیة 

  . )٣(العمل الاجتھادي: المرتبة الثالثة 

       

  : مفھوم عمل أھل المدینة عند غیر المالكیة      

سبق أن ذكرنا أن عامة الأصولیین من غیر المالكیة یذكرون عمل أھل المدینة   

ضمن أبواب الإجماع ، ویوجھون سھامھم لنقده كونھ إجماع بعض الأمة والمعتبر 

                                                             
  . ٥٠ - ١/٤٧ترتیب المدارك : انظر )  ١
  . ٤٨٢،  ٤٨١إحكام الفصول ص : انظر )  ٢
  . ٣٥١الجامع من المقدمات ص : انظر )  ٣



– 

 
 

٢٣٢ 
 

اتفاق الأمة كلھا ، وذكرنا رد علماء المالكیة ذلك ، وأن عمل أھل المدینة أصل قائم 

ھناك من المتأخرین من تعرض لعمل أھل بذاتھ في أصول الإمام مالك ، إلا أن 

المدینة بشيء من البسط والتحریر كشیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم فلنذكر 

رأیھما في مفھوم عمل أھل المدینة ، ثم نعرج على ذكر بعض تعریفات المعاصرین 

  .لما فھموه من المراد بعمل أھل المدینة 

      

  :الإسلام ابن تیمیة  عمل أھل المدینة عند شیخ   

  : ذكر ابن تیمیة أن عمل أھل المدینة على أربع مراتب 

مثل نقلھم لمقدار الصاع والمد ، وكترك  rما یجري مجرى النقل عن النبي : الأولى 

  . صدقة الخضراوات والأحباس

  . )رضي االله عنھ( العمل القدیم بالمدینة قبل مقتل عثمان بن عفان: الثانیة 

إذا تعارض في المسألة دلیلان كحدیثین وقیاسین جھل أیھما أرجح وأحدھما : الثالثة 

  .یعمل بھ أھل المدینة 

  . )١(العمل المتأخر بالمدینة: الرابعة 

  

  : عمل أھل المدینة عند ابن القیم   

  :قسم ابن القیم عمل أھل المدینة إلى قسمین 

  : ما كان من طریق النقل والحكایة ، وھو على ثلاثة أضرب :  القسم الأول

  :، وھو أربعة أنواع  rنقل الشرع مبتدأ من جھة النبي :  الضرب الأول

  .نقل قولھ :  أحدھا 

  .نقل فعلھ :  الثاني 

  .بھ نقل تقریره لھم على أمر شاھدھم علیھ أو أخبرھم:  الثالث 

                                                             
 . ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٢٠/٣٠٣مجموع فتاوى ابن تیمیة :انظر )  ١



– 

 
 

٢٣٣ 
 

  .ولم یفعلھ  نقلھم لترك شيء قام سبب وجوده:  الرابع

   rنقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عھده :  الضرب الثاني

  . نقل لأماكن وأعیان ومقادیر لم تتغیر عن حالھا:  الضرب الثالث

  . )١(ما كان من طریق الاجتھاد والاستدلال:  القسم الثاني
  

والمتأمل لما سبق یجد أن الجمیع لم یخرج عما ذكره القاضي عیاض في تقسیمھ    

لعمل أھل المدینة ، وعلیھ فإن عمل أھل المدینة منحصر في كونھ إما من طریق 

أو من طریق الاجتھاد والاستدلال ممن  ،أو العمل المتصل من زمن الصحابة ،النقل

  .بعدھم 
  

  :لمعاصرین مفھوم عمل أھل المدینة عند ا  

لم یأت المعاصرون بجدید في المسألة وإنما اجتھدوا في صیاغة تعریف أو ضابط    

  .لعمل أھل المدینة وذلك من خلال كلام المتقدمین والذین سبق النقل عن بعضھم

ما نقلھ أھل المدینة من : عمل أھل المدینة بأنھ  )٢(فقد عرف الدكتور أحمد نور سیف

  . )٣(، أو ما كان رأیاً واستدلالاً rسنن نقلاً مستمراً عن زمن النبي 

ضابط العمل النقلي ھو ما نقلھ أھل : فنقول : ( بقولھ  )٤(وعرفھ الدكتور حسن فلمبان

منقولاً من زمن  العلم من أھل المدینة الكافة عن الكافة وعملت بھ عملاً لا یخفى ،

  .سواء كان نقل قول أو فعل أو تقریر  rالنبي 
                                                             

 . ٧١٣،  ١/٧٠٧إعلام الموقعین : انظر )  ١
جلس الأوقاف الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سیف ، مدیر عام دار البحوث ، ورئیس م ) ٢

  ) .معاصر ( والشئون الإسلامیة بدبي 
للدكتور أحمد محمد نور عمل أھل المدینة بین مصطلحات مالك وآراء الأصولیین : انظر )  ٣

  . )٣١٧ص( ، سیف ، دار الاعتصام
الدكتور حسن بن محمد فلمبان ، مدرس في كلیة التربیة جامعة الملك عبد العزیز بجدة في )  ٤

  ) .معاصر . ( العربیة السعودیة المملكة 



– 

 
 

٢٣٤ 
 

  .والمتصل ما كان منقولاً من زمن الخلفاء الراشدین 

أو خلفائھ  rما لم یتصل بھ العمل من زمن النبي : وأما العمل الاجتھادي فھو 

   على العمل بحكم من –ولا یشترط اتفاق جمیعھم  –الراشدین ، أي أنھ اتفاق التابعین 

  .) ١()جھة الرأي والقیاس 

عمل أھل المدینة ھو ما اتفق علیھ العلماء :  )٢(وقال الدكتور عبد الرحمن الشعلان

والفضلاء بالمدینة كلھم أو أكثرھم ، في زمن مخصوص ، سواء أكان سنده نقلاً أم 

  .)٣(اجتھاداً  

لاء بالمدینة كلھم ـما اتفق علیھ العلماء والفض: بأنھ  )٤(د بوساقـوعرفھ الدكتور محم

  . )٥(أو أكثرھم في زمن الصحابة والتابعین ، سواء أكان سنده نقلاً أم اجتھاداً

  

  : تضمنت التعریفات السابقة النقاط التالیة  

تقسیم عمل أھل المدینة إلى نقلي واستدلالي بناء على تقسیم القاضي عیاض  – ١

  .السابق ومن جاء بعده 
                                                             

دراسة وتطبیقاً للدكتور حسّان بن محمد حسین  خبر الواحد إذا خالف عمل أھل المدینة: انظر )  ١

  ،م٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ٢دبي ط –فلمبان ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  . )١٠٧ – ١٠٦ص(
المملكة العربیة السعودیة ، أستاذ مشارك  الدكتور عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان من مشائخ ) ٢

  ).معاصر . ( في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، قسم أصول الفقھ 
جامعة الإمام  ، أدلتھ النقلیة للدكتور عبد الرحمن الشعلان..أصول فقھ الإمام مالك  :انظر )  ٣

  ) .٢/١٠٤٢( ،ھـ ١٤٢٤:  ١الریاض ، ط –محمد بن سعود الإسلامیة 
الدكتور محمد المدني بوساق  ، أستاذ في أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ،  ) ٤

  ) .معاصر . ( المملكة العربیة السعودیة 
توثیقاً ودراسة  للدكتور محمد المسائل التي بناھا الإمام مالك على عمل أھل المدینة : انظر )  ٥

 –ھـ  ١٤٢٣:  ٢دبي ط –المدني بوساق ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  .)  ٧٧ص(، م  ٢٠٠٢



– 

 
 

٢٣٥ 
 

  .العلماء والفضلاء لا عامة الناس ـ أن المعتبر عملھم ھم  ٢

، وھذا یؤكد  لا یشترط اتفاق الكل على المسألة وإنما یكفي اتفاق جمھورھم – ٣

صحة ما ذھبنا إلیھ ، من أن الإجماع عند مالك لیس ھو إجماع أھل المدینة ، وإلا 

  . لاشترط اتفاق الجمیع

تابعین فلا یدخل فیھ تابعو أن المعتبر قولھم في عمل أھل المدینة ینتھي بعصر ال – ٤

  .التابعین ومن بعدھم

وذلك لاشتمالھ على القیود السابقة التي وعلیھ فإن التعریف الأخیر یبدو أنھ الأقرب، 

  . واالله أعلم،  عبارتھ ، وجودة ومتانة سبكھ اشتملت علیھا التعریفات السابقة ، وقصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



– 

 
 

٢٣٦ 
 

 
  

  

لمعرفة حجیة عمل أھل المدینة لا بد أن نذكر تقسیمھ السابق، ونحصرھا في     

ثلاثة أضرب حتى یتبین وجھ المسألة بوضوح فإن الحكم على الشيء فرع عن 

  :تصوّره

كالأذان والصاع  rما كان طریقھ النقل المستمر عن زمن النبي : الضرب الأول

  .والمد ونحوھا

  .)رضي االله عنھم(أو المتصل من عمل الصحابة  العمل القدیم: الضرب الثاني

  .العمل الذي طریقھ الاجتھاد والاستنباط: الضرب الثالث

  

: فأما في الضرب الأول فقد نقل القاضي عیاض حجیتھ ووجوب المصیر إلیھ فقال    

فھذا النوع من إجماعھم في ھذه الوجوه حجة یلزم المصیر إلیھ ویترك ما خالفھ "  

أو قیاس، فإن ھذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا یترك لما  من خبر واحد

وغیره من المخالفین ممن ناظر  )١(توجبھ غلبة الظنون، وإلى ھذا رجع أبو یوسف

مالكاً وغیره من أھل المدینة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حین شاھد ھذا النقل 

  . )٢(" وتحققھ

  وذلك أن مالكاً إنما عوّل على أقوال أھل المدینة وجعلھا حجة فیما : " .. وقال الباجي 
                                                             

وأول  أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الكوفي البغدادي صاحب أبي حنیفة وتلمیذه ،)  ١

من نشر مذھبھ ، كان فقیھاً ، ومن حفاظ الحدیث ، لزم أبا حنیفة ، فغلب علیھ الـرأي ، وولي 

، تـوفي سنة " قاضي القضاة " القضاء ببغداد أیام المھدي والھادي والرشید ، وھو أول من دُعي 

لابن  ، الطبقات ٨/٥٣٥، سیر أعلام النبلاء  ١/٢٧٠مشاھیر علماء الأمصار : انظر. ھـ ١٨٢

  .  ٧/٣٣٠سعد 
  . ٤٩ - ١/٤٨ترتیب المدارك : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٣٧ 
 

طریقھ النقل كمسألة الأذان وترك الجھر ببسم االله الرحمن الرحیم ومسألة الصاع 

وترك إخراج الزكاة من الخضروات ، وغیر ذلك من المسائل التي طریقھا النقل 

ى وجھ لا یخفى مثلھ ونُقل نقلاً یحُجّ ویقطع العذر ، واتصل العمل بھا في المدینة عل

فھذا نقل أھل المدینة عنده حجة في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد ، وعلى أقوال 

  .)١("دث أفراد الصحابة وآحاد التابعینسائر البلاد الذین نقل إلیھم الحكم في ھذه الحوا

یما طریقھ النقل حجة یجب إجماع أھل المدینة على الحكم ف: " ویقول ابن رشد 

المصیر إلیھا والوقوف عندھا ، وتقدیمھا على أخبار الآحاد وعلى القیاس ، كنحو 

إجماعھم على جواز الأحباس ، والأوقاف وعلى صفة الأذان والإقامة ، وعلى مقدار 

  . )٢(.. "ومدّه  rصاع النبي 

  

عمل أن : والمقصود ھنا : "وقد نقل ابن تیمیة الاتفاق على حجیة ھذا النوع فقال   

الذي یجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمین كما قال مالك لأبي یوسف  أھل المدینة

لما سألھ عن الصاع والمد ، وأمر أھل المدینة بإحضار صیعانھم وذكروا لھ أن  -

لا واالله ما یكذبون : أترى ھؤلاء یا أبا یوسف یكذبون ؟ قال - إسنادھا عن أسلافھم 

. ت ھذه الصیعان فوجدتھا خمسة أرطال وثلث بأرطالكم یا أھل العراق فأنا حرر

. رجعت إلى قولك یا أبا عبد االله ولو رأى صاحبي ما رأیت لرجع كما رجعت : فقال 

ھذه مباقیل أھل المدینة لم یؤخذ منھا صدقة : وسألھ عن صدقة الخضراوات فقال 

وھي تنبت : یعني  )الله عنھمارضي ا(ولا أبي بكر ولا عمر  rعلى عھد رسول االله 

ھذا حبس فلان وھذا حبس فلان یذكر : وسألھ عن الأحباس فقال . فیھا الخضراوات 

  قد رجعت یا أبا عبد االله ولو رأى : ما ــال أبو یوسف في كل منھـــــلبیان الصحابة فق

                                                             
 . ٤٨١ – ٤٨٠إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ١
، نقلاً عن خبر الواحد إذا خالف عمل أھل   ٣٥٢ – ٣٥١الجامع من المقدمات ص : انظر )  ٢

  . ٦٦المدینة ص



– 

 
 

٢٣٨ 
 

  . )١(" صاحبي ما رأیت لرجع كما رجعت

النقل وھذا العمل حجة یجب اتباعھا ، وسنة فھذا : "وقال ابن القیم في ھذا النوع 

متلقاة بالقبول على الرأس والعینین ، وإذا ظفر العالم بذلك قرت بھ عینھ ، واطمأنت 

  . )٢("إلیھ نفسھ 

  

على  )رضي االله عنھم( وأما الضرب الثاني وھو العمل المتصل من لدن الصحابة   

وكذلك ما اتصل : " ...جھة الاجتھاد والقیاس فقد نقل ابن رشد حجیتھ أیضاً ، فقال 

العمل بھ بالمدینة من جھة القیاس والاجتھاد ، فھو حجّة أیضاً ، كمثل ما اجمعوا علیھ 

  . )٣("من النقل ، یقدم وعلى ما خالفھ من القیاس عند مالك 

لعمل القدیم بالمدینة قبل مقتل عثمان بن عفان ا: المرتبة الثانیة : "وقال ابن تیمیة 

  . )٤("فھذا حجة في مذھب مالك 

  

وأما ابن القیم فقد أدرج العمل المتصل ضمن النقلي لأنھ لا یمكن أن یتصل عمل   

من المحال عادة أن یجمعوا : " ، فقال  rقدیم لأھل المدینة ویكون مخالفاً لسنة النبي 

وأصحابھ وتكون السنة  rعلى شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندھم إلى زمن النبي 

  . )٥("الصحیحة الثابتة قد خالفتھ ، ھذا من أبین الباطل 

فإن ابن القیم یحتج بعمل أھل المدینة المتصل من زمن الصحابة  بناءً على ذلكو

  ان ـوعمـل أھل المدینـة الذي یحتج بھ ما ك: "  )رحمھ االله(یقول  ، )رضي االله عنھم(

                                                             
  . ٢٠/٣٠٦مجموع الفتاوى : انظر )  ١
  . ١/٧١٣إعلام الموقعین : انظر )  ٢
  . ٣٥٢الجامع من المقدمات ص: انظر )  ٣
  .  ٢٠/٣٠٨مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ٤
 .   ١/٧١٤إعلام الموقعین : انظر )  ٥



– 

 
 

٢٣٩ 
 

  . )١("في زمن الخلفاء الراشدین 

    

  :أدلة العمل النقلي والمتصل    

ومما یبین صحة ما : " استدل الباجي على حجیة عمل أھل المدینة النقلي بقولھ   

لا في المواضع التي بذلك إأن مالكاً لم یحتج  –إن شاء االله  –ذھبنا إلیھ في ذلك 

ھذه أوقاف : " فاحتج بھا على أبي یوسف في صحة الوقف وقال لھ  ،طرقھا النقل 

فرجع أبو یوسف عن موافقة أبي " . وصدقاتھ ینقلھا الخلف عن السلف  rرسول االله 

وناظره في الصاع أیضاً فاحتج علیھ مالك بنقل أھل . حنیفة في ذلك إلى موافقة مالك 

للصاع وأن الخلف عن السلف ینقل أن ھذا الصاع  الذي كان على عھد  المدینة

وناظر . فرجع أبو یوسف إلى مذھب مالك في ذلك . لم یغیّر ولم یبدّل  rرسول االله 

ما : "  )رحمھ االله(مالك بعض من احتج علیھ في الأذان بأذان بلال بالكوفة فقال مالك 

 rیؤذن فیھ من عھده  rسجد رسول االله ھذا م! أدري ما أذان یوم ولا أذان صلاة 

وھذا " . إلى الیوم ، لم یحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فیھ ولا نسبتھ إلى تغییر 

  . )٢(.."لعمري من أقوى الأدلة 

ففي ما سبق بیان أن ھذا من قبیل النقل المتواتر الذي یفید الیقین ، وقد نقل ابن القیم 

والذي یدل على ما قلناه أنھم إذا : "ما یؤكد ھذا المعنى  )٣(عن القاضي عبد الوھاب

                                                             
في ھدي خیر العباد  للإمام ابن قیم الجوزیة ، جمعیة إحیاء التراث  زاد المعاد: انظر )  ١

  . )١/١٨٤( م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨:  ١الكویت ، مؤسسة الریان ط –الإسلامي 
 . ٤٨٤- ٤٨٣إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ٢
القاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي أبو محمد الفقیھ المالكي ، كان حسن )  ٣

النظر جید العبارة ، ولي القضاء بالدینور وغیرھا ، وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بھا ، 

والملخص في أصول الفقھ ، وشرح المدونة ، وعیون المسائل ،  الإفادة ،: ن مؤلفاتھ ـم

، ٣/٢١٩وفیات الأعیان : انظر . ھـ ٤٢٢راف على مسائل الخلاف ، وغیرھا ، توفي سنة ـوالإش

  . ٤/١٨٤، الأعلام للزركلي  ١٧/٤٢٩سیر أعلام النبلاء 



– 

 
 

٢٤٠ 
 

أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاً فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي 

یحصل العلم بھ ، وینقطع العذر فیھ ، ویجب ترك أخبار الآحاد لھ ؛ لأن المدینة بلدة 

عوا على نقلھ ، فما ھذا سبیلھ إذا جمعت من الصحابة من یقع العلم بخبرھم فیما أجم

  ة على ذلك الخبر وترك لھ ، كما لو روي لنا خبر ــــورد خبر واحد بخلافھ كان حج

  .)١(" واحد فیما تواتر بھ نقل جمیع الأمة لوجب ترك الخبر للنقل المتواتر من جمیعھم

فھذا النوع من إجماعھم في ھذه الوجوه حجة یلزم المصیر : "وقال القاضي عیاض 

إلیھ ویترك ما خالفھ من خبر واحد أو قیاس، فإن ھذا النقل محقق معلوم موجب للعلم 

  .)٢(" القطعي فلا یترك لما توجبھ غلبة الظنون 

  

  :العمل الذي طریقھ الاجتھاد والاستنباط : الضرب الثالث    

النوع : "النوع ھو محل النزاع حتى بین المالكیة أنفسھم ، قال القاضي عیاض  ھذا 

إجماعھم على عمل من طریق الاجتھاد والاستدلال، فھذا النوع اختلف فیھ : الثاني

أصحابنا فذھب معظمھم إلى أنھ لیس بحجة ولا فیھ ترجیح وھذا قول كبراء 

ولكن یرجح بھ على اجتھاد غیرھم، وذھب بعضھم إلى أنھ لیس بحجة، ... البغدادیین 

وذھب بعض المالكیة إلى أن ھذا النوع حجة كالنوع الأول  ... وھو قول جماعة

  .)٣("وحكوه عن مالك

تضمن النقل السابق عن القاضي عیاض أقوال المالكیة في حجیة العمل      

ورد عنھ  الاجتھادي ،ولم یصرح القاضي برأیھ فیھا أو یرجح قولاً منھا ، غیر أنھ قد

: في شرحھ لصحیح مسلم یصرح بأن الحجة في العمل النقلي دون الاجتھادي فیقول 

وعملھم الذي نجعلھ حجة إنما ھو فیما استفاض نقلھم لھ وعملھم بھ، خلفاً عن سلفٍ " 

                                                             
 . ١/٧١٤إعلام الموقعین : انظر )  ١
  . ١/٤٨ترتیب المدارك : انظر )  ٢
  . ٥٢ – ١/٥٠المرجع السابق )  ٣



– 

 
 

٢٤١ 
 

كالأذان والصاع ، وھذا وافق علیھ المخالف ورجع إلیھ أبو یوسف  rمن زمانھ 

في المسألة ، وأمّا إجماعھم فیما  )رضي االله عنھ(مالك ، لمناظرتھ ل )رضي االله عنھ(

 )رضي االله عنھ(اختلفوا فیھ من مسائل الاجتھاد فلیس من العمل الذي جعلھ مالك 

  .  )١(" حجة 

المالكیة أن الحجة في العمل النقلي والمتصل دون الاجتھادي  والذي علیھ محققو

والضرب الثاني من أقوال أھل : "الاستدلالي ، ومما جاء عنھم في ذلك ، قول الباجي 

من طریق الآحاد أو ما أدركوه بالاستنباط  rالمدینة ما نقلوه من سنن رسول االله 

نة وعلماء غیرھم في أن المصیر فھذا لا فرق فیھ بین علماء أھل المدی. والاجتھاد 

منھ إلى ما عضده الدلیل والترجیح ؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدّة أقوال أھل 

  .)٢(" المدینة ، ھذا مذھب مالك في ھذه المسألة 

  

  ومما ورد عن مالك من مخالفة ما علیھ أھل المدینة في بعض المسائل ، ما ذكره    

أرأیت إن زنى بأم امرأتھ أو ابنتھا ، : قلت : ( ٢/٢٧٧عنھ ابن القاسم في المدونة 

قال لنا مالك یفارقھا ولا یقیم علیھا ، وھذا : أتحرم علیھ امرأتھ في قول مالك ؟ قال 

خلاف ما قال لنا مالك في موطئھ وأصحابھ على ما في الموطأ لیس بینھم فیھ 

  ) . اختلاف وھو الأمر عندھم

  

قال مالك في الرجل یتزوج المرأة ثم ینكح أمھا : (والذي جاء عنھ في الموطأ 

فیصیبھا إنھ لا تحل لھ أمھا أبداً ولا تحل لأبیھ ولا لابنھ ولا تحل لھ ابنتھا وتحرم 

فأما الزنا فإنھ لا یحرم شیئاً من ذلك لأن االله تبارك وتعالى : قال مالك. علیھ امرأتھ

سآئكُم{ :قال ن اتهأُم٢٣:النساء [} و . [  

                                                             
  . )٦/٣٣١ (عیاض الیحصبي شرح صحیح مسلم  للعلامة القاضي  المعلمإكمال : انظر )  ١
  . ٤٨٢إحكام الفصول ص: انظر )  ٢



– 

 
 

٢٤٢ 
 

  إنما حرم ما كان تزویجاً ولم یذكر تحریم الزنا فكل تزویج كان على وجھ الحلال ف

  یصیب صاحبھ امرأتھ فھو بمنزلة التزویج الحلال فھذا الذي سمعت والذي علیھ أمر 

  . )١()الناس عندنا 

وأما  المرتبة الرابعة  : (وھذا الرأي ھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث یقول    

عمل المتأخر بالمدینة فھذا ھل ھو حجة شرعیة یجب إتباعھ أم لا ؟ فالذي علیھ فھي ال

. ھذا مذھب الشافعي وأحمد وأبي حنیفة وغیرھم . أئمة الناس أنھ لیس بحجة شرعیة 

" وھو قول المحققین من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوھاب في كتابھ 

اعاً ولا حجة عند المحققین من أصحاب وغیره ذكر أن ھذا لیس إجم" أصول الفقھ 

  . )٢(.. )مالك 

ولم أر في كلام مالك ما یوجب جعل ھذا حجة وھو في : " )رحمھ االله(ثم یقول 

الذي : الموطأ إنما یذكر الأصل المجمع علیھ عندھم فھو یحكي مذھبھم وتارة یقول 

ولو كان مالك . یذكر  لم یزل علیھ أھل العلم ببلدنا یصیر إلى الإجماع القدیم وتارة لا

یعتقد أن العمل المتأخر حجة یجب على جمیع الأمة إتباعھا وإن خالفت النصوص 

لوجب علیھ أن یلزم الناس بذلك حد الإمكان كما یجب علیھ أن یلزمھم إتباع الحدیث 

وقد عرض علیھ الرشید أو غیره أن . والسنة الثابتة التي لا تعارض فیھا وبالإجماع 

صلى االله (على موطئھ فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول االله یحمل الناس 

  . )٣("تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أھل بلدي أو كما قال  )تعالى علیھ وسلم

  

ھذا وقد استدل البعض على حجیـة العمـل الاجتھادي عند مالك من خلال رسالتھ   

أنھ بلغني أنك تفتي الناس بأشیاء  )رحمك االله(اعلم : "إلى اللیث والتي قال فیھا 

                                                             
  . ١٥٠١رقم  ١/٥٨٠الموطأ كتاب النكاح باب ما لا یجوز من نكاح الرجل أم امرأتھ : انظر )  ١
  . ٢٠/٣١٠تیمیة مجموع فتاوى ابن : انظر )  ٢
  . ٣١١ – ٢٠/٣١٠المرجع السابق )  ٣



– 

 
 

٢٤٣ 
 

مخالفة لما علیھ جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فیھ وأنت في إمامتك وفضلك 

ومنزلتك من أھل بلدك وحاجة من قبلك إلیك واعتمادھم على ما جاءھم منك، حقیق 

: ھبأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعھ، فإن االله تعالى یقول في كتاب

  .الآیة].  ١٠٠:التوبة)[ والسابِقوُن الأَولُون من الْمهاجرِِين والأنَصارِ(

سنه} ١٧{َفبشر عباد: (وقال تعالى أَح ونتَّبِعلَ فَيَالْقو ونعَتمس ي ين١٨ - ١٧:الزمر )[الَّذ   

  .الآیة]

رة وبھا نزل القرآن وأحل الحلال فإنما الناس تبع لأھل المدینة، إلیھا كانت الھج

وحرم الحرام إذ رسول االله بین أظھرھم یحضرون الوحي والتنزیل ویأمرھم 

صلوات االله علیھ (فیطیعونھ ویسن لھم فیتبعونھ، حتى توفاه االله واختار لھ ما عنده 

  .)ورحمتھ وبركاتھ

ر من بعده فما نزل بھم مما ــثم قام من بعده أتبع الناس لھ من أمتھ ممن ولي الأم

علموا أنفذوه، وما لم یكن عندھم فیھ علم سألوا عنھ، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في 

ذلك في اجتھادھم وحداثة عھدھم، وإن خالفھم مخالف أو قال امرؤ غیره أقوى منھ 

ثم كان التابعون من بعدھم یسلكون تلك السبیل وأولى ترك قولھ وعمل بغیره، 

ك السنن، فإذا كان الأمر بالمدینة ظاھراً معمولاً بھ لم أر لأحد خلافھ ویتبعون تل

، ولو ذھب للذي في أیدیھم من تلك الوراثة التي لا یجوز لأحد انتحالھا ولا ادعاؤھا

أھل الأمصار یقولون ھذا العمل ببلدنا وھذا الذي مضى علیھ من مضى منا، لم 

  .)١()ك الذي جاز لھم یكونوا من ذلك على ثقة، ولم یكن لھم من ذل

    

على ماكان طریقھ النقل والتوقیف وما كان متصلاً من  والذي یظھر أن حملھا   

  :العمل أولى لأمور 
                                                             

  .  ٤٣ - ١/٤١ترتیب المدارك : انظر )  ١



– 

 
 

٢٤٤ 
 

ثم كان التابعون من بعدھم یسلكون تلك السبیل ویتبعون تلك السنن، فإذا  : "قولھ  – ١

أیدیھم من تلك  كان الأمر بالمدینة ظاھراً معمولاً بھ لم أر لأحد خلافھ للذي في

ذكر الإمام مالك ذلك في سیاق " الوراثة التي لا یجوز لأحد انتحالھا ولا ادعاؤھا 

حرص التابعین على إتباع ما علیھ الصحابة من أقاویل وأحكام جرى العمل علیھا 

حتى صارت موروثاً یتناقلھ الأبناء عن الآباء ، وأضحت عملاً ظاھراً مشھوراً لا 

  .ینكره أحد 

ن الإمام مالكاً قرر حجیة عمل أھل المدینة في رسالتھ السابقة على یما لو قیل إف – ٢

أبو جعفر قد عرض علیھ : الإطلاق دون أن یقصد التفصیل المذكور ، فإنھ یقال

 rأن یحمل الناس على موطئھ فامتنع من ذلك وقال إن أصحاب رسول االله  المنصور

، ولو كان مالك یعتقد أن العمل  )١(ديتفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أھل بل

المتأخر حجة یجب على جمیع الأمة إتباعھا وإن خالفت النصوص لوجب علیھ أن 

  دیث والسنة الثابتة ــــیلزم الناس بذلك حد الإمكان كما یجب علیھ أن یلزمھم إتباع الح

                                                             
دخلـت على أبي جعفر بالغداة حین وقعت الشمس : ورد في روایة عن الإمام مالك أنھ قال)  ١

حقیق أنت بكل خیر وحقیق بكل إكرام فلم : بالأرض وقد نزل عن سریره إلى بساطھ فقال لي 

لا واالله یا أمیر المؤمنین : أنت أعلم الناس فقلت : یزل یسألني حتى أتاه المؤذن بالظھر فقال لي 

  .بلى ولكنك تكتم ذلك فما أحد أعلم منك الیوم بعد أمیر المؤمنین : قال 

ضع للناس كتباً وجنب فیھا شدائد عبد االله بن عمر ورخص  - كنیة الإمام مالك  - یا أبا عبد االله  

ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمـع علیھ الأمة والصحابة ولئن بقیت 

  .لذھب فأحمل الناس علیھا لأكتبن كتبك بماء ا

یا أمیر المؤمنین لا تفعل فإن الناس قد سبقت لھم أقاویل وسمعوا أحادیث ورووا : فقلت لھ  

 rروایات وأخذ كل قوم بما سبق إلیھم وعملوا بھ ودانوا لھ من اختلاف أصحاب رسول االله 

 وغیرھم وإن ردھم عما اعتقدوه شدید فدع الناس وما ھم علیھ وما اختار أھل كل بلد لأنفسھم 

  " . لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت بھ : " فقال أبو جعفر

   .٧٢ -٢/٧١ترتیب المدارك : انظر 



– 

 
 

٢٤٥ 
 

  . )١(التي لا تعارض فیھا وبالإجماع

أھل المدینة فیما نقلھ عنھ ابن القاسم مما یدل ما أوردنا من مخالفة مالك لعمل  – ٣

على أن مالكاً لا یجعل عمل أھل المدینة كلھ في مرتبة واحدة ، وإن لم یصرح بذلك 

  .فاستقراء الفروع الواردة عنھ فیما یتصل بعمل أھل المدینة یدل على ما قلنا

بنى علیھ كثیراً وعلى كلٍ فقد جعل الإمام مالك لعمل أھل المدینة مكانة خاصة، و    

  من فقھھ، سواء على سبیل الحجیة التي لا یسع أحداً مخالفتھا، أو على سبیل الترجیح 

  .والاختیار والأولى، دون إلزام لغیره

   

  :استدلالات الإمام مالك بعمل أھل المدینة  

بناتھما قالوا عن مالك إنھ بلغھ أن القاسم وسالماً كانا ینكحان : ( ٢/١٥٨المدونة  – ١

  ) .وذلك الأمر عندنا في الأبكار: الأبكار ولا یستأمرانھن قال مالك 

أرأیت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثین دیناراً نقداً و : قلت : ( ٢/١٩٦المدونة  – ٢

  لا یعجبني ھذا النكاح ولم یقل: قال مالك : ثلاثین نسیئة إلى سنة ؟ قال 

  ) .لیس ھذا من نكاح من أدركت : ك قال مال) قال. (لنا فیھ أكثر من ھذا 

قال : فالعبد كم یتزوج في قول مالك ؟ قال : قلت لابن القاسم : ( ٢/١٩٩المدونة  – ٣

  ) .أحسن ما سمعت أن العبد یتزوج أربعاً : مالك 

ولیس على عبد أن ینفق من مالھ على : قال مالك : ( ٢٥٨ – ٢/٢٥٧المدونة  – ٤

  ) .ده وذلك الأمر عندنا من لا یملك سیده إلا بإذن سی

وسمعت مالكاً یقول كل من أدركت یقولون إذا لم ینفق : ( ٢/٢٦٣المدونة  – ٥

  ) .الرجل على امرأتھ فرق بینھما 

والأمر عندنا أن الحرة یحصنھا : قال ابن وھب قال مالك : ( ٢/٢٨٧المدونة  – ٦

 ) .العبد إذا مسھا

                                                             
 . ٤٣٤أثر الأدلة المختلف فیھا ص : انظر )  ١



– 

 
 

٢٤٦ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٢٤٧ 
 

 
 

    
" المرسلة " ، و " المصلحة " المصلحة المرسلة مركب وصفي من كلمتین ھما     

  .ولتعریف ھذا المصطلح لا بد من تعریف كل على حدة 

  :تعریف المصلحة لغة    

  : للمصلحة في اللغة إطلاقان    

المنفعة وزناً ومعنى، فھي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، أو :  أحدھما

  .ھي اسم للواحدة من المصالح 

  . )١(تطلق على الفعل الذي فیھ صلاح، وفي الأمر مصلحة أي خیر: الثاني

  

  :والمصلحة في الاصطلاح    

ني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود نع: " عرفھا الغزالي بقولھ 

، نھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھموھو أن یحفظ علیھم دی: الشرع من الخلق خمسة 

فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة ، وكل ما یفوت ھذه الأصول 

  . )٢(" فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

  

فإن المراد بالمصلحة : "  -مالك وأصحابھ  معرفاً المصلحة عند –ویقول الشاطبي   

عندنا ما فھم رعایتھ في حق الخلـق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجھ لا 

  كان  یستقل العقل بدركھ على حال ، فإن لم یشھد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده

                                                             
، مختار  ٣/٢٣٦، مقاییس اللغة  ١٥٣٥ص ، القاموس المحیط  ٧/٣٨٤لسان العرب : انظر )  ١

  . ٣٦٧الصحاح ص
  . ١/٦٣٦المستصفى  : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٤٨ 
 

  .)١(" مردوداً باتفاق المسلمین 

من رجوع المصلحة إلى مقاصد الشارع ، وأكد  دل التعریفان السابقان على أنھ لا بد

الشاطبي بعدم استقلالیة العقل بإدراك المصلحة ، بل الحكم على الفعل بكونھ مصلحة 

أو مفسدة إنما یرجع إلى الشارع نفسھ ، ولیس ما یملیھ الطبع والھوى ، یقول 

حیث تقام  المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من: " الشاطبي 

الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى ، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة ، 

  .)٢(" أو درء مفاسدھا العادیة 

  

  )٣(المطلقة: في اللغة بالمرسلةوالمراد 

  .ویراد بھا ھنا الخالیة من قید الاعتبار أو الإلغاء 

  

  :تعریف المصلحة المرسلة    

ھي كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده ،  لا یشھد لھا بالاعتبار ولا 

  .)٤(بالإلغاء دلیل معین 

  

  

  
                                                             

  .  ٢/١١٣الاعتصام : انظر )  ١
، وانظر مزید من أقوال العلماء في تعریف المصلحة كتاب رأي  ٢٢٢الموافقات ص: انظر )  ٢

  . ١/٤٠الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیة 
  . ١١/٢٨١، لسان العرب   ٢/٣٢٢مقاییس اللغة : انظر )  ٣
 – ١٥، المصالح المرسلة ومكانتھا في التشریع ص ٢/٤٠٩أصول مالك أدلتھ العقلیة : انظر )  ٤

القاھرة  –مكتبة المتنبي للدكتور حسین حامد حسان ،  ، نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي١٦

 .٣٥، أثر الأدلة المختلف فیھا ص )٤٢ص (م  ١٩٨١



– 

 
 

٢٤٩ 
 

 
  

  

  :یقسم العلماء المصلحة وفق عدة اعتبارات منھا      

  :)١(إلى ثلاثة أقسام تقسیم المصلحة باعتبار شھادة الشرع لھا وعدمھ: أولاً 

  : المصلحة المعتبرة  –أ 

وھي المصلحة التي اعتبرھا الشارع ، وقام الدلیل منھ على رعایتھا ، فھذه   

مالھا ، ویرجع حاصلھا المصلحة حجة ، ولا إشكال في صحتھا ، ولا خلاف في إع

  . إلى القیاس

  :المصلحة الملغاة  –ب 

الشرع بردھا وإھدارھا وھي المصالح التي لیس لھا شاھد اعتبار من الشرع بل شھد 

  .وإلغائھا 

وھذا النوع من المصالح مردود ، ولا سبیل إلى قبولھ ، ولا خلاف في إھمالھ بین 

  .المسلمین وعدم الالتفات إلیھ 

مثل المصلحة الموجودة في الخمر و المصلحة الموجودة في التسویة بین الذكر 

الشارع لا اعتبار لھ بل یعتبر والأنثى في المیراث ، فھذا النوع من المصالح في نظر 

 امعارضة لمقاصد الشارع ، وتسمیتھ امفسدة ،ولا یصح التشریع بناء علیھا لأنھ

  .أو باعتبار نظر المكلف القاصر  ، باعتبار الجانب المرجوح إنما ھو مصلحة

  

                                                             
تعلیل الأحكام للأستاذ محمد ،  ٣٥ – ٣٢أثر الأدلة المختلف فیھا للدكتور البُغا ص: انظر )  ١

، معالم أصول الفقھ للجیزاني  )٢٨١ص( بیروت –مصطفى شلبي ، دار النھضة العربیة 

، دار محمد سعد الیوبي،  ةوعلاقتھا بالأدلة الشرعی ، مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي ٢٤٢ص

 .  ١٥، نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي ص )٥٢٨ص ( ،م ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ٢الھجرة ط



– 

 
 

٢٥٠ 
 

  :المصلحة المسكوت عنھا  –ج 

ارھا ولا على وھي المصلحة التي لم یقم دلیل خاص من الشارع علـى اعتبـ    

  تند إلى دلیل خاص ـــإلغائھا ، ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارھا ، فھي إذن لا تس

  .معین ، بل تستند إلى مقاصد الشریعة وعموماتھا ، وھذه تسمى المصلحة المرسلة

فإذا حدثت واقعة لم یشرع الشارع لھا حكماً ، ولم تتحقق فیھا علة اعتبرھا الشارع 

أي إن تشریع الحكم فیھا  –امھ ، ووجد فیھا أمر مناسب لتشریع حكم لحكم من أحك

فھذا الأمر المناسب في ھذه الواقعة یسمى  –من شأنھ أن یدفع ضرراً أو یحقق نفعاً 

المصلحة المرسلة ، ووجھ أنھ مصلحة ھو أن بناء الحكم علیھ مظنة دفع ضرر أو 

  . ، فلم یقیدھا باعتبار ولا إلغاء جلب نفع، وإنما سمیت مرسلة ، لأن الشارع أطلقھا 

  : ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام  أقسام المصلحة باعتبار قوة مراتبھا: ثانیاً  

وھي التي لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت :  الضروریات) أ 

لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة ، وفي الآخرة 

  . )١(فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین

فالمصالح الضروریة تتضمن حفظ مقاصد الشریعة الخمسة وھي الدین والنفس 

  . )٢(العقل والمال والنسبو

  :والحفظ لھا یكون بأمرین 

  .مراعاتھا من جانب الوجود ، وذلك بتشریع ما یقیـم أركانھـا ویثبت قواعدھا: الأول 

مراعاتھا من جانب العدم ، وذلك بتشریع ما یدرأ عنھا الفساد والاختلال : الثاني 

  . )٣(الواقع أو المتوقع فیھا

                                                             
  . ٢٠٢الموافقات ص: انظر )  ١
، المصلحة المرسلة  ١٨٢، مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي ص ٢٠٣الموافقات ص: انظر )  ٢

 . ١٩ومكانتھا في التشریع ص
  . ٢٠٢الموافقات ص: انظر )  ٣



– 

 
 

٢٥١ 
 

  : الحاجیات ) ب 

  ي ما افتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج وھ     

   –على الجملة  –والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

  . )١(الحرج والمشقة ، ولكنھ لا یبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

الحرج ، وإباحة أنواع العقود والمعاملات مثل تشریع الرخص لدرء المشقة ورفع 

  .التي تسھل على الناس مجریات حیاتھم 

  : التحسینیات ) ج 

المصالح التحسینیة عبارة عن الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب الأحوال 

  . )٢(المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات ، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

العورة والأمر بأخذ الزینة ، وآداب الأكل والشرب ونحو ذلك ، مثل الطھارات وستر 

  .مما یجعل المجتمع الإسلامي ذا مظھر جذاب وراقٍ 

ھذه الأنواع الثلاثة ھي المصالح التي جاءت الشریعة لرعایتھا والحفاظ علیھا ،    

وعلیھ فإن أي تشریع خلا عن رعایة أمر مقصود من مقاصد الشریعة فإنھ مردود 

  .بحكم شرعي بل مجرد تحكم وھوى  ولیس

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢٠٣المرجع السابق ص)  ١
  . ٢٠٣المرجع السابق ص)  ٢



– 

 
 

٢٥٢ 
 

 
  

  

لقد اشتھر عن الإمام مالك القول بالمصالح المرسلة حتى أضحى یذكر بھا       

رضي (وتذكر بھ ، ویكاد یجمع كتاب الأصول قدیماً وحدیثاً على أن فقھ الإمام مالك 

یمتاز عن غیره بأنھ فقھ المصالح ، وامتیاز الفقھ المالكي عن غیره لیس في ) االله عنھ

كثرة الرجوع إلیھ والبناء علیھ ، ولكن المصالح التي أصل الأخذ بھذا الأصل ، بل ب

اعتمدھا مالك مصالح سندھا في النصوص الشرعیة نفسھا ، ولیست المصالح الغریبة 

  .التي یعد القول بھا عملاً بالرأي وتشریعاً بالھوى ، وقولاً بالتشھي

فھذا النوع وإذا رأینا بعض أتباع الإمام مالك ینفي عنھ العمل بالمصالح المرسلة ، 

الأخیر من المصالح یعني ، لا المصالح الملائمة التي التفت الشارع إلى جنسھا ، 

  .  )١(وراعاھا في أحكامھ

  

  :ومن الأدلة على حجیة المصلحة المرسلة  

  :في وقائع كثیرة مشتھرة ، منھا ) رضي االله عنھم(عمل الصحابة ) أ 

، فإنھ لم یكن ثَم نص عن رسول ) رضي االله عنھ(جمع القرآن في عھد أبي بكر  – ١

وما حصلت مراجعة من  )٢(على جمعھ على ھذا الوجھ ولو كان لاستندوا إلیھ rاالله 

بعض الصحابة في ذلك ، وإنما استندوا إلى خیریة ھذا الفعل وما یشتمل علیھ من 

  إِنَّا نحَن نزَلْنا الذِّكرْ وإِنَّا لهَ (االله وتحقیق موعوده  مصلحة للإسلام والمسلمین من حفظ كتاب

ظُونافَ٩: الحجر )[ لح. [  

                                                             
  . ٥٠نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي ص: انظر )  ١
 . ٤٤٦،  شرح تنقیح الفصول ص ٢/١١٥الاعتصام : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٥٣ 
 

على حد شارب الخمر ثمانین جلدة مستندین في  rاتفاق أصحاب رسول االله  – ٢

ذلك إلى المصلحة الداعیة إلى مزید من الزجر عن شرب الخمر حیث تتابع الناس فیھ 

  .ھ التي ینالونھا جراءه مستقلین عقوبت

رضي االله (تتابع الناس في الشرب استشار الصحابة ) رضي االله عنھ(ولما بلغ عمر 

من سكر ھذى ومن ھذى افترى فأرى علیھ حد ) : " رضي االله عنھ(فقال علي ) عنھم

فأخذوا بقولھ واستصوبوه واستمروا علیھ ، وھذا یندرج تحت مصلحة " . المفتري 

  .)١(م الشيء نفسھمظنة الشيء مقا

رضي (تضمین الصناع ، فقد قضى الخلفاء الراشدون بتضمینھم ونقل عن علي  – ٣

وھذا من باب تقدیم المصلحة العامة ". لا یصلح الناس إلا ذلك : " قولھ ) االله عنھ

  .)٢(على المصلحة الخاصة 

: " ل الجماعة بالواحد قصاصاً ، وقا قتل من) رضي االله عنھ(ما قضى بھ عمر  – ٤

وفي ھذا مراعاة لأصل وجوب المحافظة " . لو تمالأ علیھ أھل صنعاء لقتلتھم بھ 

  .)٣(على النفس 

لتفات إلیھا افظتھ على المصالح واعتبارھا والاأنھ قد ثبت من استقراء الشرع مح) ب 

وعدم إھدارھا ، فإذا وجدنا مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع غیر مصادمة 

الشرعیة غلب على الظن أنھا مطلوبة للشارع ، والبناء على لنص من النصوص 

  . )٤(غلبة الظن متعین

                                                             
 . ٧١، نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي ص ٢/١١٨الاعتصام للشاطبي : انظر )  ١
 .  ٢/١١٩عتصام للشاطبي الا: انظر )  ٢
 .  ٢/١٢٥الاعتصام للشاطبي : انظر )  ٣
، معالم أصول الفقھ  ٢/٤٤٣،  أصول فقھ مالك  ٢٩٠تعلیل الأحكام للدكتور شلبي ص: انظر )  ٤

  . ٢٤٧للجیزاني ص



– 

 
 

٢٥٤ 
 

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء : "  )١(یقول العز بن عبد السلام 

المفاسد حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه المصلحة لا یجوز 

إھمالھا وأن ھذه المفسدة لا یجوز قربانھا ، وإن لم یكن فیھا إجماع ولا قیاس ولا 

من  نص خاص ، فإن فھم نفس الشرع یوجب ذلك  ، ومثل ذلك أن من عاشر إنساناً

الفضلاء الحكماء العقلاء ، وفھم ما یؤثره ویكرھھ في كل ورد وصدر ثم سنحت لھ 

مصلحة أو مفسدة لم یعرف قولھ فیھا فإنھ یعرف بمجموع ما عھده من طریقتھ وأَلِفَھ 

  . )٢("من عادتھ أنھ یؤثر تلك المصلحة ویكره تلك المفسدة 
  

  :رأي الأئمة الآخرین في حجیة المصلحة المرسلة       

وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنھا خاصة بنا ، وإذا ) : " رحمھ االله(یقول القرافي 

افتقدت المذاھب وجدتھم إذا قاسوا أو جمعوا ، أو فرقوا بین المسألتین لا یطلبون 

وا ، بل یكتفون بمطلق المناسبة شاھداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي بھ جمعوا أو فرق

  .)٣(" وھذا ھو المصلحة المرسلة ، فھي حینئذ في جمیع المذاھب 

  نعم ، الذي لا شك فیھ أن لمالك ترجیحاً على غیره من : " )٤(وقال ابن دقیق العید   
                                                             

عز الدین، أبو محمد، السلمي، الدمشقي  أبي القاسم بن الحسن عبد العزیز بن عبد السلام بن)  ١

، جمع بین فنون العلم من التفسیر، والحدیث، والفقھ، والأصول، والعربیة، واختلاف يالمصرثم 

طان العلماء ، توفي سنة ، ولقب بسل أقوال الناس ومآخذھم، ورحل إلیھ الطلبة من سائر البلاد

ابن قاضي شھبة الدمشقي ،  للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد طبقات الشافعیة: انظر  .ھـ  ٦٦٠

عتنى بتصحیحھ وعلق علیھ الدكتور الحافظ عبد العلیم خان ، رتب فھارسھ الدكتور عبد االله ا

  . ) ٢/١٠٩ ( ، م ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧:  ١بیروت ، ط –أنیس الطباع ، عالم الكتب 
  . ٢/١٦٠للعز ابن عبد السلام  قواعد الأحكام : انظر )  ٢
  .من نفس الكتاب  ٤٤٨ ، ٤٤٦، وانظر  ص ٣٩٤شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ٣
  یق العید ــــــابن دقتقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب بن مطیع القشیري المنفلوطي )  ٤

  ع العلم ــــــ،كان من أذكیاء زمانھ واس سلامظ المحدث العلامة المجتھد شیخ الإالإمام الفقیھ الحاف

  =، لھ من وقوراً ورعاً إمام أھل زمانھ حافظاً متقناًمدیماً للسھر مكباً على الاشتغال بالعلم، ساكناً 



– 

 
 

٢٥٥ 
 

  .الفقھاء في ھذا النوع ، ویلیھ أحمد بن حنبل 

  ن لھذین ترجیح في الاستعمالـلة ، ولكــــولا یكاد یخلو غیرھما عن اعتباره في الجم

  . )١("على غیرھما 

القسم الثالث ألا یعلم اعتباره ولا إلغاؤه وھو الذي لا یشھد لھ : "  )٢(وقال الزركشي

" المصالح المرسلة " أصل معین من أصول الشریعة بالاعتبار ، وھو المسمى بـ 

العلماء في جمیع المذاھب والمشھور اختصاص المالكیة بھا ولیس كذلك ، فإن .... 

  . )٣("یكتفون بمطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك 

كانوا یتعلقون ) رضي االله عنھم(فالحاصل أن الصحابة : " قال الشیخ الشنقیطي 

بالمصالح المرسلة التي لم یدل الدلیل على إلغائھا ، ولم تعارضھا مفسدة راجحة أو 

  .مساویة 

المذاھب یتعلق أھلھا بالمصالح المرسلة ، وإن زعمـوا التـباعد منھا ومن  وأن جمیع  

  .  )٥( )٤( "تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاھب علم صحة ذلك

                                                             
  .ھـ  ٧٠٢إحكام الأحكام ، والإلمام بأحادیث الأحكام وغیرھما، توفي سنة : المصنفات = 

  . ٦/٢٨٣، الأعلام للزركلي  ٤/١٤٨١تذكرة الحفاظ : انظر     
 . ٦/٧٧البحر المحیط : انظر )  ١
محمد بن بھادُر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله بدر الدین ، عالم بفقھ الشافعیة والأصول ، )  ٢

البحر المحیط في أصول الفقھ ، والمنثور في القواعد : لھ تصانیف كثیرة في عدة فنون ، منھا 

، ٣/١٦٧طبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة : انظر . ھـ ٧٩٤الفقھیة ، وغیرھما ، توفي سنة 

  . ١٠/٢٠٥، معجم المؤلفین  ٦/٦٠الأعلام للزركلي 
  . ٥/٢١٥البحر المحیط : انظر )  ٣
رسالة ضوابط المصلحة للدكتور : انظر أمثلة تعلق أصحاب المذاھب بالمصلحة المرسلة)  ٤

  . ٥٣ – ٤٥، أثر الأدلة المختلف فیھا للدكتور مصطفى البُغا ص ٣٨٥ – ٣٦٧البوطي ص
  للشیخ محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي ، المرسلة المصالح : انظر )  ٥

  .)  ٢١ص(  ، ھـ١٤١٠: ١الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، ط



– 

 
 

٢٥٦ 
 

وعلیھ فإن ما یذكر من خلاف في اعتبار المصالح المرسلة یعد من قبیل الخلاف    

وتعطیل المفاسد  اللفظي ، لأن الجمیع متفقون على أن تحصیل المصالح وتكمیلھا

وتقلیلھا أصل شرعي ثابت ، یجب مـراعاتھ إلا أن الخلاف وقع في تسمیة العمل بھذا 

فبعضھم ،اعتباره أو إلغائھ مصلحة مرسلة  الأصل فیما لم یرد دلیل خاص على

  ة ، وبعضھـم یسمیـھ قیاساً ، أو استحساناً أو اجتھاداً أو نحو ــــــیسمیھ مصلـحة مرسل

  .)١(مشاحة في الاصطلاحذلك ، ولا 

إن الخلاف في ھذه المسألة بین : " أحد كبار الشافعیة  )٢(إلكیا الھراسيقال  اولھذ

  . )٣("العلماء راجع إلى اللفظ ، فأما حظ المعنى فإنھ مسلّم من الجواب 

     

  :استدلالات الإمام مالك بالمصلحة المرسلة     

ورد عن مالك القول وفق المصلحة في مسائل كثیرة جداً ، مما یؤكد ما ذكرناه   

سابقاً من قول البعض أن الفقھ المالكي فقھ مصلحي بمعنى أنھ أكثر من البناء على 

  :وفق المصلحة أكثر من غیره من الأئمة ، وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك 

                                                             
للدكتور محمد سعید رمضان البوطي ،  في الشریعة الإسلامیة ضوابط المصلحة: انظر )  ١

 – ٢٣٨، مالك لأبي زھرة ص )٤١٠ – ٣٨٧ص ( م ١٩٨٢ - ھـ  ١٤٠٢:  ٤مؤسسة الرسالة ط

صولیین في المصالح المرسلة ، رأي الأ ٢٤٦، معالم أصول الفقھ للجیزاني ص٢٤٠

١/٢٦٧،٢٧٥. 
تفقَّھ بنیسابور مدة على إمام الھراسي ،  علي بن محمد بن علي، عماد الدین، أبو الحسن إلْكِیا)  ٢

سیر أعلام النبلاء : انظر .  ھـ ١٥٤ولي تدریس النظامیة ببغداد إلى أن مات سنة  الحرمین

  . ٣/٢٨٦، وفیات الأعیان  ١٩/٣٥٠
إلى علم الأصول  للإمام أبي الفتح أحمد بن علي بن برھان البغدادي ، حققھ الوصول : انظر )  ٣

 م ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤:  ١الریاض ط - الدكتور عبد الحمید علي أبو زید ، مكتبة المعارف 
، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة ٢٨٦تعلیل الأحكام ص: ، وانظر   )٢٨٨ – ٢/٢٨٧(

٢/٤٥٦ . 



– 

 
 

٢٥٧ 
 

عنھا ولیھا غیبة منقطعة واحتاجت إلى  ذھب الإمام مالك إلى أن المرأة إذا غاب – ١

: ٢/١٦٣الزواج فإنھا ترفع أمرھا إلى السلطان لینظر لھا ویزوجھا، ففي المدونة 

قال : أرأیت الرجل یغیب عن ابنتھ البكر أیكون للأولیاء أن یزوجوھا ؟ قال : قلت (

في إذا غاب غیبة منقطعة مثل ھؤلاء الذین یخرجون في المغازي فیقیمون : مالك 

فأرى أن ترفع : البلاد التي خرجوا إلیھا مثل الأندلس أو إفریقیة ، أو طنجة ، قال 

  ) .أمرھا إلى السلطان فینظر لھا ویزوجھا

فقد بنى الإمام مالك على المصلحة المتمثلة بتحقیق منافـع الـزواج لھا ، ودفع  

الزواج أو الضرر الذي یمكن أن ینشأ عن طول انتظارھا الولي من فوات وقـت 

  .الوقوع في الفتنة 

ما ذھب إلیھ الإمام من جواز إنكاح الأب ابنتھ الصغیرة بأقل من مھر مثلھا إذا  – ٢

أرأیت إذا زوج : قلـت : ( ٢/١٥٥كان على وجھ المصلحة لھا ، ورد في المدونة 

سمعت : الصغیرة أبوھا بأقل من مھر مثلھا أیجوز ذلك علیھا في قول مالك ؟ قال 

یقول یجوز علیھا إنكاح الأب ، فأرى أنھ إن زوجھا الأب بأقل من مھر مثلھا أو  مالكاً

  ) .بأكثر فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوجھا على وجھ النظر لھا 

أرأیت المكاتب أیجوز أن یأمر من یعقد لھ : قلت : ( ٢/١٧٦ومثلھ ما في المدونة 

ان ذلك منھ على ابتغاء الفضل إن ك: قال مالك : تزویج إمائھ في قول مالك ؟ قال 

  ) . جاز ذلك وإلا لم یجز إذا رد ذلك السید

:  ٢/١٧٧ورد عن مالك التعزیر للمصلحة عند تعدي حدود االله ، ففي المدونة  – ٤

أرأیت إذا تزوج الرجل المرأة بغیر أمر الولي بشھود ، أیضرب في قول : قلت (

سمعت مالكاً یسأل عنھا :  ؟ قال مالك الزوج والمرأة والشھود والذي زوجھا أم لا

لم یدخل بھا : وأنكر الشھود أن یكونوا حضروا فقالوا . لا: أدخل بھا ؟ فقالوا : فقال 

لا عقوبة علیھم إلا أني رأیت منھ أن لو دخل بھا لعوقبوا ، المرأة والزوج : فقال 

  ) .نعم ، والشھود إن علموا : والشھود ؟ قال ابن القاسم: والذي أنكح قلت 



– 

 
 

٢٥٨ 
 

أرأیت لو أن ذمیاً تزوج مسلمة بإذن الولي : قلت : ( ٢/٢٩٧ومنھ ما جاء في المدونة 

ودخل بھا الذمي ، ما یصنع بھذا الذمي وبالمرأة وبالولي ، أیقام على المرأة الحد 

في ذمي اشترى مسلمة : قال مالك : والذمي ویوجع الولي عقوبة في قول مالك ؟ قال 

قدم إلى أھل الذمة في ذلك بأشد التقدم ویعاقبون على ذلك أرى أن یت: ووطئھا قال 

  ).ویضربوا بعد التقدم 

ومثلھ ما ورد عن ابن شھاب من قولھ بالتعزیر لمصلحة زجر وردع من یتھاون في 

یونس أنھ سأل ابن شھاب عن عن " ابن وھب : (" ٢/١٩٤حدود االله ، ففي المدونة 

مسھا فرق بینھما واعتدت حتى تنقضي عدتھا إن : رجل نكح سراً وأشھد رجلین قال 

وعوقب الشاھدان بما كتما من ذلك وللمرأة مھرھا ثم إن شاءت نكحتھ حین تنقضي 

وإن لم : عدتھا نكاح علانیة قال یونس وقال ابن وھب مثلھ قال یونس قال ابن شھاب 

دین یكن مسھا فرق بینھما ولا صداق لھا ونرى أن ینكلھما الإمام بعقوبة والشاھ

  ) .بعقوبة فإنھ لا یصلح نكاح السر

ً  جاء عن ابن شھاب في ھذا المعنى ، في المدونة  أرأیت : قلت : ( ٢/٢١٠وأیضا

الرجل یتزوج المرأة ویخبرھا أنھ حر فیظھر أنھ عبد ویجیز سیده نكاحھ ، أیكون لھا 

ا لم تتركھ قال مالك نعم لھا أن تختار فراقھ م) قال ( أن تختار فراقھ في قول مالك ؟ 

عن یونس عن ابن شھاب أنھ قال في  )ابن وھب ( . یطؤھا بعد معرفتھا بأنھ عبد 

عبد انطلق إلى حي من المسلمین فحدثھم أنھ حر فزوجوه امرأة حرة وھو عبد ولم 

السنة في ذلك أن یفرق بینھما حین تعلم بذلك ، ثم تعتد عدة : تعلم المرأة بذلك قال 

  ) . عبد نكالاً لما كذبھا وخلبھا وأحدث في الدینالحرة المسلمة ویجلد ال

ورد عن مالك ما یقتضي جلب المصلحة ودفع الضرر ، فمنھ ما ورد فیما نقلھ  – ٥

وبلغني عن مالك أنھ سئل عن المكاتب یزوج : ( ٢/٢٤٥عنھ ابن القاسم في المدونة 

ن كره السید إذا كان ذلك منھ على وجھ ابتغاء الفضل رأیت ذلك لھ وإ: أمتھ فقال 



– 

 
 

٢٥٩ 
 

وإنما یجوز للمكاتب في تزویج إمائھ ما كان على وجھ الفضل والنظر لنفسھ ویمنع 

  ).من ذلك إذا كان ضرراً علیھ ویكون عاقداً لنكاح غیره ویعقده رجل بأمره 

أرأیت المرأة تتزوج وھي مریضة أیجوز : قلت : ( ٢/٢٤٦ما ورد في المدونة  – ٦

فإن تزوجھا ودخل بھا : ز تزویجھا عند مالك ، قال لا یجو: تزویجھا أم لا ؟ قال 

إن ماتت كان لھا الصداق إن كان مسھا، ولا میراث لھ : الزوج وھي مریضة ؟ قال 

منھا ، وإن مات ھو وقد مسھا فلھا الصداق ولا میراث لھا ، وإن كان لم یمسھا فلا 

  ) .صداق لھا ولا میراث 

لمصلحة الورثة وذلك لدرء ضرر یحصل فقد أفتى مالك بعدم جواز نكاح المریضة 

  .لھم بدخول وارث جدید علیھم 

ما جاء عن مالك بما یقتضي رفع الضرر الواقع على الزوجة من ترك زوجھا  – ٧

سألت مالكاً عن الرجل : ( ٢/٢٧١جماعھا ، فقد روى عنھ ابن القاسم كما في المدونة 

لا یترك لذلك حتى : لك یكف عن جماع امرأتھ من غیر ضرورة ولا علة ؟ قال ما

  ) .یجامع أو یفارق على ما أحب أو كره ، لأنھ مضارّ 

ما أفتى بھ على وفق التخفیف ورفع الحرج عند المشقة ، فمنھ ما ورد في  – ٨

أرأیت إن كان الرجل ھو المریض أیقسم في مرضھ بینھما : قلت : ( ٢/٢٧٢المدونة 

ض ولھ امرأتان ، فقلت لھ أیبیت عند سألت مالكاً عن المریض یمر: بالسویة ؟ قال 

إن كان مرضھ مرضاً یقوى على أن یختلف فیما : ھذه لیلة وعند ھذه لیلة ؟ قال مالك 

بینھما رأیت ذلك علیھ ، وإن كان مرضھ مرضاً قد غلبھ أو یشق علیھ ذلك فلا أرى 

  ) .بأساً أن یقیم حیث شاء ما لم یكن ذلك منھ میلاً 

وقد أفتى الإمام مالك على وفق أصل إعطاء مظنة الشيء حكم الشيء نفسھ،  – ٩

أرأیت الرجل یتزوج المرأة فینظر إلى : قلت : ( ٢/٢٧٥فمن ذلك ما ورد في المدونة 

شعرھا أو إلى صدرھا أو إلى شيء من محاسنھا أو نظر إلیھا تلذذاً أو قبل أو باشر ثم 

وربائبكمُ { : ا ، أتحل لھ ابنتھا  وقد قال االله عز وجل طلق أو ماتت ، إلا أنھ لم یجامعھ



– 

 
 

٢٦٠ 
 

احنج فَلا ِلتُْم بهِنختَكُونُواْ د فإَِن لَّم ِلتُْم بهِنخي دتاللا كُمآئس : النساء [ } علَيكُم اللاتي في حجورِكُم من نِّ

ذاً لم یصلح لھ أن یتزوج ابنتھا ، إذا نظر إلى شيء منھا تلذ: قال مالك : ، قال ] ٢٣

وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقیھا أو معصمیھا تلذذاً لم تحل لھ بنت الخادم : قال مالك 

  ) .أبداً ، ولا تحل الخادم لأبیھ ولا لابنھ أبداً 

فقد أقام مالك النظر إلى المرأة بتلذذ مقام الدخول نفسھ لأنھ مظنتھ وحكم علیھ نفس 

  .منع الزواج بابنتھا  حكم الدخول من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



– 

 
 

٢٦١ 
 

 
  

  

لم یقل العلماء الذین یحتجون بالمصلحة المرسلة باعتبارھا مطلقة من غیر قیود       

بل اشترطوا شروطاً لصحة الأخذ بھا وبناء الأحكام علیھا ، حتى لا ینفلت الأمر، 

وتُستغل المصلحة ذریعة للتحلل من أحكام الشریعة والمروق منھا بحجیة المصلحة 

بما تملیھ الأھواء والرغبات ، وما یستتبعھ من شر  التي تُتھم ، وبذلك یكون الحكم

مستطیر على الأمة أجمع ، لذا لا بد عند النظر في المصلحة من مراعاة الشروط 

  :الآتیة 

الملاءمة بین المصلحة الملحوظة ومقاصد الشرع في الجملة ، بحیث لا تنافي  – ١

مصالح الكلیة التي قصد أصلاً من أصولھ ولا دلیلاً من أدلتھ ، بل تكون من جنس ال

الشارع إلى تحصیلھا ، أو قریبة منھا لیست غریبة عنھا ، وإن لم یشھد لھا دلیل 

  .خاص بالاعتبار 

أن تكون معقولة المعنى في ذاتھا ، جرت على المناسبات المعقولة التي إذا  – ٢

  .عُرضت على أھل العقول تلقتھا بالقبول 

المحكمة التي لا تتغیر كما في التعبدات أو ما  أن لا تكون في الأحكام الثابتة – ٣

  .جرى مجراھا من المقدرات 

أن یكون في الأخذ بھا حفظ أمر ضروري ، أو رفع حرج لازم في الدین ،  – ٤

بحیث لو لم یؤخذ بتلك المصلحة المعقولة في موضعھا لكان الناس في حرج ، واالله 

جٍوما جعلَ علَيكُم في ال: (تعالى یقول  رح نينِ م٧٨:الحج )[ د . [  

  حة أرجح منھا أو مساویة لھا ، وألا یستلزم من العمل بھا ـــــألا تعارضھا مصل – ٥



– 

 
 

٢٦٢ 
 

  . )١(مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا

استرسل فیھ استرسال المدل  –یعني مالكاً  –فإنھ ) : " رحمھ االله(قال الشاطبي     

العریق في فھم المعاني المصلحیة ، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا یخرج عنھ 

  . )٢("و لا یناقض أصلاً من أصولھ 

ند وقد نبھ العلماء على وجوب مراعاة الشروط السابقة وأخذ الحیطة والحذر ع   

  .الأخذ بالمصالح المرسلة خشیة الوقوع في مزالق الھوى 

لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح ، لكن الاسترسال : "قال ابن دقیق العید    

  . )٣(" فیھا ، وتحقیقھا یحتاج إلى نظر سدید ربما خرج عن الحد المعتبر

المرسلة أمر یجب ولكن التحقـیق أن العمـل بالمصلحة : "ویقول الشیخ الشنقیطي   

فیھ التحفظ وغایة الحذر حتى یتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتھا لمصلحة 

  ھا إلى مفسدة في ثاني ـــــأرجح منھا، أو مفسدة أرجح منھا أو مساویة لھا، وعدم تأدیت

  . )٤(" حال

  الاستصلاح ھو أخصب الطرق التشریعیة فیما لا : "  )٥(ویقول عبد الوھاب خلاف  

                                                             
، أثر الأدلة  ١١١،  ضوابط المصلحة المرسلة ص١٣٣ - ٢/١٢٩الاعتصام للشاطبي : انظر)  ١

، المصالح المرسلة وأثرھا في  ٢٤٦، معالم أصول الفقھ للجیزاني ص ٥٨المختلف فیھا للبُغا ص

للدكتور محمد أحمد بوركاب  دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء  سلاميمرونة الفقھ الإ

، المصالح المرسلة ومكانتھا في التشریع  )١٣٠ص( م٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ١دبي ط –تراث ال

  . ٤٥٢ - ٢/٤٥١، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ العقلیة  ٥٠ص
  .١٣٣ -  ١٣٢/ ٢الاعتصام : انظر )  ٢
 . ٦/٨٠البحر المحیط : انظر )  ٣
  . ٢١المصالح المرسلة للشنقیطي ص: انظر )  ٤
فقیھ، أصولي، من أھل مصر ، درّس الشریعة الإسلامیة بكلیة الحقوق  عبد الوھاب خلاف ،)  ٥

مصادر التشریع فیما لا نص : بجامعة القاھرة ، وعضو بمجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، من آثاره

  . ٦/٢٢١معجم المؤلفین : انظر . م ١٩٥٦ -ھـ ١٣٧٥ـول الفقھ ، ، توفي سنة علم أصوفیھ، 



– 

 
 

٢٦٣ 
 

ت الناس وتحقیق مصالحھم ، وفیھ المتسع لمسایرة التشریع تطورانص فیھ 

، والتشریع بھ یحتاج إلى مزید من الاحتیاط في توخي المصلحة وشدة وحاجاتھم

الحذر من غلبة الأھواء ، لأن كثیراً ما تزین المفسدة فترى مصلحة وكثیراً ما یغتر 

  . )١("بما ضرره أكثر من نفعھ 

ولیس في الأخذ بالمصالح المرسلة فتح طریق : "  )٢(ینویقول محمد الخضر حس  

 –ھم أو ینافرھا یدخل منھ العوام إلى التصرف في أحكام الشریعة على ما یلائم آراء

فإنّ ما ذكرناه في شرط الأخذ بھذه المصالح من عدم ورود  – تبینكما ظنھ بعض الكا

دلیل شرعي على رعایتھا أو إلغائھا یرفعھا عن أن تكون في متناول آراء العامة 

وأشباه العامة ؛ إذ لا یدري أن ھذه المصلحة لم یرد في مراعاتھا أو إھمالھا دلیل 

بدو للعقل أنھ مصلحة یدخل في فلیس كل ما ی... شرعي إلا مَنْ كان أھلاً للاستنباط 

المصالح المرسلة وتبنى علیھ الأحكام ، وإنما ھي المصالح التي یتدبرھا من ھو أھل 

لتعرف الأحكام من مآخذھا حتى یتیقن بأنھ لم یرد في الشریعة شاھدٌ على مراعاتھا 

  .)٣(" أو إلغائھا 

 
 

                                                             
:  ٥الكویت ط –عبد الوھاب خلاف ، دار القلم  لا نص فیھمصادر التشریع فیما : انظر )  ١

  . )٨٥ص( م ١٩٨٢ - ھـ  ١٤٠٢
محمد الخضر بن الحسین بن علي بن عمر الحسني عالم إسلامي ، أدیب باحث ، شاعر ، من )  ٢

أعضاء المجمعین العربیین بدمشق والقاھرة ، وممن تولوا مشیخة الأزھر ، ولـد في تـونس سنة 

الأعلام للزركلي : انظر . ھـ ١٣٧٧ھـ ، وتخرج بجامع الزیتونة ودرّس فیھ ، توفي سنة ١٢٩٣

  .  ٩/٢٧٩معجم المؤلفین  ، ٦/١١٣
، نھضة مصر  محمد الخضر بن الحسین الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان: انظر )  ٣

  .، ٧٥ -  ٧٤ص محمد عمارة ،.م ، تحقیق د١٩٩٩للطباعة والنشر  



– 

 
 

٢٦٤ 
 

 
  

    

جرت عادة الباحثین في المصلحة التعرض للعلاقة بین النص والمصلحة ،        

وتنوعت مسالكھم ومشاربھم في  تناولھا وتحلیلھا وھل ھي مبنیة على التكامل أو 

التقابل ، وافترقوا على آراء مختلفة ما بین مُفرِط في إعمال المصلحة على حساب 

ر النص ، وما بین ھذا وذاك ، ومجال النص ، أو مھمل للمصلحة جموداً على ظاھ

، إلا أنھ لا بد لنا من  )١(بحث ھذ الموضوع وما قیل فیھ یطول ویراجع في مظانھ

ذكر بعض النقاط التي تكون خطوطاً عریضة للتناول الصحیح للعلاقة بین المصلحة 

والنص وفھمھا فھماً متزناً من غیر غلو ولا تقصیر ، وبیان ذلك في أمور أربعة 

  :ضھا مبني على بعض بع

أن ھذه الشریعة مبنیة على تحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم في :  الأمر الأول

الدنیا والآخرة ، فالشارع لا یأمر إلا بما مصلحتھ خالصة أو راجحة ، ولا ینھى إلا 

وھذا الأصل شامل لجمیع الشریعة لا یشذ عنھ شيء . عما مفسدتھ خالصة أو راجحة 

  .مھا من أحكا

أن ھذه الشریعة لم تھمل مصلحة قط، فما من خیر إلا وقد حثنا علیھ :  الأمر الثاني

  .، وما من شر إلا وحذرنا منھrالنبي 

إذا عُلم ذلك فلا یمكن أن یقع تعارض بین الشرع والمصلحة، إذ لا : الأمر الثالث
                                                             

، ضوابط المصلحة للدكتور البوطي  ١٠٧نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي ص: انظر )  ١

، مقاصد  ٣٧٨،  ٣٦٧، ٧٤فما بعدھا ، تعلیل الأحكام ص ١٦١فما بعدھا ، ص ١٢٩ص

 ،، المصلحة في التشریع الإسلامي   ٥٣٧صالیوبي  محمد الشریعة الإسلامیة للدكتور

  . ١٩٦٤:  ٢القاھر ، ط –بي دار الفكر العر فى أبو زیدـــمصط

 .  ٣٢٨ص آراؤه وفقھھ لأبي زھرة –، مالك حیاتھ وعصره  ١٢٧ص 



– 

 
 

٢٦٥ 
 

مفسدتھ  یتصور أن ینھى الشارع عما مصلحتھ راجحة أو خالصة، ولا أن یأمر بما

  .راجحة أو خالصة 

إذا عُلم ذلك فمن ادعى وجود مصلحة لم یرد بھا الشرع فأحد الأمرین :  الأمر الرابع 

  :لازم لھ

  .إما أن الشرع دل على ھذه المصلحة من حیث لا یعلم ھذا المدعي

وإما أن ما اعتقده مصلحة لیس بمصلحة، فإن بعض ما یراه الناس من الأعمال مقربًا 

ولم یشرعھ االله فإنھ لا بد أن یكون ضرره أعظم من نفعھ، وإلا فلو كان نفعھ  إلى االله

  .)١(أعظم لم یھملھ الشارع 

  

 
 

                                                             
،  ١٤ -  ٢/١٣، إعلام الموقعین  ١٣/٩٦،  ٣٤٥،  ١١/٣٤٤مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ١

 . ٢٤٢معالم أصول الفقھ للجیزاني ص 



– 

 
 

٢٦٦ 
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٢٦٧ 
 

 
 

 
  :تعریف الاستحسان لغة     

الاستحسان استفعال من الحسن وھو ضد القبح ، والاستحسان عد الشيء واعتقاده  

  . )١(حسناً

   

  :الاستحسان اصطلاحاً     

ختلافھم في تنوعت عبارات الأصولیین في تعریف الاستحسان بما أثر على ا 

  : اتریف، فمن تلك التعحجیتھ

  :  )٢(ابن العربي تعریف – ١

  .)٣("الحنفیة ھو العمل بأقوى الدلیلیندنا وعند ـسان عنـالاستح: "  )رحمھ االله(قال 

وعرف ابن رشد الاستحسان الذي یكثر استعمالھ حتى یكون أعم من القیاس في  – ٢

ھو ما یكون طرحاً لقیاس یؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فیھ : " مذھب مالك فقال 

  . )٤("في بعض المواضع لمعنى مؤثر في الحكم یختص بھ ذلك الموضع فیعدل عنھ 

الأخذ بمصلحة جزئیة في :" ویرى الشاطبي أن الاستحسان المالكي یرجع إلى  – ٣

                                                             
  . ١٣٦،مختار الصحاح ص ١٥٣٥، القاموس المحیط ص ٣/١٨٠لسان العرب : انظر )  ١
أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي الأندلسي الأشبیلي فقیھ )  ٢

أحكام القرآن ، المحصول في الأصول ، : ، لھ من المصنفات  أصولي مفسر أحد أئمة المالكیة

، وفیات الأعیان  ٢٠/١٩٧سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٥٤٣والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة 

٤/٢٩٦  
 . ٢/١٣٨الاعتصام : انظر )  ٣
  . ٢/١٣٩الاعتصام : انظر )  ٤



– 

 
 

٢٦٨ 
 

  .)١(" مقابلة دلیل كلي 

العدول بالمسألة  عن حكم نظائرھا إلى حكم : " الحنفي بأنھ  )٢(وعرفھ الكرخي – ٤

  . )٣(" العدول آخر لوجھ أقوى یقتضي ھذا 

لشمولھ لجمیع أنواع الاستحسان،  )٤(وھذا التعریف قد استحسنھ بعض المعاصرین

  .ودلالة الفروع الفقھیة علیھ 

دلیل ینقدح في ذھن المجتھد ، ویعسر علیھ التعبیر : وعرفھ بعضھم بأنھ  – ٥

  . )٦)(٥(عنھ

                                                             
 . ٧٧٧الموافقات ص: انظر )  ١
،  مفتي العراق، شیخ الحنفیةالحسین بن دلال، البغدادي الكرخي الفقیھ  أبو الحسن عبید االله بن)  ٢

  ، ١٥/٤٢٦سیر أعلام النبلاء . ھـ  ٣٤٠توفي سنة 
 .  ٤٠٠،  ٤/٣٩٨، نھایة السول  ٦/٩١، البحر المحیط  ٤/٨كشف الأسرار : انظر )  ٣
المدخل الفقھي العام : انظر . كالشیخ مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى البُغا وغیرھما )  ٤

في التشریع الإسلامي وصلتھا  ، أثر الأدلة المختلف فیھا ص ، نظریة الاستحسان١/٨٧

:  ١دمشق ط –بالمصلحة المرسلة للدكتور محمد عبد اللطیف صالح الفرفور ،  دار دمشق 

  .)٦٤ص( م ١٩٨٧
  .٢١٢،  ٤/٢١١، الإحكام للآمدي  ٤/٣٩٨، نھایة السول  ١/٤١١روضة الناظر : انظر )  ٥
الذي یظھر أنھ لیس ببعید فإن العالم العارف بدقائق وھذا التعریف استبعده البعض ورفضھ ، )  ٦

الشرع وتفاصیلھ ، والمتعمق في معرفة مراد الشارع وغایاتھ ومقاصده وما یحب وما یكره لا 

ما یحقق  یبعد أن یحصل لھ بمجموع ما یعلمھ من الأدلة والحجج غلبة ظن في أن یحكم بحكم

عن إقامة الحجة على دعواه ، شأن ذلك شأن الحدیث  عبارتھمقصود الشارع وربما تقصر 

: " المعلل، یوضحھ ما قالھ الشیخ أحمد شاكر في تعلیقھ على اختصار علوم الحدیث لابن كثیر 

 جمع طرقھ والنظر في اختلاف رواتھ ، وفي ضبطھم وإتقانھم ، فیقع: والطریق إلى معرفة العلل 

في نفس العالم العارف بھذا الشأن أن الحدیث معلول ، ویغلب على ظنھ فیحكم بعدم صحتھ ، أو 

  .یتردد فیتوقف فیھ 

  = معرفة : قال عبدالرحمن بن مھدي. واه ـــــــــوربما تقصر عبارتھ عن إقامة الحجة على دع



– 

 
 

٢٦٩ 
 

  :ویؤخذ من التعریفات السابقة ما یلي 

ن حكم إلى حكم في بعض الوقائع أو استثناء جزئیة من ن الاستحسان عدول عإ) أ 

حكم كلي ، وأن ھذا العدول وھذا الاستثناء لا بد لھ من مستند شرعي من النصوص 

  .أو معقولھا وروحھا 

ن الاستحسان غیر خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنھ نظر في لوازم الأدلة إ) ب 

  .ومآلاتھا 

  .بین الأدلة المتعارضة بما یحقق مقاصد الشریعة وروحھا  اًن فیھ جمعإ) ج 

بعد  )١(ن في الاستحسان تطبیقاً لمبدأ التیسیر و رفع الحرج ، كما قال السرخسيإ) د 

  .)٢("وحاصل ھذه العبارات أنھ ترك العسر للیسر : " ذكره لتعریفات الاستحسان 

عن الدلیل أو القول بالتشھي لا مدخل للرأي المجرد  كما تؤكد التعریفات بأنھ )ھـ 

  . وما تملیھ الأھواء في الاستحسان 

                                                             
لم یكن لھ حجة ، وكم من من أین قلت ھذا ؟ : الحدیث إلھام، لو قلت للعالم بعلل الحدیث علل = 

م یثبت فعمّن تقول إنك تقول للشيء ھذا صحیح وھذا ل: وقیل لھ أیضاً . شخص لا یھتدي لذلك 

ھذا جید وھذا بھرج ، أكنت تسأل عن : أرأیت لو أتیت الناقد فأریتھ دراھمك فقال : ذلك ؟ فقـال

لطول المجالسة والمناظرة  فھذا كذلك: قال . ذلك أو تسلم لھ الأمر ؟ قال بل أسلم لھ الأمر 

  . ٧٤الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص : ھـ  انظر .أ"  والخبرة
محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكر ، شمس الأئمة ، كان عالماً أصولیاً مناظراً ، )  ١

، الفقھ سجن ، ولھ جزء ضخم في أصولتخرج بعبد العزیز الحلواني ، وأملى المبسوط وھو في ال

تاج التراجم في من : انظر . وشرح السیر الكبیر ، وغیر ذلك ،توفي في حدود الخمسمائة للھجرة 

للإمام الحافظ زین الدین أبي العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي ، عني بتحقیقھ  صنف من الحنفیة

م  ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢:  ١بیروت ، ط دمشق ،  –إبراھیم صالح ، دار المأمون للتراث 

  . )١٨٢ص(
بیروت ، ط  –عنایة الشیخ خلیل المیس ، دار المعرفة  المبسوط للسرخسي: انظر )  ٢

  . ١٤٥المجلد الخامس الجزء العاشر ص ، م ١٩٨٦ - ھـ  ١٤٠٦



– 

 
 

٢٧٠ 
 

مقتضاه الرجوع إلى تقدیم الاستدلال المرسل : " یقول الشاطبي في الاستحسان   

على القیاس ، فإن من استحسن لم یرجع إلى مجرد ذوقھ وتشھیھ ، وإنما یرجع إلى ما 

الأشیاء المفروضة كالمسائل التي علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك 

یقضي فیھا الناس أمراً ، إلا أن ذلك الأمر یؤدي إلى فوات مصلحة من جھة أخرى ، 

أو جلب مفسدة كذلك ، وكثیراً ما یتحقق في الأصل الضروري مع الحاجي ، 

والحاجي مع التكمیلي ، فیكون إجراء القیاس یؤدي إلى الحرج والمشقة في بعض 

ثنى موضع الحرج ، وكذلك في الحاجي مع التكمیلي ، أو الضروري موارده ، فیست

  .  )١("مع التكمیلي وھو ظاھر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٧٧٨ -  ٧٧٧الموافقات ص: انظر )  ١



– 

 
 

٢٧١ 
 

 
  

  

ذھب الجمھور من الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى القول بالاستحسان ، ونقل      

ویدل على ذلك ما ذكره في مصنفاتھ من  )١(علماء الأصول عن الشافعي إنكاره

التشنیع على الاستحسان وإبطال الاحتجاج بھ ، لكن ما حقیقة ھذا الخلاف بین 

لذي قال بھ الجمھور والاستحسان الذي الجمھور والشافعي ، وما حقیقة الاستحسان ا

  .أنكره الشافعي ؟ 

قبل الجواب یجدر التنبیھ إلى أن الاستحسان كما ذكرنا سابقاً أطلق وأرید بھ معان 

  :ترجع في نھایتھا إلى معنیین 

  .أحدھما صحیح وھو العمل بأقوى الدلیلین 

  .آخر لوجھ أقوى  أو ما یعبر عنھ بأنھ العدول بحكم المسألة عن نظائرھا إلى حكم

وھو ما یستحسنھ المجتھد بعقلھ المجرد دون أن یستند إلى شيء من :  والثاني باطل

  .)٢(أدلة الشریعة المعتبرة 

ھم في حجیتھ یظھر لھ أن اتشقانموعلیھ فمن تأمل في أقوال العلماء في الاستحسان و

العلم وأخذ بھ أراد مورد الإثبات غیر مورد النفي ، فإن من أثبت الاستحسان من أھل 

المعنى الصحیح قطعاً ، و أن من أنكر الاستحسان من أھل العلم و شنّع على من قال 

  .بھ فإنما أراد المعنى الباطل قطعاً 

وعلى ھذا یبدو أن الخلاف لفظي ، ویؤید ھذا ما قالھ جماعة من المحققین في ھذه 

  .المسألة 

ھو القول بما یستحسنھ الإنسان ویشتھیھ فقد ذكر ابن السمعاني أن الاستحسان إن كان 

                                                             
  . ٤/٢٠٩الإحكام للآمدي : انظر )  ١
  . ٢٣٦معالم أصول الفقھ للجیزاني ص : انظر )  ٢



– 

 
 

٢٧٢ 
 

من غیر دلیل فھو باطل ولا یقول بھ أحد ، وإن كان الاستحسان ھو العدول عن 

  . )١(موجب دلیل إلى موجب دلیل أقوى منھ فھذا مما لا ینكره أحد

إن كان المراد بالاستحسان ما دل علیھ الأصول لمعانیھا  : " )٢(ویقول القفال الشافعي

  .لقیام الحجة لھ وتحسین الدلائل ، فھذا لا ننكره ونقول بھ  فھو حسن ،

وإن كان ما یقبح في الوھم من استقباح الشيء واستحسانھ بحجة دلت علیھ من أصل 

  . )٣("ونظیر فھو محظور والقول بھ غیر سائغ 

 )٥(أن الحق ما قالھ ابن الحاجب: وقد تلخص من ھذه المسألة :  )٤(وقال الآسنوي

  . )٦(وأشار إلیھ الآمدي أنھ لا یتحقق استحسان مختلف فیھ

 ول علىــسان فإنھ محمـوأما ما ورد عن الإمام الشافعي من إنكاره للاستح

ولم یجعل : " ولھ ــالاستحسان بمجرد العقل والھوى  كما ذكرنا سابقاً ، ویؤید ھذا ق

ھ ، وجھة العلم بعد الكتاب االله لأحد بعد رسول االله أن یقول إلا من جھة علم مضى قبل

  " .والسنة والإجماع والآثار ، وما وصفت من القیاس علیھا 
                                                             

  . ٧٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٧١،  ٢/٢٦٨قواطع الأدلة : انظر )  ١
أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل بن الشاشي الشافعي القفال الكبیر، إمام وقتھ، وصاحب )  ٢

، وعنھ انتشر فقھ الشافعي بما وارء "شرح الرسالة " التصانیف ،لھ كتاب في أصول الفقھ، ولھ 

  . ١٦/٢٨٣یر أعلام النبلاء س: انظر .ھـ ٣٦٥النھر، توفي سنة 
  . ٦/٩٠البحر المحیط : انظر )  ٣
سنوي أبو محمد جمال الدین الفقیھ ، الأصولي لرحیم بن الحسن بن علي بن عمر الآعبد ا)  ٤

التمھید في تخریج الفروع على الأصول ، نھایة السول ، : النحوي، لھ مصنفات كثیرة ، منھا 

  . ٥/٢٠٣، معجم المؤلفین  ٣/٩٨الشافعیة لابن قاضي شھبة طبقات : انظر . ھـ  ٧٧٢توفي سنة 
المعروف بابن الحاجب،  المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي أبو عمرو)  ٥

المقرئ الأصولي الفقیھ النحوي ،كان من أذكیاء العالم، رأساً في العربیة ، الملقب جمال الدین

  .٣/٢٤٨، وفیات الأعیان  ٢٣/٢٤٦سیر أعلام النبلاء : ر انظ. ھـ  ٦٤٦، توفي سنة  وعلم النظر
،   ٤/٤٠٢، نھایة السول للآسنوي  ٤/٥٢٠رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : انظر )  ٦

  . ١٢٩، أثر الأدلة المختلف فیھا ص  ٢١٣،  ٤/٢١١الإحكام للآمدي 



– 

 
 

٢٧٣ 
 

  لا أعلم أحدًا من أھل العلم رخص لأحد من أھل العقول والآداب ....: "ویقول أیضاً 

في أن یفتي ولا یحكم برأي نفسھ إذا لم یكن عالمًا بالذي تدور علیھ أمور القیاس من 

  . )١("والإجماع والعقل الكتاب والسنة 

منھا ما ذكره ابن ،وقد ورد عن الإمام الشافعي القول بالاستحسان في مسائل 

 :أحدھا: الشافعي یبالغ في رد الاستحسان، وقد قال بھ في مسائل: "القیم حیث یقول

وفي  ،)٢(أنھ استحسن في المتعة في حق الغني أن یكون خادمًا، وفي حق الفقیر مقنعة

  .)٣("حق المتوسط ثلاثین درھمًا

وإذا كان ھذا معناه : "  -بعد أن ذكر تعریفات الاستحسان  –ویقول الشاطبي 

عن مالك وأبي حنیفة فلیس بخارج عن الأدلة البتة ؛ لأن الأدلة یقید بعضھا بعضاً 

ا ویخصص بعضھا بعضاً كما في الأدلة السنیة مع القرآنیة ، ولا یرد الشافعي مثل ھذ

  . )٤("أصلاً 

وبذلك یتبین أن الإمام الشافعي إنما أنكر الاستحسان المبني على الرجوع إلى 

العقل المجرد أو القول وفق الھوى ، لا الاستحسان المبني على الأدلة الشرعیة 

  .والنظر المقاصدي النافذ إلى أسرار الشریعة وجوھرھا 

     

  
                                                             

  . ٩/٧٤) إبطال الاستحسان(الأم : انظر )  ١
  . بھ المرأة من ثوب تغطي رأسھا ومحاسنھاما تتقنع : المقنعة)  ٢

  .٨/٢٩٧لسان العرب : انظر      
بن اعن مختصر رفع الحاجب ،  ٢/٢٧١قواطع الأدلة : ، وانظر  ٤/٣٢بدائع الفوائد: انظر )  ٣

: للإمام تاج الدین أبي النصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقیق الحاجب 

 ١٤١٩:  ١بیروت ط  - لبنان  - علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود ، عالم الكتب 

  . ٢٣٨أصول الفقھ للجیزاني ص معالم ٤/٢١٠، الإحكام للآمدي  )٤/٥٢٤(م  ١٩٩٩ -ھـ 
  . ٢/١٣٩الاعتصام : انظر )  ٤



– 

 
 

٢٧٤ 
 

  :الاستحسان  مالك من ماملإاموقف     

تكاد المصادر الأصولیة تجمع على أن الإمام مالكاً كان یأخذ بالاستحسان ، فمن    

في عدة مسائل  )رحمھ االله(قال بھ : " القرافي عن الاستحسان عند مالك  ھذلك ما قال

في تضمین الصناع المؤثرین في الأعیان بصنعتھم ، وتضمین الحمالین للطعام 

  .  )١("والإدام دون غیرھم 

  .)٢(الاستحسان تسعة أعشار العلم : وجاء عن ابن القاسم أنھ روى عن مالك أنھ قال 

      

  :استدلالات الإمام مالك بالاستحسان      

كان یقول بعدم جواز النكاح بغیر  )رحمھ االله(مما ورد عن الإمام في ذلك أنھ   – ١

أیما : ( r، وقولھ  )٣()لا نكاح لامرأة بغیر إذن ولي : (  rولي استناداً إلى قولھ 

لا ولي  امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من

  .)٤() لھ

فاستثنى من عموم النصوص السابقة المرأة الدنیئة وقال بجواز نكاحھا إذا استخلفت 

علیھا رجلاً وذلك لأن الأضرار التي تنشأ عن عقد المرأة نفسھا أو تستخلف غیر 

ولیھا في المرأة الدنیئة أخف والخطب فیھ أسھل من المرأة الشریفة التي لھا موضع 

: قلت : ( ٢/١٧٠فإن أثر ذلك یصل مكانة العائلة نفسھا ، واالله أعلم ، ففي المدونة 
                                                             

  . ٤٥٢تنقیح الفصول ص : انظر )  ١
 . ٢/١٣٨الاعتصام : انظر )  ٢
، وأخرجھ الترمذي في  ٢٠٨٥أخرجھ أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الولي رقم)  ٣

، وصححھ الألباني في صحیح أبي ١١٠١السنن كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 

  . ٢٠٨٥داود رقم 
، وأخرجھ الترمذي في  ٢٠٨٣داود في السنن كتاب النكاح باب في الولي رقم أخرجھ أبو )  ٤

، وصححھ الألباني في صحیح أبي ١١٠٢السنن كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 

 . ٢٠٨٣داود رقم 



– 

 
 

٢٧٥ 
 

أما المعتقة : قال مالك : أرأیت الثیب إذا استخلفت على نفسھا رجلاً فزوجھا ؟ قال

ة تكون في القریة التي لا سلطان فیھا ، فإنھ رب قرى لیس والمسالمة والمرأة المسكین

فیھا سلطان فتفوض أمرھا إلى رجل لا بأس بحالھ أو یكون في الموضع الذي یكون 

فلا بأس أن : ، قال مالك  فیھ السلطان ، فتكون دنیئة لا خطب لھا كما وصفت لك

  ) . تستخلف على نفسھا من یزوجھا ویجوز ذلك

قال مالك في المرأة یفرق بینھا وبین : (١٦٦/  ٢لك في المدونة وورد أیضاً عن ما

زوجھا دخل بھا أو لم یدخل إذا زوجھا غیر ولي إلا أن یجیز ذلك الولي أو السلطان 

مثل المعتقة  الوضیعةإن لم یكن لھا ولي فإن فرق بینھما فھي طلقة ، وأما المرأة 

وفاً ، فذلك أخف عندي من المرأة لھا والسوداء والمسالمة فإذا كان نكاحاً ظاھراً معر

  ).الموضع 

أرأیت إن تزوج رجل امرأة على أبیھا أو : قلت : (   ٢/٢٣٢ما ورد في المدونة  - ٢

قال : ؟ قال  أیعتق علیھا ساعة وقع النكاح في قول مالك )١(على ذي رحم محرم منھا

فللزوج علیھا نصف قیمتھ : ؟ قال فإن طلقھا قبل البناء : قلت ، یعتق علیھا : مالك 

لم أسمع من مالك فیھ شیئاً ، وأرى أن لا : فإن كانت المرأة معسرة ؟ قال : قلت 

یرجع الزوج على العبد بشيء ولا یرده في الرق من قبل أنھ بمنزلة رجل كان لھ 

على رجل دین ولا مال للغریم إلا عبد عنده فأعتق الغریم عبده ذلك فعلم الرجل الذي 

لھ الدین فسكت فأراد أن یرجع بعد ذلك في العبد یرده في الرق لمكان دینھ ، فلیس 

ذلك لھ ، وھذا في الدین ھو قول مالك ، وھو حین أصدقھا إیاه قد علم بأنھ یعتق علیھا 

فلذلك لم أرده على العبد بشيء ، ولیس ھذا بمنزلة رجل أعتق عبداً لھ وعلیھ دین ولم 

ین فرد عتق العبد ، فإن ھذا لھ أن یرد عتق العبد ، وكذلك قال یعلم بذلك الذي لھ الد

أن لا یرجع الزوج على  أن مالكاً استحسنمالك ، وقد أخبرني بعض جلساء مالك 

  ) .المرأة بشيء
                                                             

المقصود إذا كان الأب أو ذو الرحم عبداً ، واعتبره الزوج صداقاً ، ھل یعتق ساعة وقوع )  ١
  .كاح ؟ الن



– 

 
 

٢٧٦ 
 

فإن قالوا قد أنكحناك فلانة بغیر صداق فدخل : قلت : ( ٢/٢٣٨جاء في المدونة  – ٣

ھا ثبت النكاح وكان لھا صداق مثلھا ، وإن لم إن دخل ب: بھا أو لم یدخل بھا ؟ قال 

  ).والذي استحسنت ، وقد بلغني ذلك أیضاً عن مالك یدخل بھا فرق بینھما فھذا رأیي 

أرأیت الرجل یتزوج المرأة : قلت : ( ٣٢٣ – ٢/٣٢٢وفي المدونة أیضاً  – ٤

جامعني أیحل فیدخل بھا فیبیت معھا ثم یموت من الغد فتقول المرأة قد  المطلقة ثلاثاً

أرى أن المرأة تدین : للزوج الأول أن یتزوجھا ویصدقھا في قول مالك أم لا ؟ قال 

في ذلك فإن أحب أن یتزوجھا فھو أعلم ولا یحال بینھ وبین ذلك ، والیوم في ذلك وما 

زاد على الیوم سواء إذا كان رجل یطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا یعلم منھ 

لم أطأھا وقالت قد وطئني : الذي أخبرتك إذا قال استحسن مالكھا ، ولقد إنكار لوطئ

أن ذلك لا یحلھا لزوجھا إلا باجتماع منھما على الوطء ، وھذا لا یشبھ مسألتك ، لأن 

والذي استحسن الزوج ھھنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ینكر الوطء حتى مات ، 

لیس یحمل القیاس ولولا أن مالكا قالھ لكان غیره أعجب إلي ، ورأیي  من ذلك مالك

  ) .على ما أخبرتك قبل ھذا 

إن زوجھ على : قال . فإن زوجھ بغیر صداق : قلت : ( ٢/١٩٢ورد في المدونة  - ٥

كان لھا صداق  دخل بھاأنھ لا صداق علیھ فھذا النكاح مفسوخ ما لم یدخل بھا ، فإن 

  ) .ى نكاحھما مثلھا ویثبتان عل

فكان القیاس في المسألة السابقة فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، فاستثنى الإمام مالك 

ما بعد الدخول استحساناً فحكم لھ بحكم مغایر لما قبل الدخول رفعاً للحرج ، ودفعاً 

  .للضرر ، لحصول الفوات وإمكانیة تلافیھ بأقل الأضرار 

     

    

  



– 

 
 

٢٧٧ 
 

  :بالاستحسان شروط القول    

  : حتى یصح الأخذ بالاستحسان لا بد من مراعاة الشروط الآتیة    

أن یكون الاستحسان عند غلو القیاس، أو عدم صلاحیة الحكم الأصلي عند  – ١

التطبیق بحیث ینتج عن طرد القیاس أو تطبیق الحكم الاجتھادي الأصلي مجافاة 

  .لروح الشریعة ومقاصدھا

  .الاستحساني تحت أصول الشریعة العامة أن یندرج الحكم  – ٢

أن یحقق الحكم الاستحساني مقاصد الشریعة العامة من جلب للمصالح ودرء  – ٣

  .للمفاسد ودفع الضرر ورفع الحرج 

أن لا یصادم أصلاً من أصول الشریعة أ ونصاً محكماً أو ما ھو معلوم من الدین  – ٤

  .بالضرورة 

  .في الحال أو المآل  أن لا ینتج عنھ مفسدة أكبر – ٥

  .)١(أن یكون صادراً من أھل للاجتھاد  – ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.  ٦٦ – ٦٥نظریة الاستحسان في التشریع الإسلامي للدكتورمحمد الفرفور ص: انظر )  ١

 .بتصرف



– 

 
 

٢٧٨ 
 

 
 

  

  :تعریف مراعاة الخلاف       

والمراعاة المناظرة والمراقبة یقال راعیت  الالتفات إلى الشيء واعتباره ،: المراعاة 

فلاناً مراعاة ورعاءً إذا راقبتھ وتأملت فعلھ وراعیت الأمر نظرت إلامَ یصیر 

     . )١(وراعیتھ لاحظتھ 

اعتبار المجتھد دلیل مجتھد آخر یخالفھ قویاً عنده :  والمقصود بمراعاة الخلاف 

  .بحیث یأخذه في حسابھ ولا یھملھ بالكلیة 

أن یأخذ المجتھد في النازلة بعد وقوعھا بمقتضى دلیلھ من وجھ ویأخذ بلازم : أو ھو 

  . )٢(مقتضى دلیل  مخالفھ من وجھ آخر إذا قوي عنده 

وذلك بأن یكون دلیل المسألة یقتضي المنع ابتداءً ویكون : " وعرفھ الشاطبي بقولھ 

رضة دلیل آخر یقتضي ھو الراجح ، ثم بعد الوقوع یصیر الراجح مرجوحاً ، لمعا

رجحان دلیل المخالف ، فیكون القول بأحدھما في غیر الوجھ الذي یقول فیھ بالقول 

    . )٣("الآخر 

   

  :حجیة مراعاة الخلاف    

  الولد           :" في قولھ  rاء عن النبي ـــــیستدل المالكیة على حجیة مراعاة الخلاف بما ج

  احتجبي : "  - rزوج النبي  – )٤(لسودة بنت زمعةثم قال ". للفراش وللعاھر الحجر 

                                                             
  .  ٢/٣٣٦، مقاییس اللغة  ٢٤٨مختصر الصحاح ص: انظر )  ١
 . ١/٢٠البھجة في شرح التحفة : انظر )  ٢
 .٧٥٣الموافقات ص : انظر )  ٣
   = بمكة  rبن قیس بن عبد شمس بن لؤي تزوجھا رسول االله  أم المؤمنین سودة بنت زمعة)  ٤



– 

 
 

٢٧٩ 
 

 . )١("بي وقاص ، فما رآھا حتى لقي االلهلما رأى من شبھھ بعتبة بن أ" . منھ 

  : وجھ الدلالة 

على  )رضي االله عنھا(حكم بالولد لصاحب الفراش وھو زمعة والد سودة  rأن النبي 

مقتضى ما ھو مقرر في الشریعة أن الولد ینسب لصاحب الفراش ویلحق بھ، لكن لما 

شبھاً بین الولد وعتبة بن أبي وقاص الذي اتصل بأمة زمعة في  rوجد النبي 

 - rالجاھلیة و أوصى لأخیھ سعد أن یستلحق ولدھا بعد ولادتھ ، أمر رسول االله 

  .أن تحتجب من الولد  ) عنھارضي االله(سودة بنت زمعة  –مراعاةً لھذا 

فعمل بالشبھ في خصوص الاحتجاب منھ ، وعمل بالفراش فیما سوى ذلك من 

  .   )٢(استحقاق النسب وغیره

  :أصول مالك  فيمكانة مراعاة الخلاف   

اختلف المالكیة في حجیة مراعاة الخلاف ، واختلفوا أیضاً في تصنیفھا من أصول 

مالك ، ھل تعد أصلاً قائماً بذاتھ كالمصلحة المرسلة ونحوھا من الأدلة التبعیة ، أم 

  ؟ )٣(تندرج تحت أصل الاستحسان 

  . الأقرب  وظھر أن إدراجھا ضمن الاستحسان ھوالأ 

                                                             
في آخر زمان ) رضي االله عنھا(، توفیت سودة بنت زمعة )رضي االله عنھا(موت خدیجة بعد = 

، الإصابة  ٤/١٨٦٧الاستیعاب لابن عبد البر  ٧/١٥٧أسد الغابة : انظر . عمر بن الخطاب

٧/٧٢٠.  
  .  ٦٧٤٩رواه البخاري في كتاب الفرائض باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة رقم )  ١
ادق بن ـــــــللص تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة،  ١/٢٠البھجة في شرح التحفة : انظر )  ٢

  . )٨ص ( م  ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦:  ١ابن حزم  طعبد الرحمن الغریاني ، دار 
وأثره في الفروع الفقھیة محمد أحمد شقرون دار  مراعاة الخلاف عند المالكیة: انظر )  ٣

،  ٩١ص( م ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ١دبي ط –البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  ما ـــف )١٠٧

 .بعدھا



– 

 
 

٢٨٠ 
 

إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء ، وھـو : " یقول الشاطبي  

 .)١(" أصل في مذھب مالك ینبني علیھ مسائل كثیرة 

  .)٣(" ومن الاستحسان مراعاة الخلاف : " )٢(وقال الفاسي 

  

  :المسائل التي ورد عن الإمام مالك القول فیھا بمقتضى مراعاة الخلاف    

مالك أن عقد النكاح بدون ولي باطل ویفسخ على كل حال ، إلا أن  یرى الإمام – ١

الإمام مالكاً راعى لازم قول مخالفھ الإمام أبي حنیفة الذي یصحح ھذا العقد ورتب 

: ٢/١٨٢میراث بینھما، ففي المدونة علیھ بعض آثاره فقال بوقوع الطلاق وحصول ال

ھ علیھا قبل أن یجیز الولي النكاح ، أرأیت الذي تزوجھا بغیر ولي أیقع طلاق: قلت (  

نعم ، قال وبھذا یستدل على المیراث في ھذا النكاح ؛ : دخل بھا أو لم یدخل بھا ؟ قال 

كل نكاح إذا أراد الأولیاء وغیرھم أن یجیزوه جاز ، فالفسخ فیھ : لأن مالكاً قال 

  ) .والمیراث بینھما في ذلك  الطلاقتطلیقة فإذا طلق ھو جاز 

ثلھ نكاح الشغار فإنھ یجعل العقد فاسداً ویفسخ العقد قبل الدخول وبعده للنھي وم – ٢

مراعاة لمقتضى دلیل المخالف  اًعنھ ، ولكن یثبت فیھ المیراث ویكون فسخھ طلاق

أرأیت نكاح الشغار أیقع : قلت : ( ٢/١٥٣، ففي المدونة   )٤(الذي یصحح النكاح

                                                             
  . ٩٤، مراعاة الخلاف عند المالكیة ص ٢/١٤٥الاعتصام للشاطبي : انظر )  ١
محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي، من رجال العلم  ) ٢

والحكم، وأحد المالكیة السلفیة في المغرب ، من أھل فاس سكن مكناسة وجدة والرباط ، ودرَس 

أربعة ) الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي(لھ كتب مطبوعة، أجلھا ودرّس في القرویین ، 

المحاضرة الرباطیة في إصلاح تعلیم الفتیات في الدیار (و ) ثلاث رسائل في الدین(، و أجزاء

 . ٦/٩٦الأعلام للزركلي : انظر . م  ١٩٥٦ -ھـ  ١٣٧٦، توفي سنة ) المغربیة
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ، في تاریخ الفقھ الإسلامي  الفكر السامي: انظر )  ٣

  . )١/١٥١(م  ١٩٩٥ - ھـ  ١٤١٦:  ١بیروت ط –ان ، دار الكتب العلمیة عنایة أیمن صالح شعب
  . ١/٢٠البھجة في شرح التحفة : انظر )  ٤



– 

 
 

٢٨١ 
 

یكون بینھما المیراث أم یكون فسخ السلطان علیھا طلاقھ قبل أن یفرق بینھما ، أم 

لم أسمع من مالك فیھ شیئاً ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف : نكاحھما طلاقاً ؟ قال 

الناس فیھ من النكاح حتى أجازه قوم وكرھھ قوم ، فإن أحب ما فیھ إلي أن یلحق فیھ 

  ) .الطلاق ویكون فیھ المیراث 

لتفریق في الحكم على الواقعة قبل وقوعھا ما ورد عن مالك في عدة مسائل ا – ٤

وبعد وقوعھا وحصول الفوات فیمنع من الإقدام علیھا ابتداءً  فإذا وقعت فإنھ 

یصححھا ویرتب الآثار علیھا وذلك منعاً لضرر أكبر ومفسدة أعظم ،ومراعاة 

. فإن زوجھ بغیر صداق : قلت : ( ٢/١٩٢للخلاف ، فمن ذلك ما ورد في المدونة 

إن زوجھ على أنھ لا صداق علیھ فھذا النكاح مفسوخ ما لم یدخل بھا ، فإن : قال 

  ) .كان لھا صداق مثلھا ویثبتان على نكاحھما  دخل بھا

أرأیت إن قال أتزوجك بمائة دینار ، على أن أنقدك : قلت : ( ٢/١٩٧وفي المدونة 

خول إن كان ھذا الذي على ظھره یحل بد: خمسین ، وخمسون على ظھري ؟ قال 

الزوج عندھم فأراه جائزاً وإن كانت لا تحل إلا إلى الموت أو فراق، فأراه غیر جائز 

  ) .النكاح فسخ وإن دخل بھا ثبت النكاح وكان لھا صداق مثلھا فإن أدرك 

أرأیت إن كان ھذا الذي تزوج ھذه المرأة في : قلت : ( ٢/٢١٦وفي المدونة أیضاً 

لم : ل بھا أیبطل نكاحھ أیضا في قول مالك؟ قال صفقة واحدة مع البیع إن كان قد دخ

أسمع من مالك في ھذا بعینھ شیئاً إلا أن مالكاً قال في الرجل یتزوج المرأة على 

الصداق المجھول على ثمرة نخل قبل أن یبدو صلاحھا أو على بعیر شارد أو على 

لم  دخل بھاإن بھا فرق بینھمـا و عبد آبق أو على ما في بطن أمتھ ، أنھ إن لم یدخل

  ) .یفسخ نكاحھما وثبت وكان لھا صداق مثلھا

فالنكاح المختلف فیھ قد یراعى فیھ الخلاف فلا تقع فیھ الفرقة إذا : " یقول الشاطبي 

عثر علیھ بعد الدخول مراعاة لما یقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب 



– 

 
 

٢٨٢ 
 

م بالنقض والإبطال من التصحیح ، وھذا كلھ نظر إلى ما یؤول إلیھ ترتب الأحكا

  .)١(" إفضائھ إلى مفسدة توازي النھي أو تزید 

  

ومما یمكن أن یدخل تحت أصل مراعاة الخلاف الأخذ بمبدأ الاحتیاط فإنھ في     

الحقیقة أخذ بالقول المخالف إذا قوي مأخذه وكان في الأخذ بھ براءة الذمة بیقین 

فلنتكلم باختصار عن ھذا المبدأ لورود بعض المسائل التي قال بھا الإمام مالك وفق 

  .ھذا المبدأ 

  

 

ھو التحرز من المشتبھ بھ والمشكوك فیھ وفعل خلافھ خشیة : تعریف الاحتیاط     

  . الوقوع في المحرم والأخذ بما تبرأ بھ الذمة بیقین 

   ، ي مما قد یوقع في المخالفة للشرعفالاحتیاط حمل النفس على مبدأ الورع وشدة التوق

  :وھو على نوعین    

وذلك فیما إذا قویت الشبھة ، أو قوي مأخذ الرأي المخالف بحیث : محمود  احتیاط  

  .یحصل بالأخذ بھ الإجماع على براءة الذمة 

، أو ھة ضعیفة ، والرأي المخالف شاذاًوذلك فیما إذا كانت الشب: احتیاط مذموم 

التوسع في الأخذ بھ بما یؤدي إلى الوسوسة ، والوقـوع في الحرج والمشقـة 

  .فوعة عن الأمة المر

      

  :مشروعیة الأخذ بالاحتیاط   

إن الحلال بین وإن الحرام بین وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر :  rقول النبي  – ١

من الناس فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ ومن وقع في الشبھات وقع في 
                                                             

  . ٧٧٧الموافقات للشاطبي ص: انظر )  ١



– 

 
 

٢٨٣ 
 

ملك حمى ألا  الحرام كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ ألا وإن لكل

إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا  )١(وإن حمى االله محارمھ ألا وإن في الجسد مضغة

  . )٢(فسدت فسد الجسد كلھ ألا وھي القلب

أخبر أن الاحتیاط بترك المشتبھات فیھ مصلحة ، وھي  rأن النبي : وجھ الدلالة 

استبراء الدین والعرض ، وھذا أمر محمود شرعاً ، ثم أخبر أن الوقوع في الشبھات 

فیھ مفسدة وھي الوقوع في الحرام إما حالاً بأن یكون الفعل المشتبھ بھ محرماً ، وإما 

  .)٣(مآلاً عن طریق التدرج والتساھل وھذا أمر مذموم شرعاً

  .)٤(" دَعْ ما یریبُكَ إلى ما لاَ یرِیبُكَ: "  rقولھ  – ٢

  ع إلى الوقوف عند الشبھات واتقائھا ، ـدیث یرجـومعنى ھذا الح : " )٥(قال ابن رجب

القلق  بمعنى: والریب  -ي قلبھ منھ ریب فإنَّ الحلالَ المحض لا یَحْصُلُ لمؤمن ف

  ھات فیَحْصُل ــــبھ القلبُ ، وأما المشتب بل تسكن إلیھ النفسُ ، ویطمئن -والاضطراب 

  
                                                             

: القطعة من اللحم قدر ما یمضغ ، وجمعھا: یعني القلب لأنھ قطعة لحم من الجسد ، والمضغة  ) ١

  . ٤/٣٣٩النھایة في غریب الأثر : انظر . مُضَغ 
  . ١٥٩٩، رقم  ٦٧١أخرجھ مسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبھات ص)  ٢
للدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم ، دار في الشریعة الإسلامیة قواعد الوسائل : انظر )  ٣

  . )٤٩٦ص ( م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠:  ١الریاض ، ط –اشبیلیا للنشر والتوزیع 
، والترمذي كتاب صفة القیامة والرقائق  ٥٧١١أخرجھ النسائي في كتاب الأشربة رقم )  ٤

، وصحیح الجامع رقم  ٢٥٧٤،  ١٢، وصححھ الألباني في الإرواء رقم  ٢٥١٨والورع رقم

٥٦٨٩. 
الإمام الحافظ الحجة والفقیھ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، أبو الفرج الحنبلي ، )  ٥

شرح : ، من مصنفاتھ  أحد العلماء الزھاد والأئمة العباد مفید المحدثین واعظ المسلمینالعمدة 

وغیرھا ، توفي " جامع العلوم والحكم " ، و" القواعد الفقھیة " ولم یكمل ، " صحیح البخاري

للحافظ أبي المحاسن الحسیني الدمشقي ، دار إحیاء التراث  ذیل تذكرة الحفاظ: ھـ انظر ٧٩٥سنة 

 . ٥/١١٨، معجم المؤلفین  ٣/٢٩٥ ، الأعلام للزركلي )١/١٨٠( ، بیروت –عربي ال



– 

 
 

٢٨٤ 
 

  .)١("بھا للقلوب القلقُ والاضطرابُ الموجب للشك 

      

  :شرط العمل بالاحتیاط   

  .یشترط للعمل بالاحتیاط قوة الشبھة ، ووجاھة الرأي الآخر   

وقد صرح العلماء بأن الخلاف الذي یراعى ویستحب الخروج منھ ، ھو المبني على 

  . )٢(الأدلةتقارب 

وإن تقاربت أدلتھ كان مشتبھاً ، وكان اجتنابھ من ترك : " بن عبد السلامایقول العز 

قیام  الشبھات ، فإنھ أشبھ المحلل من جھة قیام دلیل تحلیلھ ، وأشبھ المحرم من جھة

  . )٣("تحریمھ ، فمن ترك مثل ھذا فقد استبرأ لدینھ وعرضھ 

رضي االله (ومما یصرح بذلك أیضا مراعاة الشافعي : "  )٤(یقول ابن حجر الھیتمي

وأصحابھ خلاف الخصوم في مسائل كثیرة فذلك تصریح منھم بأنھم إنما  )تعالى عنھ

یظنون إصابة ما ذھب إلیھ إمامھم وأنھم لا یقطعون بخطأ مخالفیھ وإلا لم یراعوا 

غلب على ظنھم أن خلافھم فلما راعوه عُلم أنھم یجوزون إصابتھ الحق وإن كان الأ

رضي (قد راعى الشافعي : الحق ھو ما ذھب إلیھ إمامھم وما أحسن قول الزركشي

                                                             
ابن رجب الحافظ حدیثاً من جوامع الكلم  للإمام  في شرح خمسین جامع العلوم والحكم: انظر )  ١

:  ١٠ بیروت ، ط –سة الرسالة ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، إبراھیم باجس ، مؤسالبغدادي

 . )١/٢٨٠( م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤
 . ٥٠٢قواعد الوسائل ص: انظر )  ٢
  .  ٢/٩٢قواعد الأحكام : انظر )  ٣
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین شیخ الإسلام، أبو )  ٤

تلقى العلم في الأزھر، ) بمصر(بني سعد من عرب الشرقیة فقیھ باحث مصري من : العباس

و ) الصواعق المحرقة على أھل البدع والضلال والزندقة: (كثیرة، منھا  ومات بمكة، لھ تصانیف

الأعلام للزركلي : انظر . ھـ  ٩٧٤في فقھ الشافعیة ، توفي سنة ) تحفة المحتاج لشرح المنھاج(

   . ٢/١٥٢، معجم المؤلفین  ١/٢٣٤



– 

 
 

٢٨٥ 
 

وأصحابھ خلاف الخصم في مسائل كثیرة وھذا إنما یتمشى على  )االله تعالى عنھ

القول بأن مدعي الإصابة لا یقطع بخطأ مخالفھ وذلك لأن المجتھد لما كان یجوز 

متمسك خصمھ فرأى لھ موقعاً راعاه على وجھ  خلاف ما غلب على ظنھ ونظر في

والورع وھذا من دقیق النظر  الاحتیاطلا یخل بما غلب على ظنھ وأكثره من باب 

  .والأخذ بالحزم 

عنھ الخلاف قال وتوھم بعض  )رضي االله تعالى(قال القرطبي ولذلك راعى مالك   

أصحابھ أنھ یراعي صورة الخلاف وھو جھل أو عدم إنصاف وكیف ھذا وھو لم 

  .)١(" یراع كل خلاف وإنما راعى خلافاً لشدة قوتھ 

  .فإذا كانت الشبھة ضعیفة أو متوھمة ، والقول المخالف مأخذه ضعیف فلا یحتاط لھا 

فإذا تبینت  rشرع إذا لم تتبین سنة رسول االله فإن الاحتیاط إنما ی: " یقول ابن تیمیة  

  .)٢("  السنة فاتباعھا أولى

لكن الاحتیاط حسن ما لم یخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان : " ویقول  

  . )٣("خطأ 

  

  :المسائل التي وردت عن الإمام مالك وأفتى بھا بمقتضى الاحتیاط   

  أرأیت لو أن رجلاً خطب امرأة فقال لھ والده : قلت : " ٢/٢٤٧ورد في المدونة  – ١

لا تطأھا فإني : إني قد كنت تزوجتھا ، أو كانت عند ابنھ جاریة اشتراھا فقال لھ والده 

قد كنت وطئتھا بشراء أو أراد الابن شراءھا ، فقال لھ الأب إني قد وطئتھا بشراء 
                                                             

دین أحمد بن محمد على مذھب الإمام الشافعي للإمام شھاب ال الفتاوى الكبرى الفقھیة: انظر )  ١

بن حجر الھیتمي ، جمع وتدوین وترتیب تلمیذه الشیخ عبد القادر بن أحمد الفاكھي المكي ، ضبط ا

 م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧:  ١بیروت ، ط –وتصحیح عبد اللطیف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمیة 

)٤/٣١٦( . 
  .   ٢٦/٥٤مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ٢
  .  ٢٦/١٢٤مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ٣



– 

 
 

٢٨٦ 
 

ذا إلا أنھ قد سمع ذلك من أبیھ ، من ھ فإن اشتریتھا فلا تطأھا أو لم یرد الابن شیئاً

لم تفعل شیئاً من ھذا وإنما أردت بقولك أن : وكذب الولد الوالد في جمیع ذلك وقال 

تحرمھا علي ، فأراد تزویجھا أو شراءھا أو وطأھا ، أیحول بینھ وبین النكاح وبین 

اً إلا أن لم أسمع من مالك فیھ شیئ: أن یطأ الجاریة في قول مالك إذا اشتراھا ؟ قال 

مالكاً قال لي في الرضاع في شھادة المرأة الواحدة إن ذلك لا یجوز ولا یقطع شیئاً إلا 

  .)وأحب إلي أن لا ینكح وأن یتورع : قال مالك أن یكون قد فشا وعرف ، 

في الرجل یتزوج بثمرة لم یبد صلاحھا إن : قال مالك : "  ٢/٢٤٤وفي المدونة  – ٢

غمزه م یفسخ النكاح والتي تتزوج بغیر ولي كان مالك یدخل أعطیت صداق مثلھا ول

فإذا قیل لھ أترى أن یفرق بینھما إذا رضي  فیھ النكاح  وإن دخل بھا ویحب أن یبتدئا

  " .الولي فیقف عن ذلك ویتحیز عنھ ولا یمضي في فراقھ

أرأیت مالكاً ھل كان یكره أن یتزوج الرجل : قلت : "  ٢/٢٧٨وفي المدونة  – ٣

سمعت منھ في : ة قد قبلھا أبوه لشھوة أو ابنھ أو لامسھا أو باشرھا حراماً ؟ قال المرأ

الذي یعبث على ختنتھ فیما دون الفرج أن مالكاً أمره أن یفارق امرأتھ ، فھذا مثلھ 

وھذا رأیي الذي آخذ بھ أن لا یتزوجھا وأن ما تلذذ بھ الرجل من امرأة على وجھ 

لابنھ أن یتزوجھا ، ولا أحب لھ أن یتزوج أمھا ولا ابنتھا الحرام ، فلا أحب لأبیھ ولا 

وقد أمره مالك أن یفارق من عنده لما أحدث في أمھا ، فكیف یكون لمن لیست عنده 

  .أن یتزوجھا 

  " .نعم : فإن جامعھا أكان مالك یكره لابنھ أو لأبیھ أن ینكحھا ؟ قال : قلت 

  

  



– 

 
 

٢٨٧ 
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 



– 

 
 

٢٨٨ 
 

 
 

  
  :تعریف الذرائع لغة    

وقد تذرع فلان بذریعة والسبب إلى الشيء ،  الذرائع جمع ذریعة ، والذریعة الوسیلة

  . )١(أي توسل

     

  :الذرائع في الاصطلاح   

عدّة تدور على معنى واحد ھو الفعل المباح  ریفاتللذرائع في اصطلاح العلماء تع

  .)٢(الذي یفضي إلى محرّم 

  . )٣("ة ھا التوسل بما ھو مصلحة إلى مفسدحقیقت:" عرفھا الشاطبي بقولھ فقد 

عبارة عن أمر غیر ممنوع في نفسھ ، یخاف من : " بقولھ  )٤(وعرفھا القرطبي

  . )٥("ارتكابھ الوقوع في ممنوع 

                                                             
  . ٢٢١، محتار الصحاح ص ٩٢٧المحیط ص ، القاموس  ٥/٣٧العرب لسان : انظر )  ١
د عبد القادر ـــلشیخ الإسلام ابن تیمیة ، تحقیق وتعلیق وتقدیم محمالفتاوى الكبرى : انظر )  ٢

م  ١٩٨٧ - ھـ  ١٤٠٨:  ١طبیروت  –العلمیة عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب 

)٦/١٧٢( . 
  . ٧٧٥الموافقات ص: انظر )  ٣
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي المفسر، )  ٤

كان من عباد االله الصالحین والعلماء العارفین الورعین الزاھدین في الدنیا المشغولین بما یعنیھم 

م جامع أحكا: من مصنفاتھ من أمور الآخرة أوقاتھ معمورة ما بین توجھ وعبادة وتصنیف ، 

، الأعلام  ٤٠٦الدیباج المذھب ص: انظر . ھـ  ٦٧١، والتذكرة ، توفي سنة القرآن في التفسیر

  . ٥/٣٢٢للزركلي 
  = للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار  الجامع لأحكام القرآن: انظر )  ٥



– 

 
 

٢٨٩ 
 

 ل بھا إلى فعلـة ، ویتوصـــھي المسألة التي ظاھرھا الإباح: " وعرفھا الباجي بأنھا 

  . )١("المحظور 

إذاً فمتعلق سد الذرائع ھو الوسیلة المباحة في ذاتھا إذا أدّى الأخذ بھا إلى ممنوع 

  .)٢(شرعاً 

الذرائع ، یعني حسم وسائل للذرائع ، فإن سد  ریفاتوبناءً على ما سبق من تع  

  . الفساد

وفتح الذرائع على المعنى السابق یعني طلب الوسیلة الجائزة إذا كانت طریقاً إلى 

  .)٣(مصلحة راجحة ، أو ترك الوسیلة لتؤدي إلى نتیجتھا من غیر منع 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، سد الذرائع  )٥٨ – ٢/٥٧( م ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥: لبنان ط  -حیاء التراث العربي بیروت إ=  

م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٦: ١دمشق ، ط –محمد ھشام البرھاني ، دار الفكر   في الشریعة الإسلامیة

  ) ٧٥ص(
  . ٦٩٠ - ٦٨٩إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ١
أم نائل بركاني . ، فقھ الوسائل في الشریعة الإسلامیة د ٣٦٦قواعد الوسائل ص : انظر )  ٢

 ، ھـ ١٤٢٨رجب  ١٢٠لصادر عن وزارة الأوقاف القطریة ، العدد سلسلة كتاب الأمة ا
  .) ٣٣ص(
، فقھ  ٣٦٦، قواعد الوسائل لمصطفى مخدوم ص ٨٢ – ٨١سد الذرائع للبرھاني ص: انظر )  ٣

 .٣٤ص ، للدكتورة أم نائل بركاني الوسائل في الشریعة الإسلامیة 



– 

 
 

٢٩٠ 
 

 
 

 
  :الذریعة أو الوسیلة من حیث إفضائھا إلى المفسدة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام      

أن تفضي إلى المفسدة قطعاً كحفر الآبار في طریق المسلمین ووضع السم في :  الأول

طعامھم ، وسب آلھة المشركین عند من یُعلم من حالھ أنھ یسب االله عز وجل حینئذ ، 

ده ومنعھ ، ولا یضر الخلاف في التسمیة بعد الاتفاق فھذا مما اتفق العلماء على س

  .على المعنى 

، أو زراعة العنب خشیة استعمالھ خمراًما یفضي إلى المفسدة نادراً ، كمنع :  الثاني

  .المشاركة في سكنى الدار خشیة الزنا ، فھذا قد اتفقوا أیضاً على عدم سده ومنعھ 

كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في  المصلحة إذا: " وعلل الشاطبي ذلك بقولھ 

انخرامھا ، إذ لا توجد في العادة مصلحة عریّة عن المفسدة جملة ، إلا أن الشارع 

إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ، ولم یعتبر ندور المفسدة إجراءً 

  .)١("للشرعیات مجرى العادیات في الوجود 

كبیوع  )٢(ظنیاً بحسب قوة الظن ودرجاتھما یكون إفضاؤه إلى المفسدة :  الثالث

الآجال التي یكثر اتخاذھا إلى الربا ، فھذا ھو محل الخلاف ، فمنھم من ألحقھ بالقسم 

الأول فقال بسد الذرائع فیھ وھم المالكیة والحنابلة ، ومنھم من ألحقھ بالقسم الثاني 

  .)٣(كالشافعي

والناظر فیما ورد عن الأئمة في ھذا الباب ومقارنة ذلك بالفروع المأثورة عنھم لا  

  یسعھ إلا أن یقرر أن قاعدة سد الذرائع معمول بھا عند الجمیع من حیث الأصل وإن 

                                                             
 . ٤١٩الموافقات ص: انظر )  ١
  . ٨٥،  ٦/٨٢البحر المحیط : انظر )  ٢
  . ٦/٨٣البحر المحیط : انظر )  ٣



– 

 
 

٢٩١ 
 

  .اختلفوا في بعض تطبیقاتھا ، فإن لكل مسألة ظروفھا وملابساتھا 

ذھبنا أن من خواصِّھ اعتبار العوائد، یُنْقل عن م: " ..  )رحمھ االله(قال القرافي 

   ....والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، ولیس كذلك

  :وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنھا ثلاثة أقسام

معتبرٌ إجماعاً، كحفر الآبار في طُرُق المسلمین، وإلقاء السمِّ في أطعمتھم، : أحدھا

  .حینئذٍ االله تعالىوسبّ الأصنام عند من یعلم من حالھ أنھ یسبُّ 

مُلْغىً إجماعاً، كزراعة العنب، فإنھ لا یُمْنع خشیة الخمر، والشَّرِكة في سكنى : وثانیھا

  .الدُّوْر خشیة الزنا

  مختلفٌ فیھ، كبیوع الآجال، اعتبرنا نحن الذریعة فیھا وخَالَفَنا: وثالثھا

  .)١(" غیرُنا، فحاصل القضیة أنَّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غیرنا، لا أنھا خاصة بنا

  

  :  مالك من سد الذرائع الإمام موقف      

لا یختلف النقل عن مالك في أخذه بمبدأ سد الذرائع بل یُعد من أكثر من أخذ بھذه  

ینبني علیھ  )٢(وھذا الأصل: " القاعدة في استنباطھ الفقھي ، یقول الإمام الشاطبي 

  . )٣("منھا قاعدة الذرائع التي حكمھا مالك في أكثر أبواب الفقھ : قواعد 

حسم مادة وسائل الفساد : والذریعة الوسیلة للشيء، ومعنى ذلك: " وقال القرافي 

دفعاً لھ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسیلةً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل، 

  .)٤(" )رحمھ االله(وھو مذھب مالك 

  

                                                             
 . ٤٤٩ – ٤٤٨شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ١
  .أصل النظر في مآلات الأفعال واعتبارھا شرعاً )  ٢
 .٧٧٥الموافقات ص : انظر )  ٣
  . ٤٤٨شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ٤



– 

 
 

٢٩٢ 
 

  :الأدلة على حجیة سد الذرائع    

وقبل أن نذكر الأدلة على حجیة مبدأ سد الذرائع نقرر أولاً أن الأصل في اعتبار     

سد الذرائع ھو النظر في مآلات الأفعال ونتائج التصرفات ، فما كان من أدلة شرعیة 

  .على اعتبارھا فھي تصلح لأن یحتج بھا على مبدأ سد الذرائع 

  :والسنة والمعقول والأدلة على حجیة مبدأ سد الذرائع من الكتاب 

  :من الكتاب : أولاً    

سبواْ الَّذين يدعون من دونِ اللهّ فَيسبواْ اللهّ عدواً بغَِيرِ علمٍْ{ : قولھ تعالى  - ١   .]١٠٨:الأنعام[ } ولاَ تَ

مع كون السب غیظاً وحمیة الله  -أن االله تعالى حرم سب آلھة المشركین : وجھ الدلالة 

لكونھ ذریعة إلى سبھم االله تعالى ، وھذا فیھ لفت نظر إلى المنع من  -وإھانة لآلھتھم 

  .الجائز الذي یكون سبباً في فعل ما لا یجوز 

  ] ١٠٤:البقرة [ } يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقَُولُواْ راعنا وقُولوُاْ انظرُناَ واسمعوا{ : قولھ تعالى  - ٢

مع قصدھم بھا الخیر  - أن االله تعالى نھى المؤمنین أن یقولوا ھذه الكلمة : لالة وجھ الد

لئلا یكون قولھم ذریعة إلى التشبھ بالیھود في أقوالھم وخطابھم ؛ فإنھم كانوا  -

  .)١(ویقصدون بھا السب  rیخاطبون بھا النبي 

    

  : من السنة : ثانیاً      

ذریعة  لئلا یكون - مع كونھ مصلحة  -كان یكف عن قتل المنافقین  rأن النبي  - ١

، فإن ھذا القول یوجب  )٢(إن محمداً یقتل أصحابھ: إلى تنفیر الناس عنھ ، وقولھم 

  یر أكبر من مفسدة ــالنفور عن الإسلام ممن دخل فیھ ومن لم یدخل فیھ ، ومفسدة التنف
                                                             

 . ٦٩٠إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ١
، وأخرجھ ١٣٣٠أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز باب ما یكره من اتخاذ القبور مساجد رقم )  ٢

  .  ٢٥٨٤رقم  ١٠٨٦مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ص



– 

 
 

٢٩٣ 
 

  .ة القتل ترك قتلھم ، ومصلحة التألیف أعظم من مصلح

لعن : " نھى عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك فقال  rأن النبي  -  ٢

، واتخاذھا مساجد ، لئلا یكون ذلك ذریعة )١( "االله قوماً اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد 

إلى اتخاذھا أوثاناً والإشراك بھا ، وحرم ذلك على من قصده ومن لم یقصده بل قصد 

  .للذریعة خلافھ سداً 

لئلا یكون ذریعة إلى إلحاق  )٢(نھى أن تقطع الأیدي في الغزو rأن النبي  - ٣

  .)٣(المحدود بالكفار ، ولھذا لا تقام الحدود في الغزو

لولا قومك حدیثو عھد بكفر لنقضت الكعبة :"  )رضي االله عنھا(لعائشة  rقولھ  - ٤

وقد ترجم البخاري لھذا ".  جون فجعلت لھا بابین ، باب یدخل منھ الناس ، وباب یخر

، بعض الناس عنھباب من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر فھم :" الحدیث بقولھ 

  .) ٤("فیقعوا في أشد منھ 

  

  :من العقل : ثالثاً   

لما كانت المقاصد لا یتوصل إلیھا إلا بأسباب : "  )رحمھ االله تعالى(قال ابن القیم 

وطرق تفضي إلیھا كانت طرقھا وأسبابھا تابعة لھا معتبرة بھا ، فوسائل المحرمات 

والمعاصي في كراھتھا والمنع منھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا وارتباطاتھا بھا ، 

إلى غایتھا ؛  ووسائل الطاعات والقربات في محبتھا والإذن فیھا بحسب إفضائھا
                                                             

، وصححھ  ٢٠٤٦أخرجھ النسائي في السنن كتاب الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد رقم )  ١

  . ٢٠٤٦في صحیح النسائي رقم  الألباني
باب ما جاء أن لا تقطع الأیدي في الغزو  rأخرجھ الترمذي كتاب الحدود غن رسول االله )  ٢

 . ١٤٥٠، وصححھ الألباني في صحیح الترمذي رقم ١٤٥٠رقم 
، فقد ذكر رحمھ االله تسعة  ١٥٤ - ٢/١٣٠انظر الأدلة السابقة وغیرھا في إعلام الموقعین )  ٣

 .وجھاً على صحة القول بسد الذرائع  وتسعین 
  . ٦٩سد الذرائع ھیثم حداد مقال ضمن مجلة البیان العدد : انظر )  ٤



– 

 
 

٢٩٤ 
 

فوسیلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاھما مقصود ، لكنھ مقصود قصد الغایات، 

وھي مقصودة قصد الوسائل ؛ فإذا حرم الرب تعالى شیئاً ولھ طرق ووسائل تفضي 

إلیھ فإنھ یحرمھا ویمنع منھا ، تحقیقاً لتحریمھ ، وتثبیتاً لھ ، ومنعاً أن یقرب حماه ، 

اء للنفوس والذرائع المفضیة إلیھ لكان ذلك نقضاً للتحریم ، وإغر ولو أباح الوسائل

، وحكمتھ تعالى وعلمھ یأبى ذلك كل الإباء ، بل سیاسة ملوك الدنیا تأبى ذلك ؛ فإن بھ

أحدھم إذا منع جنده أو رعیتھ أو أھل بیتھ من شيء ثم أباح لھم الطرق والأسباب 

  .صل من رعیتھ وجنده ضد مقصوده والذرائع الموصلة إلیھ لعد متناقضاً ، ولح

من الطرق والذرائع الموصلة  وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبھ

  .، وإلا فسد علیھم ما یرومون إصلاحھ إلیھ

ة ـــى درجات الحكمة والمصلحفما الظن بھذه الشریعة الكاملة التي ھي في أعل

ومن تأمل مصادرھا ومواردھا علم أن االله تعالى ورسولھ سد الذرائع  ! ؟ والكمال

  .)١(" المفضیة إلى المحارم بأن حرمھا ونھى عنھا 

      

  :المسائل التي بناھا الإمام مالك على قاعدة سد الذرائع    

نساء أھل الكتاب ونساء أھل الحرب نكاح ذھب الإمام مالك إلى كراھیة  – ١

لئلا یبقى ولده في أھل الشرك فیتنصر ، ولأن الكتابیة تأكل الخنزیر  )٢(خاصة

وتشرب الخمر فیتغذى الابن من غذائھا ویبنى جسمھ من ھذا الطعام الفاسد ، فقد نقل 

ما قول مالك في نكاح نساء أھل : قلت : ( ٢/٣٠٦ابن القاسم عن مالك في المدونة 

قال یضع ولده في أرض الشرك ثم بلغني عن مالك أنھ كرھھ ، و: الحرب ؟ قال 

  ).یتنصر أو ینصر فلا یعجبني 

  : ان مالك یكره نكاح نساء أھل الذمة ؟ قال ـــأفك: قلت : ( ٢/٣٠٦وفي المدونة أیضاً 

                                                             
  . ٢/١٢٩إعلام الموقعین : انظر )  ١
  . ٦٠٨سد الذرائع للبرھاني ص: انظر )  ٢



– 

 
 

٢٩٥ 
 

وما أحرمھ ، : قال  - الیھودیة والنصرانیة  - أكره نكاح نساء أھل الكتاب : قال مالك 

لھا وذلك في فیھا وتلد منھ ــجعھا ویقبوذلك أنھا تأكل الخنزیر وتشرب الخمر ویضا

  ).أولاداً فتغذي ولدھا على دینھا وتطعمھ الحرام وتسقیھ الخمر 

لو أن نصرانیین في دار الحرب زوجین أسلم : قلت : ( ٢/٣٠٠وفي المدونة أیضاً 

ھما على نكاحھما في رأیي إلا أني قد أخبرتك أن : الزوج ولم تسلم المرأة ؟ قال 

كاح نساء أھل الحرب للولد ، وھذا كره لھ أن یطأھا بعد الإسلام في دار مالكاً كره ن

  ) .الحرب خوفاً من أن تلد لھ ولداً فیكون على دین الأم 

أرأیت المرأة الثیب التي قد ملكت أمرھا إذا خاف : قلت : ( ٢/١٥٦وفي المدونة  – ٢

ھ وإن أبت أن تنضم الأب علیھا الفضیحة من نفسھا أو الولي أیكون لھ أن یضمھا إلی

  ) .نعم تجبر على ذلك وللولي أو الأب أن یضماھا إلیھما وھذا رأیي : إلیھ ؟ قال 

القول بتحریم نكاح التحلیل ونكاح  –كما ذكرنا سابقاً  –ورد عن الإمام مالك  – ٣

  .المتعة والنكاح بغیر ولي 

أبطل أنواعاً من  -أي الشارع  –أنھ : " ووجھ سد الذرائع فیھا ما ذكره ابن القیم 

النكاح الذي یتراضى بھ الزوجان سداً لذریعة الزنا ؛ فمنھا النكاح بلا ولي ؛ فإنھ 

أنكحیني نفسك : " أبطلھ سداً لذریعة الزنا ؛ فإن الزاني لا یعجز أن یقول للمرأة 

ویشھد علیھا رجلین من أصحابھ أو غیرھم ، فمنعھا من ذلك سداً " بعشرة دراھم 

، ومن ھذا تحریم نكاح التحلیل الذي لا رغبة للنفس فیھ في إمساك  لذریعة الزنا

المرأة واتخاذھا زوجة بل لھ وطر فیما یقضیھ بمنزلة الزاني في الحقیقة وإن اختلفت 

الصورة ، ومن ذلك تحریم نكاح المتعة الذي یعقد فیھ المتمتع على المرأة مدة یقضي 

سداً لذریعة السفاح ، ولم یبح إلا عقداً مؤبداً وطره منھا فیھا ؛ فحرم ھذه الأنواع كلھا 

یقصد فیھ كل من الزوجین المقام مع صاحبھ ویكون بإذن الولي وحضور الشاھدین 

أو ما یقوم مقامھما من الإعلان ؛ فإذا تدبرت حكمة الشریعة وتأملتھا حق التأمل 



– 

 
 

٢٩٦ 
 

كمالھا رأیت تحریم ھذه الأنواع من باب سد الذرائع ، ھي من محاسن الشریعة و

")١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .  ٢/١٥١إعلام الموقعین : انظر )  ١



– 

 
 

٢٩٧ 
 

 
  

  

  :تعریف الحیل لغة      

وھو تقلیب  جمع حیلة وھي الحذق وجودة النظر ، والقدرة على التصرف الحیل    

  .الفكر حتى یھتدي إلى المقصود 

المكر والخدیعة ، ولذا تطلق على الفعل الذي یقصد بھ فاعلھ خلاف : ومن معانیھا  

  . )١(ما یقتضیھ ظاھره 

  :وفي الاصطلاح     

یطلق بعض الفقھاء الحیلة على ما یخرج من المضائق ، بوجھ شرعي ، لتكون  

  .مخلصاً شرعیاً لمن ابتلي بحادثة دینیة 

  .)٢(بالحذق وجودة النظر أطلق علیھ لفظ الحیلة ولكون المخلص من ذلك لا یدرك إلا 

تقدیم عمل ظاھر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحویلھ في : " وعرفھا الشاطبي بأنھا 

  . )٣("الظاھر إلى حكم آخر

  :ونستنتج من التعریفین السابقین أن للعلماء اتجاھین في تعریف الحیل      

الحیل الجائزة وھي التصرفات التي تكون یطلق الحیل ویرید بھا : الاتجاه الأول 

  . )٤(طریقاً للتخلص من الحرام أو الوصول للحلال
                                                             

شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجیم   ، غمز عیون البصائر ٣/٤٢١لسان العرب : انظر )  ١

 م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥:  ١بیروت ، ط  –للسید أحمد بن محمد الحنفي الحموي ، دار الكتب العلمیة 

  . ١٢٨٠، القاموس المحیط ص )٤/٢١٩(
  . ٢٢٣ – ٢/٢٢٢، إعلام الموقعین   ٤/٢١٩البصائر  غمز عیون: انظر )  ٢
  . ٧٧٥الموافقات ص: انظر )  ٣
  .وعلى ھذا فقھاء الحنفیة ، ومنھ ما ذكره ابن نجیم في الأشباه والنظائر الفن الخامس الحیل )  ٤

   =ن نجیم ،ابین دللشیخ العلامة زین العاب على مذھب أبي حنیفة النعمانوالنظائر الأشباه : انظر   



– 

 
 

٢٩٨ 
 

اتجھ إلى إطلاق الحیل على الحیل الممنوعة التي تؤدي إلى ھدم أصل : الاتجاه الثاني 

  .شرعي أو مناقضة مصلحة مشروعة 

  رـــــوعة ، فقد ذكـــــإلا أنھ جرى عُرف الفقھاء على إطلاق الحیل على الحیل الممن 

الحیل التي یستحل بھا : " ابن تیمیة أن الحیلة إذا أطلقت قصد بھا في عُرف الفقھاء  

" ، ولھذا فقد لجأ بعض الفقھاء إلى إطلاق مصطلح  )١(" المحارم كحیل الیھود 

على الحیل التي تؤدي إلى تحقیق ما ھو مشروع ، حتى لا یلتبس مع  )٢(" المخارج 

  .خاص بالحیل الممنوعة الاصطلاح ال

  

  :أقسام الحيل     

  :تنقسم الحیل إلى قسمین 

  :الحیل الممنوعة : القسم الأول 

وھي ما أدى إلى ھدم أصل من الأصول التي اعتبرھا الشارع ، أو یناقض مصلحة 

، سواء أكانت الوسیلة إلى ذلك مشروعة أم غیر  )٣(من المصالح التي راعاھا

  .مشروعة 

أن یقصد بھا استحلال محرم ، و إسقاط واجب ، أو إبطال حق ، : القسم وضابط ھذا 

  .أو إحقاق باطل ونحو ذلك 

  :وھذا القسم على وجوه أربعة 

                                                             
 م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤بیروت  –صیدا  –تحقیق عبد الكریم الفضلي ، المكتبة العصریة =  

  ) .٤٤٣ص(
 . ٦/١٠٦الفتاوى الكبرى : انظر )  ١
الأشباه : انظر " . المخارج من الحیل " ومن ھؤلاء الفقھاء الإمام محمد بن الحسن لھ كتاب )  ٢

 . ٤٤٣ص لابن نجیم والنظائر
  . ٤٣٩الموافقات ص : انظر )  ٣



– 

 
 

٢٩٩ 
 

الاحتیال لحل ما ھو محرّم ، كالحیل الربویة مثل بیع العینة ، :  الوجھ الأول

أن یأخذ العمیل من التاجر سلعة بثمن معین دیناً إلى أجل ثم یبیعھا على : وصورتھ 

البائع بقیمة أقل من قیمة شرائھا نقداً ، فھذه الصفقة ربا وإنما جعلت السلعة بین 

  .البیعتین حیلة لتجویزھا 

، ھ وھو صائر إلى التحریم ، ولا بدالاحتیال لحل ما انعقد سبب تحریم :الوجھ الثاني 

كما إذا علّق الطلاق بشرط محقق ، تعلیقاً یقع بھ ، ثم أراد منع وقوع الطلاق ، عند 

الشرط ، فخالعھا خلع الحیلة حتى بانت ، ثم تزوجھا بعد ذلك وھذا على رأي من 

  .یرى الخلع فسخاً لا یقع بھ طلاق 

الاحتیال على إسقاط ما ھو واجب في الحال كأن یتحیل لإسقاط :  لثالثالوجھ ا

  .الصلاة بعد دخول وقتھا بشرب خمر أو ما یُذھب العقل 

الاحتیال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبھ ، ولم یجب ، لكنھ صائر إلى :  الوجھ الرابع

بعض أھلھ ، ثم الوجوب ، كالاحتیال على إسقاط الزكاة ، قبیل الحول ، بتملیكھ مالھ ل

  . )١(استرجاعھ بعد ذلك

إنك إذا تأملت عامة الحیل وجدتھا رفعاً للتحریم أو : "  )رحمھ االله(یقول ابن تیمیة 

  :من وجھین الوجوب مع قیام المعنى المقتضي للوجوب أو التحریم فتصیر حراماً

  .من جھة أن فیھا فعل المحرم وترك الواجب 

ومن جھة أنھا مع ذلك تدلیس وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد وھذا الوجھ 

  .)٢(" أعظمھا إثماً فإن الأول بمنزلة سائر العصاة وأما الثاني فبمنزلة البدع والنفاق

  

  :الحیل الجائزة : القسم الثاني 

  ھد الشرع ـــــحة شــــــاقض مصلـــــوھي ما لا یؤدي إلى ھدم أصلٍ شرعيٍ ، ولا ین

                                                             
  .بتصرف  ٨٩ – ٨٦سد الذرائع للبرھاني ص: انظر )  ١
  .  ٦/١٦٨الكبرى لابن تیمیة الفتاوى : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٠٠ 
 

  . )١(لاعتبارھا

  رك ــــــأن یقصد بھ إحیاء حق أو دفع ظلم ، أو فعل واجب ، أو ت: وضابط ھذا القسم 

  ارع ـــود الشــــــمحرم ، أو إحقاق حق ، أو إبطال باطل ،ونحو ذلك ،مما یحقق مقص

  .الحكیم ، فھذا جائز ، متى كان الطریق إلى ذلك سائغاً مأذوناً فیھ شرعاً

  یشكو  rل إلى النبي ــــاء رجــــعن أبي ھریرة قال ج :ومن حیل التخلص من الظلم 

جاره فقال اذھب فاصبر فأتاه مرتین أو ثلاثاً فقال اذھب فاطرح متاعك في الطریق 

فطرح متاعھ في الطریق فجعل الناس یسألونھ فیخبرھم خبره فجعل الناس یلعنونھ 

  .)٢(" فعل االله بھ وفعل وفعل فجاء إلیھ جاره فقال لھ ارجع لا ترى مني شیئاً تكرھھ 

  :القسم إلى ثلاثة أقسام وقد قسم ابن القیم ھذا      

حیلة على دفع الظلم والمكر :  وحیل ھذا الباب ثلاثة أنواع: " )رحمھ االله(قال    

مقابلتھ بمثلھ حیث لا یمكن  حتى لا یقع ، وحیلة على رفعھ بعد وقوعھ ، وحیلة على

؛ فالنوعان الأولان جائزان ، وفي الثالث تفصیل ، فلا یمكن القول بجوازه على رفعھ

الإطلاق ، ولا بالمنع منھ على الإطلاق ، بل إن كان المتحیل بھ حراماً لحق االله لم 

یجز مقابلتھ بمثلھ ، كما لو جرعھ الخمر أو زنى بحرمتھ ، وإن كان حراماً ؛ لكونھ 

ظلمھ بمثل ذلك فھي مسألة الظفر ، وقد توسع فیھا قوم  ظلماً لھ في مالھ ، وقدر على

حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ، ونقب الحائط وخرق السقف ، ونحو ذلك ؛ لمقابلتھ 

لو كان عنده ودیعة أو لھ علیھ دین لم : بأخذ نظیر مالھ ، ومنعھا قوم بالكلیة ، وقالوا 

إن كان : توسط آخرون وقالوا یجز لھ أن یستوفي منھ قدر حقھ إلا بإعلامھ بھ ، و

سبب الحق ظاھراً كالزوجیة والأبوة والبنوة وملك الیمین الموجب للإنفاق فلھ أن 

یأخذ قدر حقھ من غیر إعلامھ ، وإن لم یكن ظاھراً كالقرض وثمن المبیع ، ونحو 

                                                             
  . ٤٣٩الموافقات ص: انظر )  ١
، وحسنھ  ٥١٥٣أخرجھ أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في حق الجوار رقم الحدیث )  ٢

 .٥١٥٣الألباني في صحیح أبي داود رقم 



– 

 
 

٣٠١ 
 

ذلك لم یكن لھ الأخذ إلا بإعلامھ ، وھذا أعدل الأقوال في المسألة ، وعلیھ تدل السنة 

  .)١("دلالة صریحة ؛ والقائلون بھ أسعد بھا ، وباالله التوفیق 

  

  :وبناءً على تقسیم الحیل السابق إلى ممنوعة وجائزة یتضح    

أن القسم الأول وھو الحیل الممنوعة مناقض لسد الذرائع ، مناقضة تامة ، فعلى      

  حین یسعى المجتھد في إعمال سد الذرائع إلى حسم وسائل الفساد بمنع الجائز إذا كان 

  .وسیلة إلى محرم ، إذا بالمتحیّل یتخذ الوسائل الممكنة للوصول إلى المحرم  

وتجویز الحیل یناقض سد الذرائع مناقضة ظاھرة ؛ : "  )رحمھ االله(یقول ابن القیم   

فإن الشارع یسد الطریق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال یفتح الطریق إلیھا بحیلھ، 

فأین من یمنع من الجائز خشیة الوقوع في المحرم إلى من یعمل الحیلة في التوصل 

  . )٢(" إلیھ ؟ 

واعلم أن تجویز الحیل یناقض سد الذرائع : "  )رحمھ االله تعالى(ویقول ابن تیمیة   

مناقضة ظاھرة ، فإن الشارع سد الطریق إلى ذلك المحرم بكل طریق ، والمحتال 

یرید أن یتوسل إلیھ ، ولھذا لما اعتبر الشارع في البیع والصرف والنكاح وغیرھا 

مكن شروطاً سد ببعضھا التذرع إلى الزنا والربا وكمل بھا مقصود العقود لم ی

المحتال الخروج عنھا في الظاھر ، فإذا أراد الاحتیال ببعض ھذه العقود على ما منع 

الشارع منھ أتى بھا مع حیلة أخرى توصلھ بزعمھ إلى نفس ذلك الشيء الذي سد 

بل یبقى بمنزلة  الشارع ذریعتھ فلا یبقى لتلك الشروط التي تأتي بھا فائدة ولا حقیقة ،

  .)٣("طریق إلى المقصود من غیر فائدة العبث واللعب وتطویل ال

  یق لوجھ من وجوه سد ــــوأما القسم الثاني وھو الحیل الجائزة فھو في الواقع تطب     

                                                             
 . ٢/٣٧٥إعلام الموقعین : انظر )  ١
 . ١٥٥ - ٢/١٥٤إعلام الموقعین : انظر )  ٢
 . ٦/١٨١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٠٢ 
 

الذرائع بالمعنى العام ، لأن الذي یفوت حقھ بوجھ من الوجوه أو یخاف ضرراً واقعاً 

عن نفسھ وأھلھ ومالھ  أو متوقعاً في النفس أو الأھل أو المال فإن لھ الحق في أن یدفع

الضرر بالوسائل المشروعة ، فإن تعذّر ذلك واضطر إلى وسائل غیر مشروعة ، 

فعلیھ بالموازنة بین مفسدة الوسیلة ومفسدة الضرر النازل ، ویدفع أكبرھما 

  .بأصغرھما 
  

إذا تقرر ما سبق فإننا سنضرب صفحاً عن ذكر الخلاف بین العلماء في مسألة      

ل ومناقشاتھم فیھا ، ویمكننا القول بأن القسم الأول یجب إبطالھ ومنعھ إبطال الحی

بالاتفاق ویحمل علیھ قول القائلین بإبطال الحیل ، كما أن القسم الثاني جائز بالاتفاق 

من حیث الأصل ، ویحمل علیھ قول القائلین بجواز الحیل ، وإنما یختلفون في 

بإبطال الحیل الممنوعة ویبقى النظر في التطبیق ، وھذا لا یؤثر على أصل القول 

المسألة المعینة وما یحتف بھا من قرائن وملابسات ، كما یؤثر في ذلك اختلافھم في 

  .ھا ومبانیھا أم مقاصدھا ومعانیھاقاعدة صیغ العقود ھل المعتبر ألفاظ

        

  : أدلة إبطال الحیل    

  :منھا ذكر العلماء على إبطال الحیل أدلة كثیرة نذكر 

الحیل في : " ما ذكره الشاطبي من أن استقراء الشریعة یدل على ذلك ، فقال  – ١

ما لا ینحصر من  الدین بالمعنى المذكور غیر مشروعة في الجملة ، والدلیل على ذلك

الكتاب والسنة ، لكن في خصوصات یفھم من مجموعھا منعھا والنھي عنھا على 

  )١(.."القطع 

  :وذكر أمثلة منھا 

صرمِنها : (اب الجنة ــــــقولھ تعالى في أصح) أ  وا لَيمْإِذْ أَقس ةنْالج ابحناَ أَصلَوا بَكم مناَهَلوإِنَّا ب  
                                                             

  . ٤٣٥الموافقات ص: انظر )  ١



– 

 
 

٣٠٣ 
 

ين ِبحص ريِمِ: (، إلى قولھ تعالى ) مكاَلص تحبلما احتالوا على ] .  ٢٠ – ١٧: القلم )[فأََص

  .ي غیر وقت إتیانھم عذبھم االله بإھلاك أموالھم المساكین بأن قصدوا الصِّرام ف

  . )١()لا یجمع بین مفترق ولا یفرّق بین مجتمع خشیة الصدقة : (  rقولھ ) ب 

  . )٢(فھذا نھي عن الاحتیال لإسقاط الواجب أو تقلیلھ 

إجماع الصحابة على إبطال الحیل في وقائع متعددة، ولا یحفظ عن أحد منھم  – ٢

إباحة الحیل ، مع تطاول الزمان ، وانتفاء موانع الإنكار، فمن ذلك أفتى الإنكار ، ولا 

بعضھم ببطلان نكاح التحلیل ، وأنھ لا یحل المرأة لزوجھا ، ونھى جماعة منھم عن 

قبول ھدیة المقترض ، وعن العینة ، وورث جماعة منھم المبتوتة في مرض الموت 

  . )٣(وغیرھا.. 

  . )٤(" وعلیھ عامة الأمة من الصحابة والتابعین : "  وقال الشاطبي في إنكار الحیل

لحكمة الشارع ومناقضة لمقاصده ، یقول ابن  ولأن في تجویز الحیل إبطالاً – ٣

فكل : "تیمیة رحمھ االله في سیاق ذكر الوجھ الثالث والعشرین من وجوه إبطال الحیل 

أن الاحتیال یبطل  مستبصرموضع ظھرت للمكلفین حكمتھ أو غابت عنھم لا یشك 

تلك الحكمة التي قصدھا الشارع فیكون المحتال مناقضاً للشارع مخادعاً في الحقیقة 

الله ورسولھ وكلما كان المرء أفقھ في الدین وأبصر بمحاسنھ كان فراره عن الحیل 

أشد ، واعتبر ھذا بسیاسة الملوك بل بسیاسة الرجل أھل بیتھ فإنھ لو عارضھ بعض 

  تالین في أوامره ونواھیھ بإقامة صورھا دون حقائقھا لعلم أنھ ساع في الأذكیاء المح

  
                                                             

، وحسنھ الألباني في  ١٥٨٠أخرجھ أبو داو في السنن كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم )  ١

 . ١٥٨٠صحیح أبي داود رقم 
 . ٤٣٧ – ٤٣٥الموافقات ص : انظر )  ٢
  . ٢/١٦٦إعلام الموقعین : انظر )  ٣
 . ٤٣٧الموافقات ص : انظر )  ٤



– 

 
 

٣٠٤ 
 

  .)١(" فساد أوامره 

ولأننا لو فتحنا باب الحیل ، وقلنا بجوازھا ، فإننا نفتح بذلك باب الانطلاق من  – ٤

قیود الشریعة ، والتحلل من التكالیف ، ولظھرت الأحكام الشرعیة بمظھر الرسوم 

حقق للناس مصالحھم ولأصبحت الشریعة مطیة للأھواء الشكلیة التي لا ت

  .)٢(والرغبات

     

  :العلاقة بین الحیل وسد الذرائع   

من خلال ما سبق ذكره من الكلام على قاعدتي سد الذرائع وإبطال الحیل یتضح أن   

مؤداھما واحد في الجملة، والمقصد منھما متفق وھو منع ما یؤدي إلى مناقضة 

والتعدي على حدود االله ، إلا أن بینھما فرقاً یتضح في  أن الحیل مقصود الشارع 

بخلاف  ومناقضة مقاصد الشرع ،یلازمھا القصد للتخلص من التكالیف الشرعیة ،

  . )٣(الأمر في الذرائع فقد لا یتوفر القصد للمخالفة

  

  :موقف الإمام مالك من الحیل    

ذكرنا سابقاً أن الإمام مالكاً كان یأخذ بمبدأ سد الذرائع ویكثر منھ في استنباطھ    

  .الفقھي ، وھذا یعني بداھة إبطالھ للحیل ومنعھا 

  ومما ورد عن مالك في إبطالھ للحیلة التي یتوصل بھا إلى ممنوع ، أو ظلم ، ما ورد 

ل یزوج عبده أمتھ ثم یھبھا قال ابن نافع وسئل مالك عن الرج: ( ٢/٢٥٢في المدونة 

لا یجوز ذلك لھ ، فإن تبین أنھ صنع ذلك لینزعھا منھ ولیحلھا : لھ لیفسخ نكاحھ ، قال 

                                                             
  . ٦/١٧١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة : انظر )  ١
 . ٤٨١، قواعد الوسائل لمخدوم ص ٨٧سد الذرائع للبرھاني ص: انظر )  ٢
وأثرھا في الفقھ الإسلامي للدكتور محمود حامد عثمان  دار الحدیث الذرائع قاعدة سد : انظر )  ٣

  . )٩٢ص( ، م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١القاھرة ط -



– 

 
 

٣٠٥ 
 

بذلك لنفسھ أو لغیر زوجھا أو لیحرمھا بذلك على زوجھا ، فلا أرى ذلك لھ جائزاً ولا 

  ) .أرى أن یحرمھا ذلك على زوجھا ولا تنزع منھ 

  

، من ذلك  ك تجویزه للحیلة التي توصل إلى مقصود شرعيكما ورد عن الإمام مال   

أرأیت العبد المأذون لھ في التجارة أو المحجور : قلت : ( ٢/٢٠٣ما ورد في المدونة 

علیھ إذا كانت لھ أمة فزوجھا سیدھا من عبده ذلك والعبد ھو سید الأمة ، أیجوز ھذا 

) .  نھ ثم یزوجھا إیاه بصداقوجھ الشأن أن ینتزعھا م: التزویج في قول مالك ؟ قال 

فقد بین الإمام مالك المخرج والحیلة الشرعیة لتصحیح الوضع لیكون موافقاً 

 .للمقصود الشرعي 



– 

 
 

٣٠٦ 
 

  
  

  

  
  

 
  

  
 

 
 

        
 

  
  
  
  
  
  

 



– 

 
 

٣٠٧ 
 

 
  

  
  : تعریف الاستصحاب لغة     

الاستصحاب استفعال من الصحبة ، وھي الملازمة ، والاستصحاب طلب الصحبة ،  

  . )١(وكل شيء لازم شیئاً فقد استصحبھ

  

  :وفي الاصطلاح    

عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني ، بناء على : " سنوي بأنھ عرفھ الآ

  . )٢("ثبوتھ في الزمان الأول ، لفقدان ما یصلح للتغییر 

  .)٣("استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفیاً : " وعرفھ ابن القیم بأنھ 

  

والتعریفان متقاربان ویدلان على الحكم باستمرار ما ثبت وجوده حتى یدل الدلیل 

حتى یقوم الدلیل على  على ذھابھ ، والحكم باستمرار عدم مالم یثبت وجوده

  .)٤(وجوده

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٣/٢٦١مقاییس اللغة ،  ١٣٤، القاموس المحیط ص   ٧/٢٨٦لسان العرب : انظر )  ١
  . ٤/٣٥٨نھایة السول : انظر )  ٢
 . ١/٣١٩إعلام الموقعین : انظر )  ٣
  . ١٨٧، أثر الأدلة المختلف فیھا ص ٣/٦٦٢كشف الأسرار : انظر )  ٤



– 

 
 

٣٠٨ 
 

 
  

  

یذكر العلماء للاستصحاب عدة أنواع ولتحریر محل النزاع یحسن ذكرھا لمعرفة      

  :حجیة كل نوع 

استصحاب دلیل الشرع كاستصحاب العموم إلى أن یرد دلیل :  النوع الأول

  .التخصیص ، واستصحاب النص حتى یرد النسخ 

فھذا النوع متفق على صحة العمل بھ ، إذ الأصل عموم النص وبقاء العمل بھ ، حتى 

  .)١(یدل الدلیل على خلافھ ، ولكن وقع نزاع في تسمیة ذلك استصحاباً 

  

استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى یثبت خلافھ :  النوع الثاني

كاستصحاب حكم الطھارة ، وحكم الحدث ، واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك 

  .)٢(وشغْل الذمة بما تُشغل بھ حتى یثبت خلاف ذلك 

وھذا النوع ذكر ابن القیم بأنھ حجھ ولیس محل نزاع بین الفقھاء ، وإنما تنازعوا في 

  . )٣(ھ لتجاذب المسألة أصلین متعارضینبعض أحكام

  

العدم الأصلي وھو نفي ما نفاه العقل  استصحاب البراءة الأصلیة ، و:  النوع الثالث

  . ولم یثبتھ الشرع كوجوب صوم رجب
                                                             

،  ٤/٤٠٤، شرح الكوكب المنیر  ٦/٢١، البحر المحیط  ١/٣٩١روضة الناظر : انظر )  ١

بیروت ، لبنان  –حاشیة العطار على جمع الجوامع للعلامة حسن العطار ، دار الكتب العلمیة 

 . ٣/٦٦٢لأسرار ، كشف ا)٢/٣٨٨(
، حاشیة   ٦/٢٠ ، البحر المحیط  ١/٣١٩، إعلام الموقعین   ١/٣٩٢روضة الناظر : انظر )  ٢

  . ٣/٦٦٢، كشف الأسرار   ٢/٣٨٨العطّار على شرح الجلال 
  . ١/٣٢٠إعلام الموقعین : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٠٩ 
 

  ة في الدفع لا في الإثبات، ــــوھذا النوع ذھب أكثر المتأخرین من الحنفیة إلى أنھ حج

على ما كـان ، بحیث تترتب آثار جدیدة على اعتباره ، بل فلا یصلح حجة لبقاء الأمر 

  . )١(یدفع بھ دعوى تغییر الحال التي كانت ثابتة

ویمثلون لذلك بالمفقود فیستدل بالاستصحاب في حق نفسھ بحیث یعتبر حیاً فلا توزع 

تركتھ ، حتى یعلم موتھ أو یمضي زمن التعمیر ، ولا یستدل بھ في حق غیره 

، فإذا مات من یرثھ فلا یحتفظ لھ بنصیب ، ولا یعتد بھ في توزیع  ونعتبره میتاً

  .التركة على ورثة المتوفى 

وذھب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرھم إلى أنھ یصلح حجة   

لأنھ إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب : لإبقاء الأمر على ما كان علیھ ، قالوا 

  . )٢(على ما كان علیھعلى الظن بقاء الأمر 

  

  .استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع :  النوع الرابع

المتیمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة ، فالإجماع منعقد على : مثال ذلك 

ة الماء  ، ــــل رؤیــحة لو انتھـت قبــــــلاتھ صحیـــصحة شروعھ بالصـلاة وأن ص

فیستصحب حكم الصحة المجمع علیھ حال عدم رؤیة الماء إلى ما بعد الرؤیة 

  .)٣(المتنازع فیھ 

  . وھذا النوع محل نزاع بین الأصولیین ، والخلاف فیھ أشد من سابقھ 

  ة الاستصحاب وفق أنواعھ ، والذي یبدو أن ــھذا مجمل ما ذكره الأصولیون في حجی

                                                             
مام الفقیھ الأصولي أبى بكر محمد بن للإ أصول السرخسي،   ٣/٦٦٢كشف الأسرار : انظر )  ١

 م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٤:  ١ط لبنان - بیروت  - دار الكتاب العلمیة  أحمد بن أبى سھل السرخسي ،

، أثر الأدلة  ١/٣١٩،  إعلام الموقعین  ٣٨٩ – ٢/٣٨٨، حاشیة العطار  ٢٢٥ ، ٢/١٤٧

  .٢٢١،  ١٨٩المختلف فیھا ص
  . ١/٣١٩إعلام الموقعین : انظر )  ٢
 .  ١/٣٩٢، روضة الناظر  ٢٢ - ٦/٢١، البحر المحیط  ١/٣٢١إعلام الموقعین : انظر )  ٣



– 

 
 

٣١٠ 
 

ا الأصل من حیث الجنس وإن اختلفوا في مقدار الأخذ تبعاً جمیع المذاھب تأخذ بھذ

  . )١(لمقدار الأدلة التي توسعوا فیھا 

     

  :موقف الإمام مالك من الاستصحاب     

یعد الاستصحاب من الأصول التي بنى الإمام مالك علیھا فقھھ ، وإن كان الرجوع   

إلا عند انتفاء جمیع الأدلة من الكتاب  إلیھ قلیلاً لأنھ آخر مدار الفتوى ، إذ لا یلجأ إلیھ

؛ ولذا یوصف بأنھ  )٢(والسنة والإجماع والقیاس وغیر ذلك من الأدلة المعتبرة

فالاستصحاب في كثیر من المواضع أضعف : " أضعف الأدلة ، كما قال ابن تیمیة 

  .  )٣("الأدلة 

  

      

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
للإمام محمد أبي زھرة ، دار الفكر العربي ) آراؤه وفقھھ  –صره حیاتھ ع( ابن حنبل : انظر )  ١

 . )٢٦١ص( القاھرة –
  . ٢١٨،  معالم أصول الفقھ للجیزاني ص ١/٣٢٢إعلام الموقعین : انظر )  ٢
  . ١٣/١١٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ٣



– 

 
 

٣١١ 
 

 
  

  

  :من المسائل التي بناھا الإمام على الاستصحاب      

لم أسمع من مالك فیھ شیئاً إلا : " سئل ابن القاسم عن مسألة فقال بعد ذكره لھا  – ١

أن مالكاً قال لي في الرضاع في شھادة المرأة الواحدة إن ذلك لا یجوز ولا یقطع شیئاً 

  . ٢/٢٤٧مدونة ال" .  إلا أن یكون قد فشا وعرف

ففي المسألة السابقة أفتى مالك ببقاء النكاح ثابتاً ولا یقطعھ شھادة امرأة واحدة ، حتى 

  .یحصل ما یصلح بھ تغییر الحكم وھو فشو الأمر ومعرفتھ 

فإن كانت تزوجتھ على عروض : قلت : "  ٢٢٩ – ٢/٢٢٨ورد في المدونة  – ٢

  د الزوج ؟بأعیانھا فلم تقبضھا من الزوج حتى ضاعت عن

  .المصیبة من الزوج : قال  

ھذا رأیي ؛ لأن مالكاً قال ذلك في البیوع إلا أن یعلم : وھو قول مالك ؟ قال : قلت 

  ".ھلاك بین فیكون من المرأة 

فھذا ابن القاسم حكم بالضمان على الزوج بناء على استصحاب الحال لأن الصداق 

  .وع في یده وقال ذلك بناء على قول مالك في البی

  

 
 

 



– 

 
 

٣١٢ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



– 

 
 

٣١٣ 
 

 
 

 
  :تعریف العرف لغة    

  :تدل مادة العرف اللغویة على معنیین  

  .تتابع الشيء متصلاً بعضھ ببعض ، ومنھ عُرف الفرس لتتابع الشعر علیھ: الأول 

وھو كلُّ ما تَعْرِفھ  سكون النفس ، ومنھ المعرفة والعرفان ، ومنھ المعروف: الثاني 

ویطلق بمعنى العلو والارتفاع كقولھم عُرف الجبل  ، النفس من الخیْر وتَطمئنّ إلیھ

  .  )١(أي ظھره وأعالیھ

     

  :وفي الاصطلاح   

ما استقرت النفوس علیھ بشھادة العقول ، وتلقتھ الطباع السلیمة : عرفھ بعضھم بأنھ  

  . )٢(بالقبول

العقول،وتلقتھ ما استقرت النفوس علیھ بشھادة : وقریب منھ ماجاء في التعریفات بأنھ 

  .)٣( الطبائع بالقبول

  قر في النفوس من الأمور ــتـالعادة عبارة عمّا یس:  )٤(وفي الأشباه والنظائر لابن نجیم

                                                             
 . ١٠٨١المحیط ص، القاموس  ٩/١٥٣، لسان العرب  ٤/٢٢٩مقاییس اللغة : انظر )  ١
السید صالح عوض عن صاحب المستصفى عبد االله بن أحمد النسفي . ھذا التعریف نقلھ د)  ٢

الإسلامي للدكتور السید صالح عوض ، دار الكتاب أثر العرف في التشریع : الحنفي، انظر 

  . )٥٠ص( ، القاھرة –الجامعي 
:  ١بیروت ، ط –للشریف علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتب العلمیة  التعریفات: انظر )  ٣

  . )١٤٩ص( ، للجرجاني م ١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣
كان إماماً، .وھو اسم لبعض أجدادهنُجیم زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد المشھور بابن )  ٤

   =والبحر الرائق بشرح كنزالأشباه والنظائر ، : عالماً عاملاً، مؤلفاً مُصنفاً، لھ من المصنفات 



– 

 
 

٣١٤ 
 

  .)١(المتكررة المقبولة عن الطباع السلیمة 

ما اعتاده الناس وساروا علیھ من كل فعل : بأنھ  )٢(وعرفھ الدكتور وھبة الزحیلي

شاع بینھم أو لفظ تعارفوا إطلاقھ على معنى خاص لا تألفھ اللغة ولا یتبادر غیره 

  .)٣(عند سماعھ 

  .)٥(عادة جمھور قوم في قول أو فعل : بأنھ  )٤(وعرفھ الشیخ مصطفى الزرقاء

                                                             
الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة تقي الدین بن عبد القادر : انظر .ھـ  ٩٧٠الدقائق ، توفي سنة = 

التمیمي الداري الغزي المصري الحنفي ، تحقیق عبد الفتاح الحلو ، دار الرفاعي للنشر والطباعة 

  . ٤/١٩٢معجم المؤلفین ، ) ٣/٢٧٥(م  ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ١والتوزیع ، الریاض ط
ذكر ابن نجیم تعریف العادة ولم یتعرض لتعریف العرف ، وھذا بناءً على أن العادة والعرف )  ١

 لابن نجیم الأشباه والنظائر: انظر . مترادفان ومعناھما واحد فھو یعبر بأحدھما عن الآخر 

 . ١١٦ – ١١٥ص
م ، حصل على شھادة الدكتوراه في ١٩٣٢وھبة الزحیلي فقیھ سوري ولد في دمشق سنة )  ٢

م بمرتبة الشرف الأولى ، عین مدرساً في جامعة دمشق ، ثم ١٩٦٣الشریعة الإسلامیة عام 

أستاذاً مساعداً ، ثم أستاذاً ، أعیر إلى عدة جامعات ، وكان عضواً في أكثر من مجمع للبحوث ، 

  ) . معاصر(الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، أصول الفقھ الإسلامي ، وغیرھما ، : فات لھ من المؤل

  http://www.zuhayli.comھبة الزحیلي موقع الدكتور و: انظر 
  ٨٢٨/ ٢أصول الفقھ الإسلامي للزحیلي : انظر )  ٣
م ، من كبار علماء سوریا جمع بین ١٩٠٧سنة الزرقاء ولد في حلب ي بن أحمد الشیخ مصطف)  ٤

على جائزة الملك فیصل  ءحصل الشیخ مصطفى الزرقاالعلوم الشرعیة ، والعلوم الكونیة ، 

ھـ تقدیراً لإسھاماتھ الممیّزة في مجال الدراسات الفقھیة، ١٤٠٤ العالمیة للدراسات الإسلامیة عام

یوم توفي  ،وشارك في كثیر من المؤتمراتوتطویر مناھج عدد من الجامعات،  شارك في تأسیس

علماء ومفكرون عرفتھم : انظر . م ١٩٩٩یولیو  ٣ھـ الموافق ١٤٢٠ربیع الأول ١٩السبت 

، ) ٢/٣٤٣(،م ١٩٩٢:  ٤الریاض ، ط –الأستاذ محمد المجذوب ، دار الشواف للنشر والتوزیع 

  م١١/٦/٢٠٠٩، بتـأریخ ٥٢٥ـدد ــــیة العـــــــــي الإسلامي الكویتـــــع مجلـة الوعــــــموق

http://alwaei.com/index.php  
  . ٢/٨٧٢،  ١٤١/  ١المدخل الفقھي العام : انظر )  ٥

http://www.zuhayli.com
http://alwaei.com/index.php


– 

 
 

٣١٥ 
 

على الناس من قول أو فعل  ما یغلب: بأنھ  )١(وعرفھ الدكتور محمد فتحي الدریني

وفسر الغالب ھنا بأنھ ما یشیع ویتكرر في معظم الأحوال ، وذلك دلیل  ،أوترك 

  .)٢(فعلیتھ 

ولم یخل تعریف من اعتراض ، إلا أن من أقربھا التعریف الأول أو الثاني وإن كان   

العرف یؤخذ علیھما عدم إدخال العرف الفاسد  ، وھذا لا یضر لأن البحث في حجیة 

  .إنما ھو في العرف المعتبر 

  

  :الفرق بین العرف والعادة    

  :للتفرقة بین العرف والعادة ثلاثة اتجاھات  

  .)٣(یرى أنھما مترادفان ویفیدان معنى واحداً : الاتجاه الأول 

، والعرف شاملاً للعملي و یجعل العادة خاصة بالعرف العملي :  الاتجاه الثاني

  .)٤(العرف أعم من العادة  ، وعلیھ فإنالقولي

أعم  ذھب إلیھ كثیر من الفقھاء المتقدمین والمتأخرین وھو أن العادة: الاتجاه الثالث 

   .العرف على العادة الجماعیة فحسب من العرف مطلقاً حیث تطلق كلمة 
                                                             

الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدریني ، حصل على درجة الدكتوراه من كلیة الشریعة والقانون )  ١

سابقاً ، وأستاذ  –جامعة دمشق  –م ، عمل عمیداً لكلیة الشریعة ١٩٦٥سنة  –جامعة الأزھر  –

. حالیاً ة الجامعة الأردنی –قسم الدكتوراه  –الفقھ الإسلامي المقارن ، وأصول الفقھ بكلیة الشریعة 

مؤسسة الرسالة ،  للدكتور الدریني ھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأيالمنا: ، انظر ) معاصر(

  .  )٥٦٩ص(،   م ١٩٩٧ھـ ،  ١٤١٨:  ٣ط
 . ٤٥٢صفي الاجتھاد بالرأي للدكتور محمد فتحي الدریني ، المناھج الأصولیة : انظر )  ٢
للإمام السید محمد أمین أفندي الشھیر بابن عابدین،  )نشر العرف( رسائل ابن عابدین : انظر )  ٣

،  ١١٥، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص )١١٣،  ٢/١١٢( ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

، أثر الأدلة المختلف فیھا  ١٤٥مصادر التشریع فیما لا نص فیھ لعبد الوھاب خلاف ص

 .٢٤٣ص
 . ١/٣١٧تیسیر التحریر : انظر )  ٤



– 

 
 

٣١٦ 
 

وأما العادة فتطلق على العادة الفردیة وعلى العادة الجماعیة ، فكل عرف عادة ، 

  .عادة عرفولیس كل 

ومن وجھ آخر أن العادة قد تنشأ من جھة العقول ، وقد تنشأ من جھة المؤثرات 

  .  )١(الطبیعیة ، وأما العرف فإنما ینشأ من جھة العقول

والظاھر أن الاتجاه الثالث ھو الأنسب ، ویدل علیھ واقع التطبیق ، فإن ھناك من   

مصطلح العرف علیھا وإنما  إطلاق ما یصعب معھ الأمور المتكررة بصورة فردیة

  .، وذلك مثل عادة المرأة في حیضھا " العادة " یطلق علیھا مصطلح 

 )٢("العادة محكمة" ولعل ھذا ھو السبب في اختیار كلمة العادة في القاعدة المشھورة 

وفي كثیر من استعمالات الفقھاء لشمولھا العادة الجماعیة والفردیة ، وكلاھما یعمل 

  .  )٣(بھ من حیث الجملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، أثر العرف في التشریع الإسلامي  ٨٧٤ – ٨٧٣،  ٢/٨٧١المدخل الفقھي العام : ظر ان)  ١

ھـ ١٣٩١: ٤الله ، دار المعارف بمصر طالإسلامي للأستاذ علي حسب ا، أصول التشریع  ٦٢ص

 .)٣١١ص( م ١٩٧١ -
 . ٢٢١الأشباه والنظائر للسیوطي ص: انظر )  ٢
  . ٦عبد الرحمن العبد اللطیف صمذكرة القواعد الفقھیة للدكتور : انظر )  ٣



– 

 
 

٣١٧ 
 

 
  

  

  :ة اعتبارات نذكر منھا للعلماء في تقسیم العرف عد   

  :، ینقسم إلى قسمین  أقسام العرف باعتبار موضوعھ أو سببھ: أولاً 

وھو إطلاق لفظ على معنى غیر معناه الأصلي ویستعملھ : العرف القولي : الأول 

الناس في ھذا المعنى حتى یصیر ھو المتبادر إلى الذھن من ذلك اللفظ عند سماعھ 

  .من غیر قرینة ، ولا علاقة عقلیة

  . )١("الحقیقة العرفیة " وھو الذي یسمى 

الذكر دون المفرد إطلاق الولد على ویشمل ھذا اللفظ المفرد والمركب ، فمثال 

، لد في الأصل موضوع للذكر والأنثى، وإطلاق الدابة على الحمار ، مع أن الوالأنثى

  .والدابة موضوعة لكل ما یدب على الأرض 

فإنھ في العرف " واالله لا أضع قدمي في دار فلان : " قول القائل : ومثال التركیب 

  . )٢(یُطلق على عدم الدخول مطلقاً 

وھو ما یجري علیھ الناس ویتعارفونھ في معاملاتھم : العرف العملي : الثاني 

وتصرفاتھم مثل بیع المعاطاة فإنھ فعل لا قول فیھ وقد جرى عرف الناس قدیماً 

  .وحدیثاً على اعتباره 

  ومثل دخول المرافق الحكومیة في أو قات الدوام الرسمي دون إذن بناء على العرف 

                                                             
عبد الحمید  .ق دللإمام أحمد بن إدریس الصنھاجي المشھور بالقرافي ، تحقیالفروق : انظر )  ١

،  ٢/٩، روضة الناظر  )١/١٩٣( ، م٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤بیروت ،  –ھنداوي ، المكتبة العصریة 

، أثر العرف في التشریع  ٣١١صول التشریع الإسلامي ص، أ ٢/٨٧٥المدخل الفقھي العام 

  .  ١٢١الإسلامي ص
،  ٨، مذكرة القواعد الفقھیة ص ١١٣ – ٢/١١٢) نشر العرف ( رسائل ابن عابدین : انظر )  ٢

 ).١(الحاشیة  ٤٥٢جتھاد بالرأي صفي الا، المناھج الأصولیة  ٢٤٦أثر الأدلة المختلف فیھا ص



– 

 
 

٣١٨ 
 

  . )١(بالإذن بالدخول العملي القاضي

  :، ینقسم إلى قسمین أو خصوصھأقسام العرف باعتبار عمومھ : ثانیاً     

  .وھو ما تعارفھ عامة الناس في جمع البلاد أو أكثرھا :  عرف عام: الأول 

مثل الاستصناع في كثیر من الحاجات واللوازم فإن الناس قد احتاجوا إلیھ ودرجوا 

  .یخلو من التعامل بھ مكان  علیھ من قدیم الزمان و لا

وھو الذي یكون مخصوصاً ببلد أو مكان دون آخر أو فئة من :  عرف خاص: الثاني 

  .فیما یعد عیباً ینقص قیمة السلعةعرف التجار : الناس دون أخرى ، مثل 

  .ومنھ الألفاظ الشرعیة كألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوھا 

طائفة معینة من اصطلاحات العلوم وصناعات وحرف ومنھ أیضاً ما تعارف علیھ 

  .)٢(وغیر ذلك فھذه كلھا تفھم بحسب مراد العرف المنسوبة إلیھ 

  :، ینقسم إلى قسمین  أقسام العرف باعتبار حكمھ: ثالثاً    

وھو ما تعارفھ الناس دون أن یخالف نصاً شرعیاً ، ویكون :  العرف الصحیح: الأول 

  .حجة یصار إلیھ إذا استوفى بقیة الشروط 

  وھو ما تعارفھ الناس وكان مخالفاً للشرع ، وھذا القسم لا :  العرف الفاسد: الثاني 

  . )٣(یجوز التصرف بھ أصلاً لمصادمتھ للشرع
                                                             

قلیة ع، أصول فقھ الإمام مالك أدلتھ ال ١٢٦ي التشریع الإسلامي صأثر العرف ف: انظر )  ١

، المدخل الفقھي العام  ٢٤٦، أثر الأدلة المختلف فیھا ص  ٨، مذكرة القواعد الفقھیة ص٢/٥٠٩

  . ٣١١، أصول التشریع الإسلامي ص ٨٧٧ – ٢/٨٧٦
،  ٨القواعد الفقھیة ص، مذكرة  ١٤٠،  ١٣١أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٢

 . ٢/٨٧٨المدخل الفقھي العام  ٢٤٨، أثر الأدلة المختلف فیھا ص ٢/٥١٦أصول فقھ مالك 
، أثر العرف في  ٩، مذكرة القواعد الفقھیة ص ٣١٢أصول التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٣

خلال كتابھ المالكي البغدادي من الوھاب  ، القواعد الأصولیة عند القاضي عبد١٤٢التشریع ص

دار البحوث للدراسات الإسلامیة  ،الإشراف على مسائل الخلاف للدكتور محمد المدني الشنتوف

 ، المناھج الأصولیة للدریني)٤٠٩ص(م  ٢٠٠٣ –ھـ  ١٤٢٤:  ١دبي ط –وإحیاء التراث 

  .٤٥٨ص



– 

 
 

٣١٩ 
 

 
 

 

لا یخفى على كل مطلع في الفقھ أن العرف معتبر عند أرباب المذاھب الفقھیة ،       

وأتباعھم ، وقد بنوا علیھ كثیراً من المسائل الفقھیة ، یدل على ذلك الفروع الفقھیة 

التي بنوھا علیھ في كثیر من الأبواب ، وما جاء عنھم في كتب الأصول والقواعد من 

  . )١("العادة محكمة :" منھ قاعدة فقھیة عبروا عنھا بقولھمالاعتداد بھ حتى جعلوا 

ینقل عن مذھبنا أن من خواصھ اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة : "یقول القرافي    

وسد الذرائع ولیس كذلك ، أما العرف فمشترك بین المذاھب ومن استقراھا وجدھم 

  ،  )٢("یصرحون بذلك فیھا 

م أن العادة والعرف رُجع إلیھ في الفقھ في مسائل لا تُعدّ اعل: "  )٣(وقال السیوطي  

  .  )٤("كثرة 

  ع إلیھ في الفقھ في ـــواعلم أن اعتبار العرف والعادة یُرج: " وقال ابن نجیم الحنفي   

  في باب ما تترك بھ  –وا في الأصول ـــــــمسائل كثیرة حتى جعلوا ذلك أصلاً ، فقال
                                                             

د الرحمن في قواعد وفروع الشافعیة للإمام جلال الدین عب الأشباه والنظائر للسیوطي: انظر )  ١

:  ٢القاھرة ط  –دار السلام السیوطي ، تحقیق محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ ، 

  . ١١٥، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص) ٢٢١ص( م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤
 . ٤٤٨شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ٢
ھـ ونشأ  ٨٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي الشافعي ، ولد في القاھرة سنة )  ٣

یتیماً فاعتنى بھ الكمال بن الھمام وحفظ القرآن وعمدة الأحكام ومنھاج النووي وألفیة ابن مالك 

 الإتقان: ومنھاج البیضاوي ، كان ذا قدم راسخة في علوم شتى ، لھ مصنفات كثیرة من أشھرھا 

شذرات : انظر . ھـ  ٩١١في علوم القرآن ، والأشباه والنظائر ، وتدریب الراوي ، توفي سنة 

 –أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار المسیرة  للمؤرخ الفقیھفي أخبار من ذھب  الذھب

  . ٣/٣٠١، الأعلام للزركلي  )٨/٥١( م ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩:  ٢لبنان ، ط
  .  ٢٢١والنظائر للسیوطي ص  الأشباه: انظر )  ٤



– 

 
 

٣٢٠ 
 

  .)١(" تُترك الحقیقة بدلالة الاستعمال والعادة :  -الحقیقة 

  .وإنما یتفاوتون في حدود ھذا الاعتبار ومقداره  

  :ھذا وقد استدل العلماء على حجیة العرف واعتباره بعدة أدلة منھا 

ثْلُ الَّذي علَيهنِ باِلْمعروف: (قولھ تعالى  – ١ م نَله٢٢٨:البقرة )[  و . [  

  .ونحوھا من الآیات ] . ١٩: النساء )[ َوعاشروهن باِلْمعروف: (وقولھ تعالى 

بالوجھ الذي لا ینكر في الشرع وعادات " المعروف " فقد فسّر بعض المفسرین 

فیحسن عشرتھا بما ھو معروف من عادة : "  )رحمھ االله(، قال الشوكاني  الناس

ن كذلك تحسن عشرة زوجھا بما ھو معروف م الناس أنھم یفعلونھ لنسائھم ، وھي

  . )٢("اجھنّ من طاعة ، وتزین ، وتحبب ، ونحو ذلكزوعادة النساء أنھنّ یفعلنھ؛ لأ

ؤاخذُكمُ بِما عقَّدتُم الأَْيمان فكََفَّارتهُ: (قولھ تعالى  – ٢ ي نَلكو كُمانمَي أيباِللَّغْوِ ف اللَّه ذكُُماخؤلاَ ي  امإطِْع

مُتهوس ك أَو يكُملَأه ونمْا تطُعم طسأَو نم ين اكس م ة رش٨٩: المائدة [  )  ع [ .  

قید االله تعالى الإطعام والكسوة بكونھ من أوسط ما یطعم الشخص أھلھ أو یكسوھم ، 

أي  : " وفي ھذا مراعاة للعرف والعادة الجاریة لكل شخص بحسبھ ، یقول الشوكاني

  .)٣("  أطعموھم من المتوسط مما تعتادون إطعام أھلیكم منھ

ن من أوسط ما یطعم فأمر االله تعالى بإطعام المساكی: "ویقول ابن تیمیة عند ھذه الآیة 

وقد تنازع العلماء في ذلك ھل ذلك مقدر بالشرع أو كلھ یرجع فیھ إلى  الناس أھلیھم ،

                                                             
 . ١١٥الأشباه والنظائر لابن نجیم ص: انظر )  ١
الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر للإمام محمد بن علي  فتح القدیر: انظر )  ٢

 . )١/٣٠٦( ، م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥:  ٣بیروت ط –الشوكاني ، مؤسسة الریان 
  . ٢/٩٣فتح القدیر : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٢١ 
 

أن یرجع فیھ إلى  فقة الزوجة والراجح في ھذان: العرف وكذلك تنازعوا في النفقة 

  .)١(" العرف فیطعم كل قوم مما یطعمون أھلیھم 

  .]  ٧: الطلاق [ )لينفق ذُو سعة من سعته: (قولھ تعالى  – ٣

بحسب  ھذا یفید أن النفقة لیست مقدرة شرعاً ، وإنما تتقدر عادة: " قال ابن العربي    

  .)٢("العادة  در بالاجتھاد على مجرىـوالحالة من المنفق علیھ ، فتقالحالة من المنفق 

قالت یا رسول االله إن  )٣(أن ھند بنت عتبة )رضي االله عنھا(ما جاء عن عائشة  – ٤

ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منھ وھو لا  رجل شحیح )٤(أبا سفیان

  . )٥(خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف: یعلم فقال

أحال ھنداً في تقدیر النفقة إلى العرف والعادة الجاریة بین  rأن النبي :  وجھ الدلالة

معین فدل على اعتبار عادة الناس وأعرافھم في ذلك، وھذا  اًالناس ، ولم یحد لھا قدر

  كل اسم لیس : " شأن كل ما لم یقدّره الشرع فإن مردّه إلى العرف ، یقول ابن تیمیة  

  

                                                             
  . ٢٦/١١٤مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ١
 –القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ، دار الفكر العربي أحكام : انظر )  ٢

 . )٤/١٨٤١(مصر 
بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أم معاویة أسلمت عام الفتح بعد إسلام  ھند بنت عتبة)  ٣

على نكاحھما وتوفیت في خلافة عمر بن  rزوجھا أبي سفیان بن حرب فأقرھما رسول االله 

 . ٨/١٥٥، الإصابة لابن حجر  ٤/١٩٢٢الاستیعاب لابن عبد البر : الخطاب انظر 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، أسلم یوم الفتح ،   صخر بن حرب بن أمیةأبو سفیان )  ٤

من  rشھد حنیناً، وأعطاه صھره رسول االله عرب ومن أھل الرأي والشرف فیھم، من دھاة ال

. ھـ وقیل غیر ذلك  ٣١، توفي سنة  الغنائم مئة من الإبل، وأربعین أوقیة من الدراھم یتألفھ بذلك

  . ٢/١٠٥، سیر أعلام النبلاء  ٣/٤١٢، الإصابة  ٢/٧١٤الاستیعاب : انظر 
باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ رقم أخرجھ البخاري في كتاب النفقات )  ٥

 . ١٧١٤رقم  ٧٣٨، وأخرجھ مسلم في كتاب الأقضیة باب قضیة ھند ص ٥٣٦٤



– 

 
 

٣٢٢ 
 

  .)١("اللغة ولا في الشرع فالمرجع فیھ إلى العرف لھ حد في 

أن ما لم یقدره االله ورسولھ من الحقوق : " ویقول ابن القیم بعد ذكره ھذا الحدیث 

  .)٢(" الواجبة فالمرجع فیھ إلى العرف 

  :واستدل العلماء بالعقل على اعتبار العرف من وجھین  – ٥

  حاجاتھم عن ة ــــــبنفوس البشر وكاشف أن العادات والأعراف شدیدة الصلة: الأول   

ومصالحھم ففي نزع الناس عمّا ألفوه وقامت علیھ مصالحھم واستقامت علیھ أمورھم 

  . )٣(حرج شدید ؛ فلھذا راعاھا الشارع فیما یحقق مصالح الناس

أنھ قد ثبت بالأدلة أن الشرع جاء بجلب المصالح ، فإذا كان كذلك فإن من : الثاني 

لح إقرار الناس على عاداتھم ما لم تخالف شرعاً ؛ لارتباطھا الشدید جلب المصا

  . )٤(بتحقیق مصالح العباد

أنھ ..: "لثالث لاعتبار العوائد شرعاً في سیاق الوجھ ا )رحمھ االله(قال الشاطبي     

ع بأنھ لا بد من اعتباره لمّا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح ، لزم القط

لأنھ إذا كان التشریع على وزان واحد ، دل على جریان المصالح على ذلك ؛ ؛ العوائد

وھو معنى . فالمصالح كذلك .. لأن أصل التشریع سبب المصالح ، والتشریع دائم 

  . )٥("اعتباره للعادات في التشریع 

  

  :موقف الإمام مالك من العرف    

فقھھ وبنى علیھ كثیراً من  یعد العرف من الأصول التي اعتمدھا الإمام مالك في   

ینقل عن مذھبنا أن من : " المسائل حتى قیل إنھ من خواص مذھبھ ، یقول القرافي 
                                                             

  . ٢٤/٤٠مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ١
 . ٢/٦٧٧إعلام الموقعین : انظر )  ٢
  . ٢/٥٣٤، أصول فقھ الإمام مالك  ١٢مذكرة القواعد الفقھیة ص: انظر )  ٣
  . ١٢مذكرة القواعد الفقھیة ص: انظر )  ٤
 . ٣٧٥الموافقات للشاطبي ص: انظر )  ٥



– 

 
 

٣٢٣ 
 

خواصھ اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ولیس كذلك ، أما العرف 

  . )١("فمشترك بین المذاھب ومن استقراھا وجدھم یصرحون بذلك فیھا

اتخذ  –كما ذكرنا سابقاً  –وترجع كثرة اعتماد المذھب المالكي على العرف لأنھ 

المصالح دعامة أساسیة في الاستدلال ، ولا شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فیھ 

  . )٢(ضرب من ضروب المصلحة لا یصح أن یتركھ الفقیھ ، بل یجب الأخذ بھ 

    

  :ى العرف المسائل التي بناھا الإمام مالك عل   

ذھب الإمام مالك إلى الرجوع إلى العرف عند تنازع الزوجین في المتاع ، فما  – ١

تعارف الناس أنھ من عرف الرجال قضي بھ للزوج ، وما كان من عرف النساء 

أرأیت : قلت : "  ٢٦٧ – ٢٦٦/ ٢قضي بھ للزوجة ، فمن ذلك ما ورد في المدونة 

لمرأة جمیعاً وقد طلقھا أو لم یطلقھا أو ماتت أو إذا تنازعا في متاع البیت الرجل وا

ما كان یعرف أنھ من متاع الرجال فھو للرجل وما كان : قال مالك : مات ھو ؟ قال 

یعرف أنھ من متاع النساء فھو للنساء ، وما كان یعرف أنھ من متاع الرجال والنساء 

ولي شراءه الرجل فھو للرجل ؛ لأن البیت بیت الرجل ، وما كان من متاع النساء 

ولھ بذلك بینة فھو لھ ویحلف باالله الذي لا إلھ إلا ھو أنھ ما اشتراه لھا وما اشتراه إلا 

  ".لنفسـھ ویكون أحـق بھ ، إلا أن یكون لھا بینة أو لورثتھا أنھ اشتراه لھا 

الدار دار : أرأیت إن اختلفا في الدار بعینھا ؟ قال : قلت : "  ٢/٢٦٨وفي المدونة 

  " .الرجل ؛ لأن على الرجل أن یسكن المرأة فالدار داره 

ذھب مالك إلى أن الرجل إذا تزوج المرأة على بیت فإن البیت یكون بحسب  – ٢

: "  ٢١٨ -٢/٢١٧عرف الناس في ذلك الموضع من الحضر والبداوة ، ففي المدونة 

نعم ، : قال أرأیت رجلاً تزوج امرأة على بیت وخادم أیجوز في قول مالك؟ : قلت 

والبیت الناس فیھ مختلفون إن كانت من ) قال ( ولھا خادم وسط ،: قال مالك 
                                                             

 . ٤٤٨شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ١
  . ٣٥٣مالك لأبي زھرة ص : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٢٤ 
 

قد عرفوھا وشورة الحضر لا تشبھ شورة  )١(الأعراب فبیوت قد عرفوھا لھم شورة

ذلك جائز إذا كان : أرأیت إن تزوجھا على بیت من بیوت الحضر قال : قلت . البادیة 

فیجوز أن یتزوجھا : قلت . البادیة وكذلك قال مالك معروفاً مثل ما وصفت لك في 

: نعم ، إذا كان الشوار أمراً معروفاً عند أھل البادیة ، قلت : على شوار بیت ؟ قال 

  ".نعم ، ولكل قدره من الشورة: تحفظھ عن مالك ؟ قال 

أرأیت إن تزوج امرأة ولم یفرض لھا : قلت : "  ٢/٢٣٦ما ورد في المدونة  – ٣

ا فأرى أن یفرض لھا مھر مثلھا من مثلھا من النساء أمھاتھا وأخواتھا أو ودخل بھ

وقال ) قال(ربما كانت الأختان مختلفتي الصداق ) قال ( عماتھا أو خالاتھا أو جداتھا 

لا ینظر في ھذا إلى نساء قومھا ولكن ینظر في ھذا إلى نسائھا في قدرھا : مالك 

  " .وجمالھا وموضعھا وغناھا 

ل الإمام مالك تقدیر الصداق إلى عادة أمثالھا من النساء في القدر والجمال فقد أحا

  .والموضع والغنى 

الزوج قد  یت إن طلق امرأتھ تطلیقة ، فقال أرأ: قلت : "  ٢/٢٨٣وفي المدونة  – ٤

أخبرتني أن عدتھا قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فیھ العدة ، أیصدق الرجل 

ان أبت طلاقھا وإن كان لم یبت طلاقھا أیصدق على قطع على إبطال السكنى إن ك

لا یصدق ؛ لأن مالكاً قال في : النفقة والسكنى عن نفسھ وعلى تزویج أختھا ؟ فقال 

  ".القول قول المرأة : العدة 

فقد قضى الإمام مالك بأن القول في العدّة قول المرأة استناداً إلى العرف لأن ھذا 

  .بمعرفتھ الأمر مما تستقل النساء 

أرأیت إن تزوجت امرأة على صداق مسمى : قلت : "  ٢/٢١٨وفي المدونة  – ٥

وأخذت بھ رھناً وقیمة الرھن الذي أخذت مثل صداقھا الذي سموا سواء فھلك الرھن 
                                                             

مواھب : انظر . من المتاع وما یحتاج إلیھ البیت جھاز المرأة -بفتح الشین وضمھا  - الشورة ) ١

على الشرح الكبیر محمد عرفة الدسوقي ،  حاشیة الدسوقي،  ٤/١٨٥الجلیل شرح مختصر خلیل 

  .)٢/٢٩٦( ، بیروت –تحقیق محمد علیش ، دار الفكر 



– 

 
 

٣٢٥ 
 

إن كان حیواناً فلا شيء علیھا والمصیبة من زوجھا ، وإن : قال مالك : عندھا ؟ قال 

  " .فھلك عندھا فھو منھا كان مما تغیب علیھ المرأة 

فقد قضى الإمام مالك في المسألة السابقة بمقتضى العرف والعادة ، وذلك بأن 

الأغراض الظاھرة كالحیوان لا یخفى أمرھا على الناس فیغلب الظن على أن ھلاكھا 

یمكن أن یعلمھ الناس ، بخلاف المسائل المغیبة والتي لا یطلع علیھا الناس ، فإن 

  .لفھا على ید من ھي عنده واردة ، وتقضي العادة بذلكھلاكھا أو ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



– 

 
 

٣٢٦ 
 

 
  

  

  :اشترط الفقھاء لصحة العرف واعتباره والرجوع إلیھ عدّة شروط ھي     

  .)١(أن یكون العرف مطّرداً أو غالباً  – ١

والمراد ھنا من اطراد العرف بین متعارفیھ أن یكون عملھم بھ مستمراً في جمیع 

الحوادث لا یتخلف ، وأن یكون شائعاً مستفیضاً في أھلھ بحیث یعرفھ جمیع أھل ذلك 

العرف ، أو أن یكون العمل بھ جاریاً في أكثر الحوادث إذا لم یكن في جمیعھا ، وھذا 

  . )٢(ھو معنى الغلبة 

اشتراط الاطراد أو الغلبة أن العمل بالعرف والعادة في الغالب إنما ھو لغلبة ووجھ 

الظن أن المتصرف قد علم بھا فیكون سكوتھ عنھا إقراراً والتزاماً بھا وھذا لا یتحقق 

  .  )٣(إلا في العرف المطرد أو الغالب

  . )٤(أن یكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف – ٢

  . )٦(، أو الذي انقطع قبل إنشاء التصرف)٥(ارئ فلا عبرة بالعرف الط
                                                             

، المنثور  ١١٧، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ٢٢٤الأشباه والنظائر للسیوطي ص: انظر )  ١

تیسیر فائق أحمد محمود ، . د: محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، تحقیق في القواعد الفقھیة

، شرح القواعد  )٢/٣٦١( ،ھـ ١٤٠٥: ٢دولة الكویت ط –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 

:  ٦دمشق ط –قھیة للشیخ أحمد بن محمد الزرقاء ، تعلیق الشیخ مصطفى الزرقاء ،دار القلم الف

 .١٨٩، أثر العرف في التشریع الإسلامي ص )٢٣٣ص( ، م٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢٢
، أثر الأدلة  ٤٥٧، المناھج الأصولیة للدریني ص ٢/٨٩٧المدخل الفقھي العام : انظر )  ٢

 . ١٩٠رف في التشریع الإسلامي ص، أثر الع  ٢٨٠المختلف فیھا ص
  . ١٣، مذكرة القواعد الفقھیة ص ١٩٣أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٣
  . ١٢٥، الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ٢٣١الأشباه والنظائر للسیوطي ص: انظر )  ٤
  . ٢١١، شرح تنقیح الفصول  ١٢٥الأشباه والنظائر لابن نجیم ص: انظر )  ٥
  . ٢/٨٩٩، المدخل الفقھي العام  ٢٨٠أثر الأدلة المختلف فیھا ص: انظر )  ٦



– 

 
 

٣٢٧ 
 

  ب على الظن أنـــــأن العمل بالعرف مبني على أن الغال: ووجھ اشتراط ھذا الشرط 

المتصرف یقصد بھذا اللفظ أو الفعل المعنى المتعارف علیھ ، وھذا إنما یكون في 

الغالب على العرف الموجود وقت إنشاء التصرف ، أما ما انقطع من الأعراف فإن 

الظن أن المتصرف لا یقصده ، وما كان من الأعراف اللاحقة فإنھ لا یكون معلوماً 

  . )١(فضلاً عن أن یقصده

  . )٢(ألا یوجد تصریح بخلاف ذلك العرف – ٣

أن العمل بالعرف من قبیل الدلالة غیر الصریحة فإذا : ووجھ اشتراط ھذا الشرط 

لا عبرة بالدلالة في : " ، ولذا یقول الفقھاء وجد تصریح بخلافھ بطلت ھذه الدلالة 

  . )٣("مقابلة التصریح 

  .)٤( ألا یخالف نصاً شرعیاً أو أصلاً قطعیاً في الشریعة – ٤

المبدأ العام في ھذا الشرط أنھ إذا ترتب على العمل بالعرف تعطیل لنص شرعي أو 

ارع مقدم على أصل قطعي في الشریعة لم یكن عندئذ للعرف اعتبار ، لأن نص الش

  . )٥(العرف

  

  :إلى علاقة العرف بالنص في النقاط التالیة –باختصار  –أن نشیر  بنا ھنا یحسنو  

  إذا أطلق الشارع لفظاً ولم یقیده فإنھ یجب حملھ على معھود الاستعمال العرفي :  أولاً

                                                             
،  ٢/٣٦٤، المنثور في القواعد ٢٢٧، ٢٢٥أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ١

  . ١٥مذكرة القواعد الفقھیة ص
  . ٢٢٣أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٢
: تحقیق كتب، تجارت كارخانھ: النشر دار المجلة، جمعیة: یفتألمجلة الأحكام العدلیة : انظر )  ٣

، شرح  ١٥، مذكرة القواعد الفقھیة ص ٢/٩٠١، المدخل الفقھي العام  )١٧ص(ھواویني  نجیب

  . ١٤١القواعد الفقھیة أحمد الزرقاء ص
 . ٢٠٥أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٤
  .٢٠٦أثر العرف في التشریع الإسلامي ص،   ٢/٩٠٢المدخل الفقھي العام : انظر )  ٥



– 

 
 

٣٢٨ 
 

 لا بد في فھم الشریعة من اتباع معھود: " في وقت نزول النص  ، یقول الشاطبي 

الأمیین وھم العرب الذین نزل القرآن بلسانھم ، فإن كان للعرب في لسانھم عرف 

  ح أن ــمستمر فلا یصح العدول عنھ في فھم الشریعة ، وإن لم یكن ثمة عرف فلا یص

  . )١("یجري في فھمھا على ما لا تعرفھ ، وھذا جار في المعاني والألفاظ والأسالیب 

  :في الحكم ، فعندئذ لھ صورتان إذا خالف العرف النص : ً ثانیا

  .أن یكون الحكم الوارد في النص معللاً بالعرف :  الأولى

ففي ھذه الصورة یتغیر الحكم بتغیر العرف ، وتكون المخالفة بین النص والعرف 

  . )٢(صوریة غیر حقیقیة ؛ لأن كلا الحكمین بني على العرف

بعض أفراده ، وھذه الصورة تنقسم  أن یكون النص عامّاً والعرف یخالفھ في:  الثانیة

  :إلى قسمین 

  :العرف المقارن لورود النص العام المعارض لھ ، وتحتھ نوعان :  القسم الأول

فھذا لا خلاف بین الفقھاء في " الحقیقة العرفیة " العرف القولي ویسمى : الأول 

  .اعتباره وحمل النص الشرعي علیھ 

ھ فیھ نزاع بین العلماء في تخصیصھ للنص العام العرف العملي ، وھذا الوج: الثاني 

المقارن لھ ، والظاھر أن العرف العملي إنما یخصص العام إذا اقترن بھ ما یدل على 

أن مراد الشارع بذلك العام بعض أفراده فھو في الحقیقة لا یعتبر تخصیصاً بقدر ما 

  .   )٣(یعتبر كشفاً عن وجود المخصص

  .ادث بعد النص العام المعارض لھ العرف الح:  القسم الثاني

                                                             
  . ٢٤٧الموافقات ص: انظر )  ١
  . ١٧، مذكرة القواعد الفقھیة ص  ٢١٢أثر العرف في التشریع الإسلامي ص: انظر )  ٢
محمد بن أحمد ابن أمیر الحاج  التقریر والتحبیر،  ٣٩٧،  ٣/٣٩٣البحر المحیط : انظر )  ٣

:  ١بیروت ، ط –الحنبلي ، دراسة وتحقیــق عبد االله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة 

 ٢/٩١٣، المدخل الفقھي العام  ٢١١الفصول ص ، شرح تنقیح )١/٣٥٠( ، م١٩٩٩ - ھـ  ١٤١٩

  . ١٩، مذكرة القواعد الفقھیة ص ٩١٤ –



– 

 
 

٣٢٩ 
 

فھذا العرف لا یعتبر ولا یصلح مخصصاً للنص التشریعي باتفاق الفقھاء ، وذلك أن 

  علة حمل نص الشارع على المتعارف علیھ القائم في زمن النص إنما ھو غلبة الظن 

   أن الشارع أراد ذلك ، ولا یمكن أن یكون أراد بالعموم العرف الذي لم یكن موجوداً

  . )١(في زمن نزل النص العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٣/٣٩٣، البحر المحیط  ٢/٩١٩م المدخل الفقھي العا: انظر )  ١



– 

 
 

٣٣٠ 
 

 
  

  

  : )١(من خلال الاستقراء یتضح أن العرف یعمل بھ في المجالات الآتیة  

  .كون العرف دلیلاً شرعیاً : أولاً  

حیث یذكره بعض الأصولیون من ضمن الأدلة الشرعیة المختلف فیھا ، ومرادھم  

الشارع أحال إلیھ في بعض المواطن لیكون كاشفاً عن إرادة الشارع وحكمھ لا أنھ أن 

  .ینشئ حكماً ابتداءً 

  

  .كون العرف مرجعاً في تحدید الأحكام المطلقة : ثانیاً  

وذلك عند إطلاق الأحكام من دون تقیید لھا بقید شرعي أو لغوي فتكون الإحالة في  

كل اسم لیس لھ حد : "  )رحمھ االله(یقول ابن تیمیة  ھذه الحال في تقییدھا إلى العرف

بعد ذكره بعض  –، وقال أیضاً  )٢("في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فیھ إلى العرف 

فھذه الألفاظ كلھا لیس لھا حد في اللغة ولكن یرجع إلى عادات  : " -الألفاظ المطلقة 

  .)٣(" الناس

أن ما لم یقدره االله ورسولھ من : "  )٤(السابقویقول ابن القیم بعد ذكره حدیث ھند 

  .)٥(" الحقوق الواجبة فالمرجع فیھ إلى العرف 

  كل ما ورد بھ الشرع مطلقاً ، ولا ضابط لھ فیھ ، : ھاء ـــقال الفق: " ویقول السیوطي 

  
                                                             

 .٢٣٧، أثر العرف في التشریع الإسلامي ص ٢٠ – ١٩مذكرة القواعد الفقھیة ص: انظر )  ١
  . ٢٤/٤٠مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ٢
  ١٩/٢٥٣المرجع السابق )  ٣
  . ٣١١تقدم ذكره وتخریجھ ص)  ٤
  . ٢/٦٧٧إعلام الموقعین : انظر )  ٥



– 

 
 

٣٣١ 
 

  .)١(" ولا في اللغة یُرجع فیھ إلى العرف 

  .والكسوة في الكفارة ونحو ذلك ومن أمثلة ذلك النفقة ، والصداق ، والإطعام 

  

  .كون العرف بمنزلة التصریح بالنطق : ثالثاً  

مثل تقدیم الطعام للضیوف فإنھ یعد إذناً لھم في الأكل بطریق العرف ولو لم یصرح  

  .بالإذن 

  

  .تحكیمھ في الأقوال : رابعاً  

العام ویقید بھ فالعرف لھ أثر كبیر في تحدید مراد الناس من ألفاظھم ، فیخصص بھ  

المطلق ویبین بھ المجمل ، ومن ذلك ألفاظ الواقفین ، وما یتعلق بالنذر والحلف 

  .ونحوھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢٣٥الأشباه والنظائر للسیوطي ص:انظر )  ١



– 

 
 

٣٣٢ 
 

 

  

  : بھصولیة المتعلقة في ختام ھذا الفصل نذكر أھم القواعد والمسائل الأ    

  .وعمودھا ، ومنھ تستمد بقیة الأدلة حجیتھا ـ القرآن الكریم أصل الأدلة  ١

ـ السنة الأصل التشریعي الثاني ، وھي المبینة لما أجمل من القرآن ، المفسرة لما  ٢

  .أبھم من معانیھ ، كما تستقل بتشریع الأحكام 

ـ خبر الآحاد الذي تحققت فیھ شروط الصحة ، یعتبر حجة ویعمل بھ ، ویقدم على  ٣

  .القیاس 

  .یث المرسل من الثقة ، الذي یروي عن الثقات العدول یحتج بھ ـ الحد ٤

إذا تعارض خبران ، وأحدھما صحبھ العمل یرجح الذي صحبھ العمل من غیر ـ  ٥

  . تكذیب للخبر الآخر

في عصر من العصور بعد وفاتھ على أمر دیني  eـ اتفاق مجتھدي أمة محمد  ٦

  .حجة إذا ثبت وقوعھ 

مبني على إلحاق أمر غیر منصوص على حكمھ بأمر ـ القیاس المنضبط ال ٧

  .حجة شرعیة  منصوص على حكمھ لعلة جامعة بینھما مشتركة فیھما

ـ قول الصحابي فیما للرأي فیھ مجال ، ولم یُعلم أن غیره من الصحابة خالفھ في  ٨

  .ذلك حجة شرعیة ویعد من قبیل السنة 

، والعمل القدیم ، أو  eعن زمن النبي ـ عمل أھل المدینة الذي نُقل نقلاً مستمراً  ٩

  .المتصل من عمل الصحابة حجة 

ـ عمل أھل المدینة الذي طریقھ الاجتھاد والاستنباط ، لا یُعد حجة ملزمة ، ولھ  ١٠

  .مزیة تقدیم وترجیح عند الإمام مالك 

ـ المصالح المعتبرة ھي المصالح الملائمة التي التفت الشارع إلى جنسھا ،  ١١

  .وراعاھا في أحكامھ 



– 

 
 

٣٣٣ 
 

ـ العلاقة بین النص والمصلحة علاقة تكامل لا تقابل ، ولا توجد مصلحة حقیقیة  ١٢

  .تخالف نصاً صریحاً 

خذ بمصلحة الأـ الاستحسان المبني على العمل بأقوى الدلیلین ، والذي یرجع إلى  ١٣

  .جزئیة في مقابلة دلیل كلي ، معتبر شرعاً 

  .معتبر إذا تعلق بھ جلب مصلحة أو درء مفسدة ـ مراعاة الخلاف  ١٤

ـ الاحتیاط مطلوب ، ومعتبر إذا قویت الشبھة ، وقوي مأخذ الرأي المخالف ،  ١٥

  .وتحصل بھ براءة الذمة 

ى ـ سد الذرائع وإبطال الحیل تھدف إلى حمایة مقاصد الشریعة بمنع ما یؤدي إل ١٦

  .قضتھا منا

  .بقیة الأدلة ، إذ فیھ بقاء على الأصل  ـ الاستصحاب معتبر عند انتفاء ١٧

 .ـ العرف محكم ومعتبر في تطبیق كثیر من الأحكام الشرعیة  ١٨



– 

 
 

٣٣٤ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
  



– 

 
 

٣٣٥ 
 

  
  
  
  

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣٣٦ 
 

 
 

 
  :تعریف النص لغة     

النص رفعك الشيء ، ونص الحدیث ینصھ نصاً رفعھ ، وكل ما أظھرتھ فقد   

  .  )١(نصصتھ ، ونصّت الظبیة جیدھا رفعتھ ، والمنصة ما تظھر علیھ العروس لتُرى

  :النص في الاصطلاح     

  . كل لفظ دل على الحكم بصریحھ على وجھ لا احتمال فیھ 

  . )٢(ما أفاد بنفسھ من غیر احتمال: وقیل  

     

  :حكمھ     

  . )٣(یجب المصیر إلیھ والعمل بھ ، ولا یُعدل عنھ إلا بنسخ  

  ] . ٣٢:الإسراء[ )ولاَ تَقرْبواْ الزنىَ: (قولھ تعالى : مثالھ 

  .فالآیة السابقة نص صریح في تحریم الزنا ، ولا تحتمل التأویل بوجھ من الوجوه 

  . )٤(..)في خمس ذود شاة : (  rقولھ : ومن السنة 

                                                             
  . ٥/٢٨٥، مقاییس اللغة   ٨١٦، القاموس المحیط ص   ١٤/١٦٢لسان العرب : انظر )  ١
في أصول الفقھ للإمام أبي إسحاق بن إبراھیم بن علي الشیرازي، دار الكتب اللمع : انظر )  ٢

، شرح تنقیح  ٢/٢٧، روضة الناظر  )٤٨ص( ، م ١٩٨٥ - ھـ  ١٤٠٥:  ١بیروت ط  –العلمیة 

  . ٣٧- ٣٦الفصول ص 
، أثر اللغة في  ٣٩٢، معالم أصول الفقھ للجیزاني ص ١٧٦المذكرة للشنقیطي ص: انظر )  ٣

 – ١٤٢٠:  ٢القاھرة ، ط –عبد الوھاب عبد السلام طویلة ، دار السلام اختلاف المجتھدین 

  . )٢٩٤ص( ، م ٢٠٠٠
، وصححھ الألباني في  ٢٤٥٥كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم  أخرجھ النسائي في السنن)  ٤

  ٢٤٥٥صحیح النسائي رقم 



– 

 
 

٣٣٧ 
 

  .فھذا اللفظ دل على العدد خمسة ولا یحتمل تأویلاً یصرفھ عما دل علیھ 

  . )١(وغیر ذلك من الألفاظ الصریحة في بیان الأحكام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٤٨اللمع للشیرازي ص: انظر )  ١



– 

 
 

٣٣٨ 
 

 
 

  

  :تعریف الظاھر لغة    

  .)١(البیّن الواضح  

    

  :تعریف الظاھر في الاصطلاح   

  . جحأكثر ھو في أحدھما أو أحدھا أر ما احتمل معنیین أو 

  . )٢(ما تبادر منھ عند الإطلاق معنى مع تجویز غیره: أو ھو 

  

  :حكم الظاھر    

یجب المصیر إلیھ ، والعمل بمدلولھ ، ولا یجوز العدول عنھ إلى غیره إلا بدلیل    

  . )٣(یقتضي ھذا العدول ، ویسمى ذلك التأویل

  . )٤()الجار أحق بصقبھ : (  rقولھ : مثال ذلك 

القرب والملاصقة ، والجار یقع في اللغة على أشیاء متعددة منھا الشریك ، : الصقب 

  .الجار أحق بسبب قربھ : والمعنى  ومنھا الملاصق ،

  ـوح في ــــاور ؛ لأنھ المتبادر إلى الذھـن ، ومرجـــفھذا الحدیث ظاھر في الجار المج
                                                             

  .٥٥٧، القاموس المحیط ص ٤٠٦، مختار الصحاح ص   ٨/٢٧٣لسان العرب : انظر )  ١
،  ١٩٠ص، إحكام الفصول للباجي  ٢/٣٠، روضة الناظر  ٤٨اللمع للشیرازي ص : انظر )  ٢

في الفقھ الإسلامي للدكتور محمد أدیب الصالح ،  ، تفسیر النصوص ٣/٤٣٦البحر المحیط 

 .  )١/٢١٣( ، م ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤:  ٣بیروت ط –المكتب الإسلامي 
،  ٢/٣٠، روضة الناظر  ١٩٠، إحكام الفصول للباجي ص ٣/٤٣٦البحر المحیط : انظر )  ٣

  . ١٧٦الشنقیطي ص، مذكرة  ١/٢٢٢تفسیر النصوص 
  . ٦٩٧٧أخرجھ البخاري في كتاب الحیل باب في الھبة والشفعة رقم )  ٤



– 

 
 

٣٣٩ 
 

ماء على الشریك في الشفعة لقرینة قویة، ــــالشریك ، ومع ذلك فقد حملھ بعض العل

قضى بالشفعة في كل ما لم  rأن رسول االله  )١()رضي االله عنھ(وھي حدیث جابر 

  .  )٢(یقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

  . )٣(لا ضرب حدود ، ولا صرف طرق إلا في الشركة: فقالوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
جابر بن عبد االله بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي الصحابي الجلیل أبو عبد االله ، أحد )  ١

،   ١/٢١٩، الاستیعاب  ١/٤٩٢أسد الغابة : انظر . ھـ  ٧٨، توفي سنة  rالمكثرین عن النبي 

   ١/٤٣٤الإصابة 
 . ٢٢١٣رقم  باب بیع الشریك من شریكھأخرجھ البخاري في كتاب البیوع )  ٢
  . ٢٩٥أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٤٠ 
 

 
 

  

  :تعریف التأویل لغة      

ومآلاً رجع ، ومنھ التأویل مأخوذ من  الأَوْل وھو الرجوع، و آل الشيء یؤول أَولاً  

تأوّل فلان : أي ما یؤول إلیھ، ومنھ یقال] ٧: آل عمران)[ ابتغاَء تأَْوِيله: (قولھ تعالى

  .)١(الآیة الفلانیة ، أي نظر إلى ما یؤول إلیھ معناھا

  

  :تعریف التأویل اصطلاحاً    

  : )٢(یطلق التأویل على معانٍ ثلاثة

صلْناه علىَ علمٍْ  (: كقولھ تعالى ،الكلامُالحقیقةُ الَّتي یؤولُ إلیھَا  - ١ ولَقدَ جئِْناهم بِكتاَبٍ فَ
وننمؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودلُ } ٥٢{هسر اءتج َلُ قدَن قبم وهس هلْ ينظرُون إِلاَّ تأَوِْيلهَ يوم يأْتي تأَْوِيلهُ يقوُلُ الَّذين نَ

ْا باِلحنبواْ أَنفُررس خ َلُ قدما نَعي كُنالَّذ رلَ غَيمعَفن دُنر ا أَوواْ لَنفَعشاء فَيفَعن شا مل لَّنَفه ا قم مهنضَلَّ عو مهس
ونَفتْروعامَّة ما وردَ في القرآنِ من لفظِ ]٥٣ - ٥٢: الأعراف[ ) }٥٣{كاَنُواْ ي ،

  .ذا المعنَىفھوَ بھ) التَّأویلِ(
: وھذا ھُو الغالِب على اصطِلاح المفسِّرِین للقرآنِ كما یقولون ، التَّفسیرُ - ٢

:  ٢/١٥٧، ومنھ ما ورد في المدونة  في المراد من الآیة التَّأویلواختلف علماء 

إني مزوجك من فلان ، فسكتت فذھب الأب  :لھا والدھا أرأیت الثیب إذا قال : قلت(

                                                             
 .  ٧٣/ ٣ام للآمدي ، الإحك  ١٢٤٤، القاموس المحیط ص ١/٢٦٤لسان العرب : انظر )  ١
،   ٢٩٦، تیسیر علم أصول الفقھ للجدیع ص ٤/٦٨،   ٣/٥٥مجموع فتاوى ابن تیمیة : انظر )  ٢

  . ٣٩٤ -  ٣٩٣معالم أصول الفقھ للجیزاني ص



– 

 
 

٣٤١ 
 

الرجل ، أیكون سكوتھا ذلك تفویضاً منھا إلى الأب في إنكاحھا من فزوجھا من ذلك 

أن سكوتھا لا یكون   )١(}الأیم أحق بنفسھا { تأویل الحدیث : ذلك الرجل أم لا ؟ قال 

والبكر تستشار في نفسھا ، وإذنھا صماتھا ، وأن السكوت إنما یكون ) قال.(رضا

لان فسكتت ، ثم ذھب فزوجھا منھ جائزاً في البكر إن قال الولي إني مزوجك من ف

فأنكرت أن التزویج لازم لھا ولا ینفعھا إنكارھا بعد سكوتھا ، وكذلك قال لي مالك في 

  ) . البكر على ما أخبرتك

أرأیت البكر أیجوز لذي الرأي أن : قلت : ( ٢/١٦٢ومنھ أیضاً ما ورد في المدونة 

في تأویل حدیث عمر بن الخطاب ما  قال مالك : ا لم یكن الأب ؟ قال یزوجھا إذ

أخبرتك فتأویل حدیث عمر یجمع لھ البكر والثیب ، ولم یذكر لنا مالك بكراً من ثیب ، 

  ) .ولم نشك أن البكر والثیب إذا لم یكن للبكر والد ولا وصي سواء 

  

  ،عن الاحتمال الرَّاجح إلى الاحتمال المَرجوح ؛ لدلیل یقترن بِھ صرف اللَّفظ - ٣

  .)٢(اصطلاح كثیر من المتأخرینَ من المتَكلِّمین فِي الفقھ وأصولھ وھو

والأصل وجوب العمل بالظَّاھر أو النَّص وعدم اعتبار مظنَّة التَّأویل؛ حتَّى یوجد 

  .ما یصرف ذلك إلى معنى آخر 

  

  :دلالة النص والظاھر والمؤوّل عند مالك ، وقوتھا في الاستدلال   

  ن مالك التفرقة بین النص والظاھر ، وأن ـالفروع المأثورة عاستنبط المالكیة من   

  . )٣(النص أقوى في الدلالة من الظاھر ، وعند التعارض یقدّم النص على الظاھر

  ومن الفروع المأثورة التي یمكن أن تندرج تحت ھذا الأصل من تقدیم النص على 
                                                             

باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكـوت أخرجھ مسلم في كتاب النكاح )  ١

  . ١٤٢١رقم  ٥٧٢ص
 .٣/٥٥، مجموع فتاوى ابن تیمیة  ٣/٤٣٧، البحر المحیط   ٣/٧٤م للآمدي الإحكا: انظر )  ٢
  . ١٩٠لباجي صل، إحكام الفصول  ٣٧شرح تنقیح الفصول ص : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٤٢ 
 

الإمام مالك من القول بعدم جواز نكاح الأمة إذا وجد الطول ،  ذھب إلیھالظاھر ، ما 

صنات : (ولم یخش العنت ، مستدلاً بنص الآیة الكریمة  حالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عَتطس ي ن لَّممو
اتنمؤالْم كُماتن فتََيانُكُم ممأَي لَكَتا من مفَم اتنمؤ ٢٥:لنساء ا)[  الْم[  

ساء إِلاَّ ما ملَكَت أيَمانكُمُ : (وقدم نص ھذه الآیة على ظاھر قولھ تعالى  الن نم اتنص حالْمو
كُمَاء ذلرا ولَّ لكَُم مأُحو كُملَيع ّالله تاَبفإن الآیة ظاھرة في عموم جواز ] ٢٤:النساء )[..ك

  .ي الآیة السابقة للآیة المتقدمة نكاح ما سوى المحرمات المذكورة ف
  

  :ومن أمثلة استدلال مالك بالظاهر    

ذھب الإمام مالك إلى عدم الجمع بین الأختین من الرضاعة من الإماء في الوطء  

  ].٢٣: النساء )[ تجَمعواْ بين الأُختَينِ إَلاَّ ما قدَ سلَفوَأَن : (مستنداً إلى قولھ تعالى 

الآیة یشمل الحرائر والإماء كما یشمل الأخوات من النسب كما یشمل فإن ظاھر 

الأخوات من الرضاعة ، وقد تمسك الإمام مالك بھذا الظاھر وعمل بھ على ما 

اقتضاه من عموم فذھب إلى أنھ لا یجوز الجمع بین الأختین من الرضاعة بملك 

رأیت الرجل یملك أ) قلت ( : ( ٢/٢٨٢الیمین في الوطء ، فقد ورد في المدونة 

قال مالك إذا وطىء ) قال ( الأختین من الرضاعة أیصلح لھ أن یطأھما في قول مالك 

إحداھما فلیمسك عن الأخرى حتى یحرم علیھ فرج التي وطىء ثم إن شاء وطىء 

والرضاعة في ھذا والنسب في قول مالك ) قلت ( الأخرى وإن شاء أمسك عنھا 

  ) . نعم) قال ( سواء 

  

ومما ورد عن مالك من التأویل الصحیح المستند إلى دلیل ما جاء في المدونة    

  لا تزوج الیتیمة التي یولى علیھا حتى تبلغ ولا یقطع عنھا ما : وقال مالك : ( ٢/١٥٩



– 

 
 

٣٤٣ 
 

جعل لھا من الخیار وأمر نفسھا أنھ لا جواز علیھا حتى تأذن للحدیث الذي جاء عن 

في ذلك وكیع عن الفزاري عن الأشعث بن سوار عن ابن سیرین عن  rرسول االله 

لم تنكح وإن سكتت فھو  )١(تستأمر الیتیمة في نفسھا فإن معضت: " شریح قال 

  ).)٢("إذنھا

أن الیتم یطلق على ما قبل البلوغ من باب الحقیقة ، ویطلق على البالغ : وجھ ذلك 

في الحدیث إلى المعنى المجازي لقرینة  مجازاً ، وصرف الإمام مالك المعنى الحقیقي

ویدل على أن الیتیمة إذا  :قال سحنون(یوضحھا سحنون بعد ذكر قولھ السابق 

شوورت في نفسھا أنھا لا تكون إلا بالغاً ؛ لأن التي لم تبلغ لا إذن لھا فكیف تستأذن 

  ) .من لیس لھا إذن 

  

أرأیت الصبي إذا تزوج المرأة ولم : قلت : ( ٢/٢٧٨ومن ذلك ما جاء في المدونة   

یجامعھا أو جامعھا وھو صبي ، ھل تحل لآبائھ أو لأجداده أو لأولاد أولاده في قول 

وحلائلُ أَبنائكُم الَّذين من { لا ؛ لأن االله تبارك وتعالى یقول في كتابھ : مالك ؟ قال 

لاأَصفلا تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل بھا الابن أو ]. ٢٣:النساء[}بكُِم

  ) .لم یدخل بھا ، وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحھا 

  ام مالك النكاح على المعنى ـــفالنكاح حقیقة في الوطء مجاز في العقد ، وقد حمل الإم
                                                             

  . غضبت ، وشق علیھا : معضت )  ١

 –رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي ، دار الكتب العلمیة  شرح شافیة ابن الحاجب: انظر 

  . ٧/٢٣٣العرب  ، لسان )٤/٢٣٥(،  م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥بیروت ، 
تستأمر الیتیمة في نفسھا فإن : (لم أجده بھذا اللفظ وأخرج أبو داود والنسائي نحوه بلفظ )  ٢

انظر سنن أبي داود كتاب النكاح باب الاستئمار رقم ) . سكتت فھو إذنھا وإن أبت فلا جواز علیھا

، وحسنھ ٣٢٧٠كتاب النكاح باب البكر یزوجھا أبوھا وھي كارھة رقم وسنن النسائي   ٢٠٩٣

 .  ١٨٣٤الألباني في الإرواء برقم 



– 

 
 

٣٤٤ 
 

إذا أطلق في عرف الشارع فإنھ المجازي مستنداً إلى العرف الشرعي لأن النكاح 

یراد بھ التزویج والعقد ، فالإمام قدم الحقیقة الشرعیة على الحقیقة اللغویة ،وھذا 

  .ضرب من التأویل الصحیح 

     

  :شروط التأویل الصحیح     

یقرر العلماء أن الأصل عدم التأویل وأن التأویل خلاف الأصل ، ولا یعدل عن     

الأصل إلى خلافھ إلا بدلیل ، وعلى ھُدى ھذا الأصل وحفاظاً على نصوص الشریعة 

من نزعات الھوى وضع الأئمة شروطاً دل علیھا الاستقراء ، وما تملیھ روح 

كھ أھل اللسان وأئمة الاستنباط فھذه الشریعة والحفاظ على سلامة الخطاب كما یدر

، ومن )١(الشروط لا یعتبر التأویل صحیحاً مقبولاً إلا بتوافرھا ، وبدونھا یعد تحریفاً 

  :أھم ھذه الشروط ما یلي 

  .أن یكون اللفظ مما یقبل التأویل أصلاً ، وداخلاً في مجالھ ) أ 

  .)٢(أن یقوم التأویل على دلیل صحیح قوي یؤیده ) ب 

أن یكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي یؤول إلیھ على أساسٍ من عُرف الاستعمال  )ج 

  . )٣(أو عادة الشرع

  .ألا یتعارض التأویل مع نصوص قطعیة الدلالة في التشریع ) د 

 ح من معناه الظاھر الذي صُرفأن یكون المعنى الذي یؤول إلیھ النص أرج) ھـ

  . )٤(، وذلك بدلیل مرجحعنھ

                                                             
  . ١/٣٨٠تفسیر النصوص : انظر )  ١
 . ٣٢ – ٢/٣١روضة الناظر : انظر )  ٢
 . ٢/٣٥روضة الناظر : انظر )  ٣
تلاف المجتھدین ، أثر اللغة في اخ  ١٩١ – ١٧٨المناھج الأصولیة للدریني ص: انظر )  ٤

، الوجیز  ١/٣٨٠، تفسیر النصوص   ٣٩٥ -  ٣٩٤، معالم أصول الفقھ للجیزاني ص ٢٦٢ص

  .٣٤١في أصول الفقھ ص



– 

 
 

٣٤٥ 
 

  

  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣٤٦ 
 

 
  

  
  :تعریف الخاص لغة     

ص ـما تفرد بشيء ، ولم یشاركھ فیھ أحد ، واختصھ أفرده بھ دون غیره ویقال اخت   

  . )١(فلان بالأمر وتخصص لھ إذا انفرد

   

  :تعریف الخاص اصطلاحاً     

  . )٢(ھو لفظ وضع لمعنى واحد أو متعدد محصور 

أي ما یتناول واحداً أو أكثر لكن على سبیل الحصر ؛ لأنھ وضع للدلالة على معنى 

: رجل ، أو بالجنس مثل: النوع مثل محمد ، أو ب: یتحقق في فرد واحد بالشخص مثل 

عشرة ، مائة ، قوم ، ونحو : محصورین مثل إنسان  ، أو یتحقق في أفراد متعددین 

  .ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ، ولا تدل على الاستغراق 

  

  : حكمھ    

الذي علیھ الجمھور أنھ إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلولھ قطعاً، ما    

  .لم یقم دلیل على تأویلھ وإرادة معنى آخر منھ 

عشر  الحربي یتزوجأرأیت ) قلت ( : ( ٢/٣١٠مالك في المدونة  ومنھ ما ورد عن

قال مالك یحبس ) قال ( نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فیسلم وھن عنده 

اء منھن ویفارق سائرھن ولا یبالي حبس الأواخر منھن أو الأول ـأربعاً أي ذلك ش

  .) فنكاحھن ھا ھنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء

  ى من الجمع بین النساء ھو أربع نسوة فقط ، مستنداً في ـفقد ذكر مالك أن الحد الأقص
                                                             

  .٧٩٦، القاموس المحیط ص  ٤/١٠٩لسان العرب : انظر )  ١
 .٢/٢٨٩، الإحكام للآمدي  ٣/١٠٤، شرح الكوكب المنیر  ٣/٢٤٠البحر المحیط : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٤٧ 
 

حین أسلم وتحتھ عشر  )١(أنھ قال لغیلان بن سلمة الثقفي rذلك إلى ما جاء عن النبي 

  . )٢(نسوة أمسك منھن أربعاً وفارق سائرھن

 یجوز لأحد صرف فھذا نص خاص في العدد المسموح بھ من الجمع بین النساء ، فلا

  .ھذا النص عن مدلولھ بالزیادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

أن یختار منھن أربعاً  rغیلان بن سلمة الثقفي أسلم یوم الفتح وتحتھ عشر نسوة فأمره النبي  ) ١

، الأعلام  ١/٦٢مشاھیر علماء الأمصار : انظر . مات في آخر خلافة عمر بن الخطاب 

  .٥/١٢٤للزركلي 
 . ١٦٩٣رقم  ١/٦٥٠أخرجھ الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق باب جامع الطلاق )  ٢



– 

 
 

٣٤٨ 
 

 
 

 

 
  

  

  :تعریف العام لغة    

  . )١(الشامل ، ومنھ عمھم بالعطاء إذا شملھم بھ

  

  :العام في الاصطلاح   

بحسب وضع واحد ، دفعة واحدة ، بلا  ھو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح لھ ،

  . )٢(حصر

  :تضمن التعریف السابق الملاحظات التالیة 

أما ما لا استغراق فیھ فلا یدخل تحت العام، ، أن العام لا بد فیھ من الاستغراق)  ١

  . كلفظ الرجل إذا أرید بھ معین فإنھ لم یستغرق ما یصلح لھ

أي " دفعة واحد :" أن الاستغراق في العموم شمولي ، ولذلك قید التعریف بقولنا )  ٢

  .، فإن استغراقھ بدلي  المطلقفي آن واحد ، بخلاف 

أن الاستغراق في العام غیر محصور، وبذلك تخرج أسماء الأعداد فإنھا )   ٣

  .محصورة 

                                                             
  .  ٣/٥، البحر المحیط   ٤٥٥، مختار الصحاح ص ٩/٤٠٦لسان العرب : انظر )  ١
،   ٢٠٣، المذكرة للشنقیطي ص ٣/٥، البحر المحیط   ٢/١٢٠روضة الناظر : انظر )  ٢

  . ٢٨٧ - ٢٨٦/ ٢الإحكام للآمدي 



– 

 
 

٣٤٩ 
 

فلا ) كالعین ( شترك ، یخرج الم" بحسب وضع واحد "تقیید التعریف بقولنا )  ٤

یسمى عاماً بالنسبة إلى شمولھ الجاریة والباصرة ؛ لأنھ لم یوضع لھما وضعاً واحداً 

  .)١(بل لكل منھما وضع مستقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
  . ٤١٨، معالم أصول الفقھ للجیزاني ص ٢٠٣المذكرة للشنقیطي ص)  ١



– 

 
 

٣٥٠ 
 

 
  

  

المراد بصیغ العموم الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة      

  .)١(العرب، وھذا ما یمكن أن یسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم 

والذي علیھ جمھور العلماء أن للعموم صیغاً خاصة بھ تدل بلفظھا على الشمول 

  :والاستغراق ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منھا 

فإنھم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على  )رضوان االله علیھم(إجماع الصحابة ) أ 

العموم إلا ما دل على تخصیصھ دلیل ، فإنھم كانوا یطلبون دلیل الخصوص لا دلیل 

  : العموم فمن ذلك 

واستدلوا بھ على ]  ١١:النساء)[ يوصيكُم اللهّ في أَولادَكُم: (أنھم عملوا بقولھ تعالى  – ١

لا : (rقولھ  )رضي االله عنھ(حتى نقل أبو بكر  )٢()رضي االله عنھا(إرث فاطمة 

  . )٣()نورث ما تركناه صدقة 

ين: (الى ـھ تعــــــولـزل قـلما ن - ٢ نمؤ الْم نم وندتَويِ الْقاَعس ال ـــــــــق]  ٩٥:النساء )[ لاَّ ي  

                                                             
  . ٤٢٣معالم أصول الفقھ للجیزاني ص: انظر )  ١
سیدة نساء العالمین على أبیھا وعلیھا السلام تزوجت علي بن أبي  rبنت رسول االله  فاطمة)  ٢

رضي (وأنجبت منھ الحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة ، توفیت  )رضي االله عنھ(طالب 

 .٢/١١٨، سیر أعلام النبلاء  ٨/٥٣ الإصابة، ٤/١٨٩٣الاستیعاب : انظر. ھـ  ١١سنة  )االله عنھا
 ٦٧٢٥رقم  لا نورث ما تركنا صدقة rباب قول النبي أخرجھ البخاري في كتاب الفرائض )  ٣

كما یذكره " الأنبیاء  نحن معاشر:" من دون لفظ " لا نورث ما تركنا صدقة : " بلفظ 

لا نورث ما تركنا  rالنبي  ، وكذلك أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد والسیر باب قولالأصولیون

  . ١٧٥٩رقم   ٧٥٦صدقة ص



– 

 
 

٣٥١ 
 

           )غَير أُولي الضَّررِ: (إني ضریر البصر فنزل:  )١()رضي االله عنھ(أم مكتوم ابن 

فعقل الضریر وغیره من عموم اللفظ ، وغیر ذلك من الأمثلة  )٢(] ٩٥:النساء[ 

  .)٣(الكثیرة التي تدل على اتفاقھم على فھم العموم من صیغتھ 

الشرع العامة كلھا ؛ إذ لا یصح أن إنكار صیغ العموم یؤدي إلى اختلال أوامر ) ب 

لیس في ھذا اللفظ دلالة على أني : الاحتجاج بلفظ عام ؛ لأن كل واحد یمكنھ أن یقول

  . )٤(مراد بھ ، فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وھذا معلوم فساده یقینًا

من دخل فأعطھ درھما ، أو كل ( أن السید لو قال لعبده إحدى صیغ العموم نحو ) ج 

  .فعلیھ التعمیم ولیس لھ منع أحد ممن شملھم العموم ) داخل فأعطھ درھما

أن صیغ العموم یحتاج إلیھا في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في ) د 

النفوس، والمتكلم یحتاج إلى البیان عن المسمى الخاص والعام، فمن البعید جدًا أن 

لا یستعملونھا مع الحاجة الشدیدة یغفل جمیع الخلق عن ھذه الصیغ فلا یضعونھا و

  . )٥(إلیھا

    
                                                             

عمرو كان ضریراً مؤذناً : ،وقیل اسمھ  الأعمى القرشي العامريعبد االله بن أم مكتوم )  ١

شھد ،  على المدینة ثلاث عشرة مرة في غزواتھ r، استخلفھ رسول االله مع بلال rلرسول االله 

، الإصابة  ٣/٩٩٧الاستیعاب : انظر . شھیداً بالقادسیةفتح القادسیة وكان معھ اللواء یومئذ وقتل 

 .١/٣٦٠، سیر أعلام النبلاء  ٤/٦٠٠
لا یستوي القاعدون من : ( باب قول االله تعالىأخرجھ البخاري في كتاب الجھاد السیر )  ٢

، ومسلم في كتاب الإمارة باب سقوط فرض الجھاد عن ٢٨٣٢رقم ) المؤمنین غیر أولي الضرر

  .  ١٨٩٨رقم  ٨٢٢صالمعذورین 
  . ٢٩٦ – ٢/٢٩٥، الإحكام للآمدي   ١٢٩ -  ٢/١٢٨روضة الناظر : انظر )  ٣
 .  ١٣٢ – ٢/١٣١روضة الناظر : انظر )  ٤
، مذكرة الشنقیطي   ٢/٢٩٨، الإحكام للآمدي  ١٣٠ - ٢/١٢٨روضة الناظر : انظر )  ٥

  . ٢٠٧ص



– 

 
 

٣٥٢ 
 

  :ألفاظ العموم خمسة أقسام ، ھي :  صيغ العموم   

  :كل اسم عرف بالألف واللام غیر العھدیة، وذلك یشمل أنواعًا ثلاثة: القسم الأول

  .ألفاظ الجموع؛ كالمسلمین والمشركین -أ

  .أسماء الأجناس؛ كالناس والحیوان -ب

  .الواحد؛ كالسارق والإنسانلفظ  -جـ

ما أضیف من ھذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول إلى معرفة، : القسم الثاني

  .كعَبید زید ، ومال عمرو 

فهَو ومن يتَوكَّلْ علىَ اِ [: للعاقل كقولھ تعالى" من: "أدوات الشرط، مثل: القسم الثالث

 ] وما تنُفقوُاْ من خيرٍ فلأَنفسُكمُ [: لغیر العاقل كقولھ تعالى" ما: "، ومثل]٣: الطلاق[ ُ]حسبه

أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا : " rكقولھ  "أي: "، ومثل]٢٧٢: البقرة[

، وھذه الأدوات الثلاث تعم مطلقًا، سواء كانت شروطًا، أو موصولات، أو )١("باطل

  .استفھامیة

  ].٦٢:، الزمر ١٦:الرعد[ ] اللهّ خالق كُلِّ شيء[: كل وجمیع، كقولھ تعالى :القسم الرابع

 ]َوما من إلِهَ إلَِّا اللَّه الْواحد الْقهَار [: النكرة في سیاق النفي، كقولھ تعالى: القسم الخامس

  )٢(].٦٥:ص[
      

  :)٣(صورتان من حیث دلالتھا على العموم  اوالنكرة في سیاق النفي لھ 
                                                             

، والترمذي كتاب النكاح ٢٠٨٣أخرجھ أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الولي رقم )  ١

  . ١٨٤٠، وصححھ الألباني في الإرواء رقم ١١٠٢باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 
  . ٢٩٠ - ٢/٢٨٩، الإحكام للآمدي ٣/٦٢، البحر المحیط  ٢/١٢٣روضة الناظر : انظر )  ٢
  لولي الدین أبي  وامعـــــشرح جمع الج امعــ، الغیث الھ  ٣/١٣٨شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣

  = - ھـ  ١٤٢٠:  ١زرعة أحمد العراقي ، تحقیق مكتبة قرطبة الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ط



– 

 
 

٣٥٣ 
 

  :أن تكون نصاً صریحاً في العموم ، وذلك في أربع حالات :  الصورة الأولى

  .شيء ، وموجود : أن تكون النكرة صادقة على القلیل والكثیر ، نحو )  ١ 

  ] .٢:البقرة)[ذلَك الْكتاَب لاَ ريب فيه: (التي لنفي الجنس نحو " لا " المركبة مع )  ٢ 

  :، وتطرد زیادتھا في ثلاث حالات "  من " النكرة التي زیدت قبلھا )  ٣

  ]٣:، السجدة  ٤٦:القصص)[ ما أَتاَهم من نَّذيرٍ: (قولھ تعالى : الفاعل نحو ) أ    

  ] .٢٥: الأنبیاء )[وما أرَسلْنا من قَبلك من رسولٍ: (المفعول نحو قولھ تعالى ) ب    

  ] . ٧٣: المائدة )[َما من إلَِـه إِلاَّ إلَِـه واحد: (المبتدأ نحو قولھ تعالى ) ج    

  . )١(النكرة الملازمة للنفي كالعریب ، والصافر، والدابر، والدیار)  ٤

فھذا القسم الذي تكون النكرة فیھ نصاً صریحاً نُقل الاتفاق على إفادتھ العموم بل قیل 

  .وى صیغ العموم إنھ من أق

  

  ق جمیع القائلین بأن للعموم صیغة تخصھ على أن ذلك ــــــوقد اتف: "  )٢(قال العلائي 

  وى صیغھ ــــــــــفي الجملة من صیغھ بل ھي من أق  -أي النكرة في سیاق النفي  –

                                                             
  . ٢٠٤، المذكرة للشنقیطي ص ٣١٨سنوي ص، التمھید للآ )٣٣٧ – ٢/٣٣٦( م ٢٠٠٠= 
، میزان  ٣/٩٥، رفع النقاب  ٣٩٧، تلقیح الفھوم ص ١٤٤شرح تنقیح الفصول ص: انظر )  ١

إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد االله محمد بن  مفتاح الوصول،  ٢٧١الأصول ص

بیروت ،  –ار الكتب العلمیة أحمد المالكي التلمساني ، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف ، د

 .)٦٨ص( ، م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣
سعید  خلیل بن عبد االله العلائي الدمشقي الشافعي شیخ الإسلام الإمام العلامة صلاح الدین أبو)  ٢

الدرر : ھـ انظر ٧٦١ھـ  في دمشق كان إماماً حافظاً محدثاً ثقة توفي في سنة ٦٩٠ولد في سنة 

،  )٢/٩٠( ،٢تب الحدیثة  طفي أعیان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الك الكامنة

عبد االله الجبوري  ، مطبعة . سنوي ، تحقیق دلجمال الدین عبد الرحیم الآ طبقات الشافعیة

  . )٦/١٠٤(،  م١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ١ط. ھـ  ١٣٩٠:  ١الإرشاد ببغداد ط



– 

 
 

٣٥٤ 
 

  . )١("دلالة

  :واستدلوا على إفادة ھذا النوع من العموم بأدلة منھا    

الأدلة الدالة على أن للعموم صیغة تدل بمجردھا على الشمول عموم )  ١

  . )٢(والاستغراق

ه إِذْ قاَلُواْ ما أَنزلَ اللهّ علىَ بشرٍ من شيء: (قولھ تعالى )  ٢   ] . ٩١:الأنعام)[ وما قدَرواْ اللهّ حق قدَرِ

  ] . ٩١:الأنعام )[الْكتاَب الَّذي جاء بهِ موسىقُلْ من أَنزلَ : (فرد علیھم سبحانھ بقولھ 

قُلْ من أَنزلَ الْكتاَب الَّذي جاء بهِ : (لو لم تفد العموم لما أنزل االله قولھ تعالى :  وجھ الدلالة
  . )٣(نقضاً لقولھم السابق وتكذیباً لھم ) موسى  

     

سیاق النفي فقد جاء في المدونة وقد ورد عن مالك الاستدلال بعموم النكرة في   

وسألت مالكاً عن النصرانیة یكون لھا أخ مسلم فخطبھا رجل من : قال : ( ٢/١٧٦

: ھي ؟ قلنا  الجزیةأمن نساء أھل : قال مالك : المسلمین أیعقد نكاحھا ھذا الأخ ؟ قال 

لَكُم من ولاَيتهِم من ما : ( لا یجوز لھ أن یعقد نكاحھا وما لھ وما لھا قال االله: نعم قال مالك 

ءي٧٢:الأنفال)[ ش .[  

على ) ما ( المسبوقة بالنفي ) شيء( استدل الإمام مالك بالعموم المفھوم من النكرة 

  .عدم ولایة المسلم على غیر المسلم في النكاح 

                                                             
تحقیق ، في تنقیح صیغ العموم للعلامة الحافظ خلیل بن كیكلدي العلائيتلقیح الفھوم : انظر )  ١

 . )٣٩٦ص ( ، م١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣:  ١عبد االله بن محمد آل الشیخ  ط.د
  . ٢٠٧، المذكرة للشنقیطي ص   ١٣٦ -  ٢/١٣٥روضة الناظر : انظر )  ٢
 . ٣/١١٠، البحر المحیط  ٢/٣٤٣، المحصول  ٢/٢٤كشف الأسرار للبخاري : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٥٥ 
 

أن تكون النكرة ظاھرة في العموم لا نصاً فیھ ، وذلك كالعاملة فیھا : الصورة الثانیة 

  )١(" .لا رجل قائماً : " نحو" لیس " عمل " لا "

  :فھذا النوع محل خلاف بین العلماء على قولین 

  . )٢(أنھا للعموم ظاھراً لا نصاً ، وھو قول الجمھور: القول الأول 

  وھو   ظاھرة أو مقدرة ،" من " رن بھا ــأنھا لا تفید العموم إلا إذا اقت: القول الثاني 

  . )٣(والقرافي من الأصولیینقول بعض النحاة ، 

  .واستدل الجمھور بالأدلة السابقة 

فھي من مؤكدات العموم ، وتمنع " من " وأما لفظة : "  )٤( )رحمھ االله(قال ابن قدامة 

من استعمالھ في مجازه ، ولتأثیرھا في التأكید ومنعھا من التوسع ، واستعمال اللفظ 

  .واالله أعلم   )٥("في التعمیم فیما خلت منھ في غیر العموم تطرق الوھم إلى القائل بن

  

  

  

                                                             
 . ٢٠٦، المذكرة للشنقیطي ص  ٣٣٧ – ٣٣٦/ ٢الغیث الھامع : انظر )  ١
  . ٣١٨، التمھید للأسنوي ص ٣٣٧ – ٢/٣٣٦، الغیث الھامع ٢/١٢٤روضة الناظر )  ٢
في الخصوص  العقد المنظوم،  ٣/١٣٨، شرح الكوكب المنیر  ٢/١٣٣روضة الناظر )  ٣

رافي ، تحقیق الأستاذ محمد علوي بنصر ، والعموم لأبي العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي الق

  . )٣٣ – ٣١،  ٢/٢٩( ، م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨وزارة الأوقاف المغربیة 
موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي ثم )  ٤

عدة فنون خاصة في الفقھ  ،كان إماماً في من أكابر الحنابلة،  الدمشقي الصالحي الحنبلي

لمعة " كلھا في الفقھ ، و" العمدة"و" المقنع"و" الكافي"، و "المغني : "، من مصنفاتھوالحدیث

 ٢٢/١٦٥سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٦٢٠في العقیدة ، توفي سنة " ذم التأویل "و" الاعتقاد 

  .٤/٦٧،الأعلام للزركلي 
  . ١٣٧/ ٢روضة الناظر : انظر )  ٥



– 

 
 

٣٥٦ 
 

 
  

  

عن واقعة معینة فأجاب عن الواقعة  rوالمقصود بھذه المسألة فیما إذا سُئل النبي      

  .السائلَ عن تفاصیل الواقعة دل عدم السؤال على عموم حكمھا  rولم یسأل النبي 

والظاھر أن الإمام مالكاً یقول بعموم الحكم في مثل ھذه الحال ، فقد ذھب الإمام      

مالك إلى أن الكافر إذا أسلم وتحتھ أكثر من أربع نسوة أسلمن في عدتھن، أو كن 

كتابیات فإنھ یختار أربعاً ممن شاء منھن ، ویفارق سائرھن ، سواء تزوجھن في عقد 

ر الأوائل أو الأواخر ، مستنداً بذلك إلى ما ورد عن واحد أو عقود ، وسواء اختا

عشر نسوة ، أن یمسك منھن  أنھ أمر غیلان الثقفي لما أسلم وعنده rالنبي 

  . )٢)(١()أربعاً

الاستفصال فیھا فلم یسأل عن كیفیة  rففي ھذه المسألة حكایة حال ترك النبي    

ورود عقده علیھن في الجمع والترتیب ، فكان تعمیمھ القول دالاً على أنھ لا فرق بین 

ھذا یكون مقتضى تلك الحال أن تتفق تلك العقود معاً ، أو على الترتیب وعلى 

  .العموم

  

أرأیت الحربي یتزوج عشر نسوة في عقدة ) قلت ( : ( ٢/٣١٠فقد ورد في المدونة    

قال مالك یحبس أربعاً أي ذلك شاء ) قال ( واحدة أو في عقد مفترقة فیسلم وھن عنده 

منھن ویفارق سائرھن ولا یبالي حبس الأواخر منھن أو الأوَل فنكاحھن ھا ھنا في 

  ) .عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء 

    

                                                             
  . ٣٤٧صسبق تخریجھ )  ١
  . ٢/٣١١المدونة : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٥٧ 
 

  :فعي عن ھذه القاعدة بقولھ وقد عبر الإمام الشا 

ترك الاستفصال في حكایة الحال مع قیام الاحتمال ینزّل منزلة العموم في المقال ( 

  .)١() ویحسن بھ الاستدلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . ٣/١٤٨، البحر المحیط  ١٧٣ – ١٧٢/  ٣شرح الكوكب المنیر : انظر )  ١



– 

 
 

٣٥٨ 
 

 
 

  

  :تعریف التخصیص         

التخصیص عند جمھور العلماء عبارة عن قصر العام على بعض أفراده بدلیل   

  . )١(مطلقاً

فالتخصیص عند الجمھور لا یقوم على أساس المعارضة بین العام والخاص ، وإنما   

ھو في جوھره لیس إلا بیاناً ، أو تفسیراً للعام ، وھو أیضاً بیان للإرادة الأولى من 

العام بمعنى أن الشارع لم یرد من العام شمولھ ، منذ بدء تشریع حكمھ ، بل أراد 

  .)٢(اءً قصره على بعض ما یتناولھ ابتد

ومع ذلك یجب العمل بالعام قبل ظھور المخصص على الصحیح ، ویجتھد المجتھد 

  .في البحث عن المخصص احتیاطاً 

في صورة  –إذا صح  –یجب العملُ بالدلیل المخصص فإذا ظھر المخصص فإنھ 

حمل اللفظ العام  –والحالة كذلك  –التخصیص وإھدارُ دلالة العام علیھا، ولا یجوز 

  . )٣(ؤه على عمومھ بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصیصوإبقا

     

  :موقف الإمام مالك من التخصيص     

لا یختلف منھج الإمام مالك عن منھج الجمھور في اعتبار أن التخصیـص بیان 

وتفسیر للمراد من العام ، ولذا فإنھ یخصص الكتاب بخبر الآحاد ، وبالإجماع ، 

وھي عند : " والقیاس ، ومفھوم المخالفة ، قال القرافي مبیناً مخصصات العموم 
                                                             

 .٢١٨، مذكرة الشنقیطي ص٣/٢٦٧،شرح الكوكب المنیر  ٢/٤٠٧الإحكام للآمدي : انظر )  ١
  . ٤٤٣، ٤٣٤المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي للدریني ص: انظر )  ٢
 ، ٤٢٧معالم أصول الفقھ للجیزاني ص : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٥٩ 
 

وبالقیاس الجلي ... صیصھ بالعقل مالك خمسة عشر ، فیجوز عند مالك وأصحابھ تخ

   )١(..."والخفي للكتاب والسنة المتواترة 

  

  :المخصصات      

أطنب العلماء في ذكر المخصصات وأقسامھا ، وما یصح منھا ، وما لا یصح    

  :وھي مبسوطة في كتب الأصول ، وسنذكر ھنا ما لھ اتصال بالبحث وفكرتھ 

  : التخصیص بالكتاب والسنة: أولاً    

سبق أن ذكرنا أن التخصیص عند مالك والجمھور یُعد بیاناً للمراد من اللفظ الوارد     

القولیة، والفعلیة، : بصیغة العموم وعلیھ فإنھ یجوز التخصیص بالكتاب وبالسنة بأنواعھا

  .)٢(والإقراریة

واعلم أن التحقیق أنھ یجوز تخصیص المتواتر بأخبار : ")٣(قال الشیخ الشنقیطي

جواز تخصیص السنة بالكتاب : كما أن التحقیق أیضًا...الآحاد؛ لأن التخصیص بیان

ومن .  ]٤٤:النحل[ ]ْلتُبين للناسِ ما نزُلَ إلَِيهمِ [: كما ذكرنا، خلافًا لمن منعھ محتجًا بقولھ

  .)٤(]"٨٩:النحل[ ]علَيك الْكتاَب تبياناً لكُلِّ شيءونزَلْنا [الحجة علیھ 

                                                             
  . ٢٠٣ – ٢٠٢شرح تنقیح الفصول ص : انظر )  ١
،  ٢١٠، شرح تنقیح الفصول ص  ٢٦٨،  ٢٦٧، ٢٦٤،  ٢٦٢إحكام الفصول ص: انظر )  ٢

 .٨٣مفتاح الوصول للتلمساني ص
محمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي درّس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامیة )  ٣

بالمدینة المنورة ، كان من كبار علماء عصره في التفسیر والفقھ والأصول والعربیة لھ من 

وغیرھا ، " آداب البحث والمناظرة "و" أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن " المصنفات 

  .مقدمة أضواء البیان لتلمیذه الشیخ عطیة سالم : انظر . ھـ ١٣٩٣ي سنة توف
 . ٢٦٤، إحكام الفصول ص٢٠٢، شرح تنقیح الفصول ص  ٢٢٢مذكرة الشنقیطي ص: انظر )  ٤



– 

 
 

٣٦٠ 
 

  :تخصیص الكتاب بالكتاب   

، بقولھ ] ٢٢١: البقرة[ ]ولا تَنكحوا الْمشرِكاَت[: قولھ تعالىتخصیص الإمام مالك عموم  

  . )١(خاص فإنھ] ٥: المائدة[ ]والمْحصنات من الَّذين أوُتوُا الكْتاَب[: تعالى

  
  :تخصیص الكتاب بخبر الآحاد   

صنين : (فقد خصص الإمام مالك عموم قولھ تعالى حكُم مالوتَغُواْ بأَِمأنَ تَب كُمَاء ذلرا ولَّ لَكُم مأُحو

ين حافس م ربما ورد عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي ]  ٢٤:النساء)[غَي ،r  نھى

  . )٢(عن جمع الرجل بین المرأة وعمتھا ، وبین المرأة وخالتھا

أرأیت إن تزوج أختین ، واحدة بعد واحدة وقد دخل : قلت : ( ٢/٢٨٠ففي المدونة 

العمة یفرق بینھ وبین الآخرة ویثبت مع الأولى وكذلك : قال مالك : بھما جمیعاً ؟ قال 

  ) .بعد ھلاك الأخرى أو طلاقھاوالخالة مما یحل للزوج أن یتزوج واحدة 

وقال مالك في كل من یحل من النساء : قال ابن القاسم : ( ٢/٢٨٤وجاء عنھ أیضاً  

مثل العمة وبنت  ملك واحدأن ینكح واحدة بعد واحدة فلا یحل لھ أن یجمع بینھن في 

  . ) الأخ وبنت الأخت والأختین

    

  :التخصیص بالمفھوم  

المنع من نكاح الحر الأمة ، مع وجدان الطَّول بالمفھوم من احتج الإمام مالك على 

ؤمنات فَمن ما ملَكَت: (الىـقولھ تع الْم اتنص حالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عَتطس ي ن لَّممو  كُماتن فتََيانُكُم ممأَي  

                                                             
  . ٢/٣٠٦المدونة : انظر )  ١
  . ٢٠٨شرح تنقیح الفصول ص : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٦١ 
 

اتنمؤ ٢٥:النساء )[ الْم . [  

یقتضي أنھ لا یجوز نكاح الأمة لمستطیع الطول ، فقد خصص الإمام فإن مفھوم الآیة 

ساء: (مالك بھذا المفھوم عمومَ قولھ تعالى  الن نلَكُم م ا طاَبواْ مح٣: النساء )[فاَنك  [

  . )١(]  ٢٤:النساء )[ َأُحلَّ لكَُم ما وراء ذلَكُم: (وعموم قولھ تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٨٥ – ٨٤ي ص، مفتاح الأصول للتلمسان ٢٠٥/ ٢المدونة : انظر )  ١



– 

 
 

٣٦٢ 
 

 
 

  

أن یرد الخاص مخالفًا للعام في الحكم؛ بحیث یلزم من العمل : صورة ھذه المسألة     

  .)١(بأحدھما إلغاء الآخر، فیكون العمل بھما معًا في آنٍ واحد متعذرًا

وبناء على مذھب الجمھور من أن التخصیص بیان ، وما مرّ من الأمثلة السابقة ، 

فإنھ إذا ورد الخاص مخالفاً للعام ، فإن العام یحمل على الخاص في كل الأحوال 

سواء عُلم اقترانھما أو تقدم أحدھما على الآخر أو لم یُعلم شيء من ذلك ، فیبقى العام 

 )رضي االله عنھم(خصیص وعلى ذلك نھج الصحابة على عمومھ فیما عدا صورة الت

  . )٢(والتابعون

      

  :ومن الأدلة على حمل العام على الخاص في جمیع الأحوال     

أن ھذه الأدلة إنما وردت للاستعمال ، وإذا بنینا العام على الخاص استعملنا : ً أولا

  .)٣(استعمالاً لأحدھماالخبرین جمیعاً ، وإذا قُدّم العام على الخاص كان ذلك 

ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص :" قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

والعام ، فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن ترك العمل بھ إبطال لھ وإھدار ، والعمل بھ 

  ھو  ترك لبعض معاني العام ، ولیس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام بل

                                                             
، للدكتور مصطفى سعید الخن في اختلاف الفقھاء أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة: انظر )  ١

معالم أصول الفقھ للجیزاني  ، )٢١٥ص( ، م ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١:  ٢مؤسسة الرسالة ط

 . ٣/٤٠٧، البحر المحیط ٤٣٦ص
، إحكام الفصول  ٤١٠ -  ٣/٤٠٧، البحر المحیط   ٣/٣٨٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

  ٢١٥أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة ص ، ٢٥٥للباجي ص
  . ٢٥٦إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ٣



– 

 
 

٣٦٣ 
 

  . )١("غالب كثیر 

أن الظاھر فیما إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام فیما عدا صورة الخاص، :  ثانیاً

والنص العام لا یتناول مورد الخاص ولا ھو داخل : (  )رحمھ االله(یقول ابن القیم 

تحت لفظھ ، ولو قدر صلاحیة لفظھ لھ فالخاص بیان لعدم إرادتھ ، فلا یجوز تعطیل 

 rحكمھ وإبطالھ ، بل یتعین إعمالھ واعتباره ، ولا تُضرب أحادیث رسول االله 

حدى السّنّتین بعضھا ببعض ، وھذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إ

  . )٢()وإلغاء أحد الدلیلین

أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام لأن الخاص یتناول الحكم بخصوصھ : ثالثاً 

  . )٣(على وجھ لا احتمال فیھ ، والعام یتناولھ على وجھ محتمل فكان الخاص أولى

  

  

 

                                                             
 . ٢١/٥٥٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )  ١
 . ١/٦٦٣إعلام الموقعین : انظر )  ٢
،  شرح الكوكب المنیر  ٢١/٥٥٢الفتاوى ، مجموع  ٢٥٦إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ٣

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي،تحقیق عادل بن ، الفقیھ والمتفقھ  ٣/٣٨٤

، مذكرة  )١/٢٩٨( ، م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١یوسف العزازي ،دار ابن الجوزي ط

  . ٢٢٣الشنقیطي ص



– 

 
 

٣٦٤ 
 

 
 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣٦٥ 
 

 
 

 
  : تعریف المطلق لغة     

المرسل ، ومنھ قولھم أطلقت القول إذا أرسلتھ من غیر قید ولا شرط ، والمطلق ضد 

  .)١(المحبوس والمقیّد 

  :تعریف المطلق اصطلاحاً   

  . )٢(ما تناول واحداً غیر معین باعتبار حقیقة شاملة لجنسھ

  :من خلال التعریف یتبین ما یتمیز بھ المطلق 

  .وحدة غیر معینة بمعنى أنھ یدل على : الشیوع  – ١

فلا یشمل المطلق جمیع ما یصدق علیھ دفعة واحدة وبلا حصر ، : عدم الشمول  – ٢

  .كما ھو الشأن في العام ، بل یشمل واحداً فقط لا على التعیین 

غیر أن ھذا لا ینافي أن یكون المطلق منطبقاً على كل فرد لكن على سبیل البدل لا 

  .الشمول 

یقترن بھ قید یجعلھ خاصاً ببعض ما یصدق علیھ معناه  فلا: عدم التخصیص  – ٣

   .   )٣(دون بعضھ الآخر ، وبھذا یفترق عن المقید

  :حكم المطلق  

  . )٤(یجب إجراء المطلق على إطلاقھ ما لم یقم الدلیل الصحیح على تقییده

                                                             
،  ١١٦٧، القاموس المحیط ص  ٣٩٦، مختار الصحاح ص  ٨/١٨٨لسان العرب : انظر )  ١

  . ٣/٣٩٢شرح الكوكب المنیر 
، مفتاح الوصول  ٢٦٦، شرح تنقیح الفصول ص   ٣/٣٩٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

 .٢/١٩١، روضة الناظر  ٤١٥،  ٣/٤١٣، البحر المحیط  ٧٣للتلمساني ص
  . ٣/٣٩٢، شرح الكوكب المنیر  ٥٢٢المناھج الأصولیة للدریني ص :انظر )  ٣
  . ٣/٤١٥، البحر المحیط   ٧٣مفتاح الوصول للتلمساني ص: انظر )  ٤



– 

 
 

٣٦٦ 
 

ودلالة المطلق قطعیة لأنھ من قبیل الخاص ، فیجب العمل بھ مبدئیاً على ما یقتضیھ 

المنطق اللغوي الذي یجب تحكیمھ في تفسیر النصوص استظھاراً لإرادة المشرِّع 

، ولأن الإطلاق غرض مقصود للشارع بما یتضمنھ من معاني التیسیر ورفع  )١(منھا

  .  )٢(الحرج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .بتصرف یسیر   ٥٢٣المناھج الأصولیة للدریني ص)  ١
  . ٤٠٢أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص)  ٢



– 

 
 

٣٦٧ 
 

 
 

 
  :تعریف المقید لغة     

  . )١(ما قید بقید یحد من انطلاقھ ، وشیوعھ 

  

  :تعریف المقید اصطلاحاً    

  . )٢(ھو ما تناول معیّناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقیقة جنسھ

  

  :حكم المقید    

الأصل في القید أنھ معتبر شرعاً ، وعلى ھذا فلا یجوز إھمالھ والعدول عنھ إلى 

  . )٣(ذلكالإطلاق ما لم یقم الدلیل على خلاف 

  

  :موقف الإمام مالك من المطلق والمقید    

المستقريء للفروع المأثورة عن مالك یبدو لھ جلیاً أنھ كان یجري المطلق على    

على إطلاقھ حیث لا یوجد دلیل یصرفھ عن إطلاقھ ، كما أنھ كان یعتبر القید ویعمل 

  :بھ عندما لا یوجد دلیل یقتضي خلاف ذلك ، ومن الأمثلة التي تدل على ذلك 

نص مطلق عن قید ] ٢٣:النساء)[ ائكمُ الَّذين من أَصلابكِمُوحلائلُ أَبن: (قولھ تعالى  – ١

الدخول ،فقد أجرى الإمام مالك النص على إطلاقھ ، وأفتى بحرمة نكاح زوجة الابن 
                                                             

  .  ٣١٠، المصباح المنیر ص ٤٠٠، القاموس المحیط  ص   ١١/٣٦٨لسان العرب : انظر )  ١
، مفتاح الوصول  ٢٦٦، شرح تنقیح الفصول ص  ٣/٣٩٣شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

  . ٢/١٩١، روضة الناظر  ٧٣للتلمساني ص
  . ٤٠٢تھدین ص، أثر اللغة في اختلاف المج ٥٢٦المناھج الأصولیة للدریني ص: انظر )  ٣



– 

 
 

٣٦٨ 
 

: قلت : ( ٢٧٨/ ٢بمجرد العقد من غیر تقیید بالدخول  وھذا ما ورد في المدونة 

جامعھا وھو صبي ، ھل تحل لآبائھ  أرأیت الصبي إذا تزوج المرأة ولم یجامعھا أو

وحلائلُ ( لا ؛ لأن االله یقول في كتابھ : أو لأجداده أو لأولاد أولاده في قول مالك ؟ قال 

بِكُملاأَص نم ينالَّذ كُمائنفلم تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل ]  ٢٣:النساء)[ أَب

  ).بھا الابن أو لم یدخل بھا ، وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحھا

سآئكمُ اللاتي دخلتُْم بهِنِ فإَِن لَّم تَكوُنُواْ دخلْ: (قال تعالى  – ٢ تُم بهِنِ فلاَ وربائبكُم اللاتي في حجوركُِم من نِّ

كُملَيع احن٢٣:النساء )[ ج . [  

قیدت الآیة تحریم الربائب بصفة الدخول بأمھاتھن ، فلا یحرمن بمجرد العقد على 

  .أمھاتھن ، وقد اعتبر الإمام مالك ھذا القید وقال بھ 

م اً وتزوج أمھا بعدھا فبنى بالأأرأیت إن تزوج بنت: قلت : ( ٢/٢٧٤جاء في المدونة 

یفرق بینھ وبینھما عند مالك ولا تحل لھ واحدة منھما أبداً ؛ : ولم یبن بالابنة ؟ قال 

لأن الأم قد دخل بھا فصارت الربیبة محرمة علیھ أبداً إذ الأم ھي من أمھات نسائھ 

  ) ولا تحل لھ أبداً

 إنما تلك الربیبة التي لا تقع الحرمة إلا : ( ٢/٢٧٨وجاء عنھ أیضاً في المدونة 

  ) .بجماع أمھا ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمھا 

  

  ] . ١١: النساء )[ من بعد وصية يوصي بهِا أَو دينٍ: (قولھ تعالى  – ٣

  : rددین ، لكنھا قید بقولھ ــــــــیدھا بأشخاص محــــــالآیة أطلقت الوصیة فلم تق

  

  



– 

 
 

٣٦٩ 
 

  :  ٢/٢٣٧، وقد أخذ مالك بھذا القید كما ورد في المدونة  )١()لا وصیة لوارث (  

لا : فقلنا لمالك فالرجل المفوض إلیھ یمرض فیفرض وھو مریض ، فقال : قال (

  ). لا وصیة لوارثفریضة لھا إن مات من مرضھ ؛ لأنھ 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                             
  ، وعبد الرزاق  ٢٧١٤أخرجھ ابن ماجة في السنن كتاب الوصایا باب لا وصیة لوارث رقم)  ١

 . ١٦٣٥، وصححھ الألباني في الإرواء رقم  ٩/٧٠الصنعاني في مصنفة 



– 

 
 

٣٧٠ 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣٧١ 
 

 
 


  :تعریف المنطوق        

، وھو المعنى المستفاد من اللفظ من حیث  )١(ھو ما دل علیھ اللفظ في محل النطق  

  . )٢(النطق بھ

      

  : )٣(ویقسم العلماء المنطوق إلى قسمین    

  : منطوق صریح)  ١

یتبادر معناه لغة بمجرد قراءتھ ، أو التلفظ بھ ، أو سماعھ ، دون وساطة أي وھو ما 

  .شيء آخر 

: قولھ تعالى : مثالھ   .)٥)(٤(وھو یشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمناً 

) ُالاتَُكمخو اتُكُممعو اتكُُموأَخو اتكُُمنبو اتكُُمهأُم كُمَليع تمرحاتنبخِ و    ]٢٣:النساء )[الأُخت وبنات الأَ

  ھذه الآیة دلت بمنطوقھا على تحریم نكاح المحارم وھن الأمھات والبنات والأخوات 
                                                             

، الإحكام  ٣/٤٧٣،شرح الكوكب المنیر   ١/٣٠٦حاشیة العطار على شرح الجلال : انظر )  ١

، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة للدكتور  ٢٣٤المذكرة للشنقیطي ص،  ٣/٩٣للآمدي 

 .١٣٨مصطفى الخن ص
 .١/٥٩٤، تفسیر النصوص  ٣/٤٧٣شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢
  .المراجع السابقة : انظر )  ٣
ھي دلالة اللفظ على جمیع المعنى الموضوع لھ ، كدلالة لفظ الإنسان على : دلالة المطابقة )  ٤

  .معناه 

كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من ھي دلالة اللفظ على بعض معناه ، : ودلالة التضمن     

 . ٢/٣٧، البحر المحیط  ١/١٩الإحكام للآمدي : انظر .  الحیوان، أو الناطق
  . ٣١٨، أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص  ٣٦٧المناھج الأصولیة ص: انظر )  ٥



– 

 
 

٣٧٢ 
 

  .والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت 

  :منطوق غیر صریح )  ٢

  .، لا الوضع  )١(وھو المعنى الذي دل على معناه بطریق الالتزام

  

  :إلى ثلاثة أقسام  المنطوق غیر الصریح وینقسم   

ھي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ، یتوقف علیھ صدق :  دلالة الاقتضاء) أ 

  . )٢(الكلام أو صحتھ عقلاً أو شرعاً

  :فمثل ما یتوقف علیھ صدق الكلام  

  . )٣()إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ : (  rقولھ 

  . )٤()ولي لا نكاح إلا ب: ( rوقولھ 

فإن رفع الخطأ والنكاح مع تحققھ ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم یمكن نفیھ، 

ة أو الكمال في الخبر ـي الصحـبر الأول، ونفـكنفي المؤاخذة والعقاب في الخ

  . )٥(الثاني

: ٢/١٧٩وقد حمل الإمام مالك في الخبر الثاني النفي على نفي الصحة ، ففي المدونة 

أرأیت لو أن امرأة زوجت نفسھا ولم تستخلف علیھا من یزوجھا فزوجت ) قلت (( 

                                                             
ھي دلالة اللفظ على خارجٍ عن مسماه لازمٍ لھ لزومًا ذھنیًا، أو خارجیًا ، : زام دلالة الالت)   ١

  . ٢/٣٧، البحر المحیط  ١/١٩الإحكام للآمدي: انظر .كدلالة البیت على الذي بناه 
، ٢/٢١٧، المستصفى للغزالي  ٣/٤٧٣ ، شرح الكوكب المنیر ٣/٩١الإحكام للآمدي : انظر )  ٢

  . ٣١٩أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص،  ٤/٦البحر المحیط 
  . ١٤٠سبق تخریجھ ص)  ٣
، والترمذي في السنن كتاب ٢٠٨٥أخرجھ أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الولي رقم )  ٤

 . ١٨٣٩، وصححھ الألباني في الإرواء رقم  ١١٠١النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم 
، شرح الكوكب  ٣/٩١، الإحكام للآمدي  ٥٧ – ٥٦للتلمساني صمفتاح الوصول : انظر )  ٥

  . ٤/٦، البحر المحیط  ٢/٢١٧، المستصفى  ٣/٤٧٣المنیر 



– 

 
 

٣٧٣ 
 

قال ) قال ( نفسھا بغیر أمر الولي وھي ممن لا خطب لھا أو ھي ممن لھا الخطب 

  ل وإن تطاول وولدت منھ أولاداً لأنھا ھي عقدت لا یقر ھذا النكاح أبداً على حا: مالك

  ) .عقدة النكاح فلا یجوز ذلك على حال

] ٨٢: یوسف)[واسأَلِ الْقرَيةَ: (ما یتوقف علیھ صحة الكلام عقلاً ، قولھ تعالى  ومثل

  .القریة لصحة الكلام عقلاً  أھلفإنھ لا بد من إضمار 

فمن كاَن منكُم مريِضاً أَو علىَ سفرٍَ فَعدة : َ(تعالى وما یتوقف علیھ صحة الكلام شرعاً ،كقولھ 

  ]. ١٨٤:البقرة )[ من أَيامٍ أُخر

  .)١(فإنھ یستدعي تقدیر فأفطر ضرورة توقف القضاء الشرعي علیھ  

  

  :دلالة الإشارة ) ب 

فكأنھ دلالة اللفظ على معنى لیس مقصوداً باللفظ في الأصل ، ولكنھ لا زم للمقصود 

  . )٢(مقصود بالتبع لا بالأصل

صالهُ ثَلاَثوُن : (مثل استفادة أن أقل مدة للحمل ستة أشھر من قولھ تعالى  فو ُلهمحو

صالهُ في عامينِ: (، مع قولھ تعالى ] ١٥:الأحقاف )[شهراً ف٣(]١٤: لقمان )[و( .  
                                                             

 للغزالي ، المستصفى  ٣/٤٧٥، شرح الكوكب المنیر  ٣/٩١الإحكام للآمدي : انظر )  ١

  . ٢٣٦، المذكرة للشنقیطي ص٢/٢١٨
  .٣/٤٧٦، شرح الكوكب المنیر  ٢/٢١٩لغزالي ، المستصفى ل ٣/٩٢الإحكام للآمدي : انظر )  ٢
 للغزالي ، المستصفى  ٣/٤٧٦، شرح الكوكب المنیر  ٣/٩٢الإحكام للآمدي : انظر )  ٣

  أثر الاختلاف في  ، ٣٢١، أثر اللغة في اختلاف المجتھدین  ٢٣٦، المذكرة للشنقیطي ص٢/٢٢١

 .١٤٢القواعد الأصولیة للدكتور مصطفى الخن ص



– 

 
 

٣٧٤ 
 

  یھدم النكاح كما نقل عنھ أصحابھ وفھموه  )١(وقد ورد عن مالك ما یُفھم منھ أن السباء

ساء إِلاَّ ما ملَكَت أيَمانكُُم: (من استنباطھ بدلالة الإشارة من قولھ تعالى  الن نم اتنص حْالمو ](

  ] .٢٤:النساء 

ل یھدم نكاح الزوجین في قول أرأیت  السباء ، ھ: قلت : ( ٢/٣١٣ففي المدونة 

ساء إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانُكمُ{ سمعت مالكاً یقول في ھذه الآیة : ؟ قال مالك الن نم اتنص حالْمو 

من السبایا اللائي لھن الأزواج بأرض الشرك فقد أحلھن االله تبارك ]  ٢٤:النساء[}

  .وتعالى لنا 

ى أن السباء لو لم یھدم ألا تر) : قال سحنون . ( قال ابن القاسم فالسباء قد ھدم النكاح 

  ) .النكاح لم یحل لسیدھا أن یطأھا بعد الاستبراء إذا لم تسلم وكانت من أھل الكتاب 

  

ھي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ، لا یتوقف علیھ صدق : دلالة الإیماء ) ج 

  .الكلام ولا صحتھ لكنھ مقترن بوصف ، لو لم یكن علة للحكم لكان بعیداً 

ة: (تعالى كقولھ  ْلدئةََ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلي فاَجانالزةُ ويان٢:النور )[الز. [  

فقد دلت الآیة دلالة إیماء على أن علة الجلد ھي الزنا ، حیث رتب وجوب الجلد على 

لو لم ف. الزنا بحرف الفاء المفیدة للتعقیب الملازم للسببیة ، ففیھ إیماء إلى علة الحكم 

  .)٢(یكن الزنا علة حكم الجلد كان الكلام معیباً 

  
  

                                                             
. أثناء الحرب ، واتخاذھم عبیداً وإماءاً اسم یطلق على عملیة الأسر للنساء والأطفال : السباء )  ١

  . ١٤/٣٦٧، لسان العرب  ١٤٠ص - طبعة المكتبة العصریة لبنان  - المصباح المنیر : انظر 
  . ٢/٢٢١، المستصفى  ٣/٩٠، الإحكام للآمدي  ٣/٤٧٧شرح الكوكب المنیر :  انظر )  ٢



– 

 
 

٣٧٥ 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



– 

 
 

٣٧٦ 
 

 
 

 
  :تعریف المفھوم       

ما فھم من اللفظ في غیر محل النطق ، أي فَھم غیر المنطوق من المنطوق بدلالة 

  .)١(سیاق الكلام ومقصود الكلام 

  

  : أنواع المفھوم     

  :)٢(ینقسم المفھوم إلى قسمین 

  .مفھوم الموافقة )  ١

  .مفھوم المخالفة )  ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .  ٣/٤٨٠، شرح الكوكب المنیر  ٣/٩٤، الإحكام للآمدي   ٢/٢٢٢المستصفى : انظر )  ١
 . ٢٣٧، مذكرة الشنقیطي ص ٣/٤٨١شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢



– 

 
 

٣٧٧ 
 

 
  

     

  :تعریف مفھوم الموافقة    

  . )١(ھو ما وافق المسكوت عنھ المنطوق في الحكم 

وسمي بھذا الاسم ؛ لأن المسكوت عنھ موافق للحكم المذكور نفیاً وإثباتاً ، 

  . )٢(لاشتراكھما في معنى یدرك بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتھاد

  

  :أقسام مفھوم الموافقة   

  :ینقسم إلى قسمین  

 فَلا تقَُل لَّهما أفٍُّ: (أن یكون المسكوت عنھ أولى بالحكم من المنطوق ، كقولھ تعالى ) أ 

  ] .٢٣: الإسراء )[ 

   .یفھم منھ النھي عن الضرب بطریق الأولى 

أن یكون المسكوت عنھ مساویاً ، كإحراق مال الیتیم وإغراقھ المفھوم من قولھ ) ب 

  .  )٣(] ١٠:النساء )[ إِن الَّذين يأْكُلوُن أَموالَ الْيتاَمى ظلُْماً: (تعالى 

  :حجیة مفھوم الموافقة ودلالتھ    

  لاف في دلالتھ ، ھل ھي لفظیة أم ـــــــمفھوم الموافقة حجة بالإجماع ، وإنما وقع الخ

                                                             
،  ٢/٢٠٠، روضة الناظر   ٣/٤٨١، شرح الكوكب المنیر  ٤/٧البحر المحیط :انظر )  ١

  . ٢٣٧المذكرة للشنقیطي ص
  . ٣٢٦، أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص ٥٧الفصول صشرح تنقیح : انظر )  ٢
،  ٣/٤٨٢، شرح الكوكب المنیر   ٢/٢٢٢،  المستصفى   ٢/٢٠٠روضة الناظر : انظر )  ٣

  .٩ -  ٤/٨البحر المحیط 



– 

 
 

٣٧٨ 
 

  قیاسیة ؟

  . )١(والخلاف لفظي لحصول الاتفاق على أن دلالتھ قاطعة

  

  :شروط العمل بمفھوم الموافقة    

  :لا بد من توافر شرطین للعمل بمفھوم الموافقة 

  .أن یُفھم المعنى من اللفظ في محل النطق  – ١

  .أن یوجد ذلك المعنى في المسكوت عنھ بطریق الأولى أو التساوي  – ٢

  . )٢(وإنما یفھم ذلك من دلالة سیاق الكلام وقرائن الأحوال

وإنما یكون كذلك إن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من : "قال الآمدي

سیاق الكلام وعرف أنھ أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائھ لھ 

في محل النطق، وذلك كما عرفنا من سیاق الآیة المحرمة للتأفیف أن المقصود إنما 

رب أشد من التأفیف، فكان ھو كف الأذى عن الوالدین، وأن الأذى في الشتم والض

  .بالتحریم أولى

  . )٣("وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك، لما لزم من تحریم التأفیف تحریم الضرب العنیف

  

  

  

  

  

                                                             
، شرح الكوكب   ٢٠٢ - ٢/٢٠١، روضة الناظر   ٩٧ - ٣/٩٦الإحكام للآمدي : انظر )  ١

 . ٢٣٧ي ص، المذكرة للشنقیط ٣/٤٨٤المنیر 
  . ٤٥٨معالم أصول الفقھ للجیزاني ص: انظر )  ٢
، وانظر كلاماً نحوه في نزھة الخاطر العاطر لابن بدران   ٣/٩٥الإحكام للآمدي : انظر )  ٣

٢/٢٠٠ .  



– 

 
 

٣٧٩ 
 

 
  

  

  :تعریف مفھوم المخالفة       

ھو عبارة عن الاستدلال بتخصیص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه ، 

  . )١(دلیل الخطابویسمّى 

  

  :أنواع مفھوم المخالفة      

: ، كقولھ تعالى" حتى"أو " إلى "  وھو مد الحكم إلى غایة بصیغة: مفھوم الغایة )  ١

)نمؤ تَّى يح رِكاَتشْواْ المحلاَ تَنك٢٢١: البقرة)[و[  

  :مفھوم الصفة كصفة الإیمان في الأمة كما في قولھ تعالى )  ٢

صنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانُكُم من فتََياتكمُومن ( حالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عَتطس ي لَّم 
اتنمؤ ٢٥: النساء )[الْم [  

: ((  ٢/٣٠٦ومما ورد عن مالك من الاستدلال بمفھوم الصفة ما جاء في المدونة 

اء أھل الكتاب نصرانیة أو یھودیة وإن كان ملكھا إم یحرم نكاحأكان مالك ) قلت

نعم كان مالك یقول إذا كانت أمة یھودیة أو ) قال ( للمسلم أن یتزوجھا حر أو عبد 

نصرانیة وملكھا المسلم أو النصراني فلا یحل لمسلم أن یتزوجھا حراً كان ھذا المسلم 

  ) .أو عبداً 

یحل نكاح أمة یھودیة أو نصرانیة؛ لأن  لا: وقال مالك : (أیضاً  ٢/٣٠٦وفي المدونة 

وھي ] ٥:المائدة[ }والْمحصنات من الَّذين أُوتوُاْ الْكتاَب من قبَلكُم { : االله تبارك وتعالى یقول 

  .الحرة من أھل الكتاب 
                                                             

  . ٢/٢٠٣روضة الناظر : انظر )  ١



– 

 
 

٣٨٠ 
 

ؤمن{ : وقال  الْم اتنص حالْم حنكلاً أَن يَطو نكُمم عَتطس ي ن لَّممو ُكماتن فتََيانكُُم ممَأي لكََتا من مفَم ات

اتنمؤ فھن الإماء المؤمنات ، فإن االله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم ] ٢٥: النساء[ }الْم

  ) .یحل نكاح الإماء من أھل الكتاب 

  

  . )١()تستأمرالثیب أحق بنفسھا من ولیھا والبكر : (   rمفھوم التقسیم كقولھ )  ٣

أن تقسیمھ النساء إلى قسمین وتخصیص كل قسم بحكم یدل على انتفاء ذلك : ووجھھ 

  .الحكم عن القسم الآخر، ولو عمّ الحكم النوعین لم یكن للتقسیم فائدة 

:  ٢/١٥٧ومما ورد عن مالك من الاستدلال بمفھوم التقسیم ما ورد في المدونة 

أرأیت البكر إن قال لھا ولیھا أنا أزوجك من فلان فسكتت فزوجھا ولیھا أیكون  :قلت(

نعم ھذا من البكر رضا وكذلك سمعتھ : قال مالك: ھذا رضا منھا بما صنع الولي  قال

  .من مالك 

فالثیب أیكون : وقال غیره من رواة مالك وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتھا رضا قلت

أتحفظ ھذا  :قلت. إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحھا  لا: إذنھا سكوتھا ؟ قال 

  ) .نعم ھذا قول مالك : عن مالك ؟ قال

أرأیت الثیب إذا قال لھا والدھا إني مزوجك  :قلت: ( ٢/١٥٧وورد أیضاً في المدونة 

من فلان فسكتت فذھب الأب فزوجھا من ذلك الرجل أیكون سكوتھا ذلك تفویضاً 

الأیم أحق "تأویل الحدیث  :إنكاحھا من ذلك الرجل أم لا ؟ قالمنھا إلى الأب في 

  . أن سكوتھا لا یكون رضا" بنفسھا

والبكر تستشار في نفسھا وإذنھا صماتھا وأن السكوت إنما یكون جائزاً في البكر  :قال

إن قال لھا الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ثم ذھب فزوجھا منھ فأنكرت، أن 
                                                             

 ٥٧٢ص أخرجھ مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)  ١

  . ١٤٢١رقم 



– 

 
 

٣٨١ 
 

ینفعھا إنكارھا بعد سكوتھا وكذلك قال لي مالك في البكر على ما التزویج لازم ولا 

  ) . أخبرتك

ستطَع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما : (مفھوم الشرط كقولھ تعالى )  ٤ ي ن لَّممو

اتنمؤ الْم كُماتن فتََيانُكُم ممأَي لَكَت(وقولھ تعالى في نفس الآیة] ٢٥: اءالنس)[ م : يشخ نمل كَذل

كُمنم تن٢٥: النساء) )[ الْع.[  

فإنھ یدل بمفھومھ أن من یستطع الطول على نكاح الحرائر لا یجوز لھ نكاح الإماء  

  .ویدل بمفھومھ أیضاً أن من لم یخش على نفسھ العنت لا یجوز لھ نكاح الأمة  

قال مالك : ( ٢/٢٠٥الاستدلال بمفھوم الشرط كما في المدونة وقد ورد عن مالك 

ومن لَّم : (یجوز للحر أن ینكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر االله في كتابھ قال االله

ن فتََيانُكُم ممأَي لكََتا من مفَم اتنمؤ الْم اتنصحالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عَتطس ياتنمؤ ْالم كُمالنساء)[ ات :

قال والطول عندنا المال فمن لم یستطع طولاً وخشي العنت فقد أرخص االله ] ٢٥

  ) .تعالى لھ في نكاح الأمة المؤمنة 

فاَجلدوهم ثَمانين : (مفھوم العدد وھو تعلیق الحكم بعدد مخصوص، نحو قولھ تعالى )  ٥

 ة ْلد٤:النور )[ ج . [  

مفھوم اللقب ، وھو تخصیص اسم بحكم ، كالتنصیص على الأعیان الستة في )  ٦

  . )١(الربا فإنھ یمنع جریانھ في غیرھا
                                                             

، البحر المحیط   ١٠١ - ٣/٩٩، الإحكام للآمدي  ٢٢٥ - ٢/٢١٨روضة الناظر : انظر )  ١

  . ٣/٤٩٧، شرح الكوكب المنیر   ٤/٢٤



– 

 
 

٣٨٢ 
 

  : مالك من مفهوم المخالفة  الإمام موقف   

من خلال عرض الأمثلة السابقة عن الإمام مالك یتضح جلیاً أن الإمام مالكاً كان   

  .إثبات الأحكام أو نفیھا یأخذ بمفھوم المخالفة ، ویستدل بھ في 

  

  :أقوال العلماء في حجیة مفھوم المخالفة     

  :اختلف العلماء في حجیة مفھوم المخالفة على قولین 

، وھو مذھب مالك كما )٢(، وھو مذھب الجمھور  )١(أنھ حجة ویؤخذ بھ: القول الأول 

  .ظھر لنا من خلال استدلالاتھ السابقة التي ذكرناھا 

  . )٣(عدم الاحتجاج بھ ، وھو مذھب الحنفیة ، وطائفة من المتكلمین:  القول الثاني

  :أدلة الجمھور 

  :أستدل الجمھور على صحة ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة من أھمھا 

أن فصحاء أھل اللغة یفھمون من تعلیق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم  – ١

  :، یدل على ذلك ما یلي )٤(بدونھ 

س : (ألم یقل االله تعالى : قلت لعمر بن الخطاب : قال  )٥(ى بن أمیةما روى یعل) أ  فَلَي  

ة إِن خفتُْم أَن يفتْنكُم الَّذين كَفرَواْ لاالص نواْ مرص   د أمن ــــــفق] .  ١٠١:النساء )[ علَيكُم جناح أَن تقَْ
                                                             

لأنھ یفضي إلى سد باب : استثنى أكثر العلماء مفھوم اللقب فلم یحتجوا بھ ، قال ابن قدامة)  ١

  . ٢٢٥ - ٢/٢٢٤روضة الناظر : انظر . القیاس 
 . ٤/٢٦٥، رفع النقاب  ٣٦٤ – ١/٣٦٣، نھایة السول  ٢/٢٠٣روضة الناظر : انظر )  ٢
  . ٢/٢٠٣، روضة الناظر  ١/١٠١تیسیر التحریر : انظر )  ٣
  . ٢/٢٠٧روضة الناظر : انظر )  ٤
یعلى بن أمیة بن أبي عبیدة التمیمي الحنظلي صحابي جلیل أسلم عام الفتح وشھد حنیناً )  ٥

 )رضي االله عنھ(وتبوك ، كان مشھوراً بالسخاء والكرم ، شھد واقعة صفین مع علي والطائف 

 . ٣/١٠٠، سیر أعلام النبلاء  ٤/١٥٨٥الاستیعاب : انظر . ھـ  ٣٨وقتل فیھا سنة 



– 

 
 

٣٨٣ 
 

  صدقة تصدّق : ، فقال rت رسول االله ـــعجبت مما تعجبون منھ ، فسأل: الناس؟ فقال 

  . )١()االله بھا علیكم فاقبلوا صدقتھ 

أنھما فھما من تعلیق إباحة القصر على حال الخوف وجوب الإتمام حال : وجھ الدلالة

  . )٢(الأمن وعجبا من ذلك

لأبي  )٣(قال عبد االله بن الصامت. یقطع الصلاة الكلب الأسود :  rلما قال النبي ) ب 

كما  rسألـت رسول االله : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر ؟ فقال :  )٤(ذر

  . )٥(الكلب الأسود شیطان: سألتني ، فقال 

أنھما فھما من تعلیق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عمّـا : وجھ الدلالة 

  .)٦(سواه

لا یلبس القمیص ولا : لما سئل عمّا یلبس المحرم من الثیاب فقال  rولأن النبي ) ج 

  .)٧(السراویلات ولا البرانس 

                                                             
 ٢٦٩أخرجھ مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرھا  باب صلاة المسافرین وقصرھا ص)  ١

  . ٦٨٦رقم الحدیث 
  . ٢/٢٠٧روضة الناظر : انظر )  ٢
  . ٢/٦٧خلاصة تھذیب الكمال : انظر . االله بن الصامت الغاري البصري تابعي ثقة  عبد)  ٣
جندب بن جنادة بن سفیان أبو ذر الغفاري من السابقین إلى الإسلام كان زاھداً متقللاً من الدنیا )  ٤

توفي . صدق لھجة من أبي ذر واالله ما أقلت الغبراء و لا أظلت الخضراء أ: قال عنھ ابن عمر 

 .  ٧/١٢٥الإصابة : انظر . ھـ  ٣٢في الربذة سنة 
:  ٢بیروت، ط –، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة  أخرجھ ابن حبان في صحیحھ)  ٥

  . ٢٣٨٩رقم  )٦/١٥٠( ، م١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٢
  . ٢/٢٠٨روضة الناظر : انظر )  ٦
رقم الحدیث  ٢٩٩ما لا یلبس المحرم من الثیاب ص أخرجھ البخاري في كتاب الحج باب )  ٧

 ٥٩٩، وأخرجھ مسلم في كتاب الحج باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا یباح ص ١٥٤٢

  . ١١٧٧رقم الحدیث 



– 

 
 

٣٨٤ 
 

أنھ لولا أن تخصیص المذكور بالذكر یدل على إباحة لبس ما سواه، لم : وجھ الدلالة 

  . )١(یكن جواباً للسائل عما یجوز للمحرم لبسھ

إن استوت السائمة والمعلوفة فلِمَ أن تخصیص الشيء بالذكر لا بد لھ من فائدة ف – ٣

البیان شاملة للقسمین؟ بل لو خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم ، والحاجة إلى 

في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بیان الحكم ، فالتطویل لغیر فائدة : قال

فظھر أن ! یكون لُكنة في الكلام وعیّاً ، فكیف إذا تضمن تفویت بعض المقصود  ؟

  .)٢(القسم المسكوت عنھ غیر مساوٍ للمذكور في الحكم 

  

م المخالفة لم یقولوا بالاحتجاج إذا تقرر ھذا فاعلم أن الذاھبین إلى الاحتجاج بمفھو    

  :بھ خالیاً من الشروط والقیود بل اشترطوا للاحتجاج بھ شروطاً 

  

  :شروط الاحتجاج والاستدلال بمفھوم المخالفة     

أولى بالحكم من المنطوق أو مساویاً  –أي المفھوم  –أن لا یكون المسكوت عنھ )  ١

  .فكان مفھوم موافقـة لا مخالفة لھ وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنھ 

  .ألا یعارضھ ما ھو أرجح منھ من منطوق أو مفھوم موافقة )  ٢

یدل بمفھومھ على أنھ لا غسل إذا لم یكن  )٣()إنما الماء من الماء : (  rقولھ : مثالھ 

إذا قعد بین شعبھا الأربع ثم : (  rإنزال ، إلاّ أن ھذا المفھوم عارضھ منطوق قولھ 

  .فلا یعمل بالمفھوم  )٤()مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل 

                                                             
  . ٢/٢٠٨روضة الناظر : انظر )  ١
   ٣٦٤ – ١/٣٦٣، نھایة السول  ٤/٢٦٥، رفع النقاب  ٢٠٩ -  ٢/٢٠٨روضة الناظر : انظر )  ٢
  . ٣٤٣رقم الحدیث  ١٤٨أخرجھ مسلم في كتاب الغسل باب إنما الماء من الماء ص)  ٣
، ومسلم  ٢٩١رقم الحدیث  ٧٧أخرجھ البخاري في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان ص )  ٤

رقم  ١٤٩ل بالتقاء الختانین صوب الغسـفي كتاب الغسل باب نسخ إنما الماء من الماء ووج

٣٤٨. 



– 

 
 

٣٨٥ 
 

أن لا یكون للقید فائدة أخرى غیر التخصیص ، كالتنفیر أو الامتنان ونحوھا فلا )  ٣

ضاَعفةًَأَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأَْكُلوُاْ الربا أَي: َ( یكون حجة ،وذلك كقولھ تعالى  افاً مآل )  [ ضْع

  ]. ١٣٠:عمران

أن : أن لا یكون جواباً لسائل عن المذكور ، ولا لحادثة خاصة بالمذكور ، مثل )  ٤

  .في الغنم السائمة زكاة : یُسأل ھل في الغنم السائمة زكاة ؟ فیجاب 

اللاتي في حجورِكُم وربائبكُم : (أن لا یكون القید خرج مخرج الغالب نحو قولھ تعالى )  ٥

ِلتُْم بهِنخي دتاللا كُمآئس   ] .٢٣: النساء)[من نِّ

  .)١( فالغالب أن تكون الربائب في حجور أزواج أمھاتھن ، ولذلك ذكر ھذا الوصف

 

                                                             
أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في ،  ٣٧٩أصول الفقھ زكریا البردیسي ص: انظر )  ١

-١/٦٧٢، تفسیر النصوص محمد أدیب الصالح  ١٨٠-١٧٨اختلاف الفقھاء مصطفى الخن ص

٦٧٧ . 



– 

 
 

٣٨٦ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



– 

 
 

٣٨٧ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


 
 
  
  
  
  
  

 
 



– 

 
 

٣٨٨ 
 

  
  

  
  :تعریف الأمر لغة     

  : یطلق الأمر في اللغة على معنیین 

  ]. ٩٧: ھود )[فرعون برِشيدوما أمَر : (الى الحال والشأن ، ومنھ قولھ تع:  أحدھما

  .  )١(الطلب ، وھو المراد ھنا: والثاني 

  

  :الأمر في الاصطلاح    

  . )٢(استدعاء الفعل بالقول على وجھ الاستعلاء

  :تضمن التعریف النقاط التالیة 

  .أن الأمر من قبیل الطلب إذ ھو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر - ١

  .الأمر طلب الفعل، وذلك عكس النھي فھو طلب الكفأن  - ٢

ة ، فلا تعد أمراً بھذا فیخرج بذلك الإشار،  المراد بالأمر القول حقیقة - ٣

  .الاصطلاح

أن الأمر یكون على وجھ الاستعلاء من جھة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة   - ٤

  .)٣(المأمور فھو التماس، وإن كان دونھ فھو سؤال ودعاء

  
                                                             

، المعجم الوسیط لمجموعة من المؤلفین  ١/١٤١، مقاییس اللغة  ١/٢٠٣لسان العرب : انظر )  ١

  . )٢٦ص(الطبعة الثانیة 
، شرح التلویح على التوضیح   ٢/٢٠٤، الإحكام للآمدي  ٣/١٠شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٢

  . ٢٧، المغني في أصول الفقھ ص ١/٢٨٩
  . ٤٠٤م أصول الفقھ للجیزاني ص، معال ٣/١٠شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٣



– 

 
 

٣٨٩ 
 

 
  

  

افعل للحاضر ، ولیفعل : للأمر صیغة تدل بمجردھا على الأمر وھذه الصیغة ھي     

  .)١(للغائب 

  : والصیغ الدالة على الأمر 

  ] . ٧٨:الإسراء)[  أقَمِ الصلاة: (فعل الأمر ، نحو  – ١

لِينفق ذُو سعة من : (قولھ تعالى الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ، نحو  – ٢

هتع٧:الطلاق )[س .[  

  ] ١٠٥ :المائدة )[  يا أَيها الَّذين آمنواْ عليَكُم أَنفسُكمُ: (اسم فعل الأمر ، نحو قولھ تعالى  – ٣

ضرَب الرقاَبِ: (المصدر النائب عن فعلھ ،نحو قولھ تعالى  – ٤ ھ ، وقول]٤:محمد)[  فَ

ساناً: (تعالى  نِ إِحيدالباِلْو٢(]  ٨٣:البقرة )[ و(.  

  :وجوه استعمال صیغة الأمر 

  : )٣(ترد صیغ الأمر لمعان كثیرة ، منھا

                                                             
  ٢٨، المغني في أصول الفقھ ص ٣/١٣، شرح الكوكب المنیر ٢/٣٥٢البحر المحیط : انظر )  ١
 . ٢/٢٣٤، تفسیر النصوص  ١٨٨مذكرة الشنقیطي ص: انظر )  ٢
، البحر المحیط  ٣/١٧، شرح الكوكب المنیر ١/٢٩٢شرح التلویح على التوضیح : انظر )  ٣

٢/٣٥٧.  



– 

 
 

٣٩٠ 
 

ة وآتُواْ الزكاَة: (الوجوب ، كقولھ تعالى ) أ  لاواْ الصيمأَق٨٣:البقرة )[ و . [  

  ].٣٣:النور)[ إِن علمتُم فيهِم خيراًفكاَتبوهم : (الندب ، كقولھ تعالى ) ب 

  ] . ٢:المائدة )[ وإِذَا حلَلتُْم فاَصطاَدواْ: (، كقولھ تعالى  الإباحة) ج 

  ] . ٤٠: فصلت )[اعملوُا ما شئتُْم: (التھدید ، كقولھ تعالى ) د 

  :موجب صیغة الأمر    

اتفق الأصولیون على أن استعمال صیغة الأمر فیما عدا الطلب والإباحة والتھدید       

مجاز ، غیر أنھم اختلفوا في دلالتھا على ھذه الثلاثة ، والذي علیھ الجمھور أنھا 

حقیقة في الطلب ، لكن اختلفوا أیضاً في صیغة الأمر ھل ھي حقیقة في الوجوب أو 

  :   )١(الندب أو فیھما على أقوال

أن الأمر یدل على الوجوب وھو حقیقة فیھ ، ولا ینصرف عنھ إلا : القول الأول 

  . )٢(بقرینة ، وھو مذھب جمھور الأمة

أنھ حقیقة في الندب ، وھو مذھب طائفة من المتكلمین ، وجماعة من : القول الثاني 

  . )٣(الفقھاء

  .)٤(أنھ مشترك اشتراكاً لفظیاً بین الوجوب والندب : القول الثالث 

  . )٥(التوقف حتى یقوم ما یدل على المراد منھ: القول الرابع 
                                                             

  .  ٣٠٠أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة للدكتور الخن ص: انظر )  ١
، ١٩٥، إحكام الفصول للباجي ص ٣/٣٩، شرح الكوكب المنیر  ٢/٧٠روضة الناظر :انظر )  ٢

  . ١/٣٤١، تیسیر التحریر  ٢/٣٦٥، البحر المحیط  ٣١المغني في أصول الفقھ ص
، إحكام الفصول للباجي   ٣/٤١منیر ، شرح الكوكب ال ٢/٧٠روضة الناظر : انظر )  ٣

  . ١/٣٤١، تیسیر التحریر  ٣٠، المغني في أصول الفقھ ص ٢/٣٦٧، البحر المحیط ١٩٨ص
 . ١/٣٤١، تیسیر التحریر  ٢/٣٦٨، البحر المحیط  ٣/٤٢شرح الكوكب المنیر : انظر )  ٤
  .٢/٣٦٩ ، البحر المحیط ٢/٧١، روضة الناظر ١٩٥إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ٥



– 

 
 

٣٩١ 
 

والباحث في أدلة الأطراف لا یسعھ إلا أن یرجح قول الجمھور من أن الأمر إذا      

  .خلا عن قرینة وصارف فإنھ یدل على الوجوب 

  : عدة أدلة نذكر منھا استدل الجمھور ب 

  :من القرآن الكریم : أولاً

صيبهم عذَاب ألَيم[: قولھ تعالى - ١ ي ةٌ أَوتْنف مهيبُتص أَن ه : النور[ ]فَلْيحذرَِ الَّذين يخاَلفُون عن أَمرِ

  )١(. فالتحذیر من الفتنة والعذاب الألیم في مخالفة الأمر یدل على أنھ للوجوب، ]٦٣

ا أَن يكُون لهَم الخْيرة من أَمرهِم[: قولھ تعالى -  ٢ رأَم ُولهسرو ُضىَ ا  ]وما كاَن لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَ

  ].٣٦: الأحزاب[

مانعاً من الاختیار وذلك دلیل  rأن االله جعل أمره وأمر رسولھ : وجھ الدلالة 

  )٢(الوجوب

  :من السنة : ثانیًا

ومعلوم أنھ  )٣(" لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل وضوء: "rقولھ  

r  ندب أمتھ إلى السواك، والندب غیر شاق، فدل على أن الأمر یقتضي الوجوب فإنھ

  .)٤(لو أمر لوجب وشق

على امتثال أوامر االله تعالى ووجوب  )رضي االله عنھم(ابة ـاع الصحـإجم: ثالثًا

                                                             
  . ١٩٥، إحكام الفصول للباجي ص ٢/٧٢روضة الناظر : انظر )  ١
للحافظ  )تفسیر القرآن العظیم( ، تفسیر ابن كثیر ٢٥٥ – ٢/٢٥٤تفسیر النصوص : انظر )  ٢

سامي بن محمد سلامة ، دار ، تحقیق  أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي

  . ٤٤٤ - ٤٤٣ص ، الرسالة )٦/٤٢٣(  ، م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠:  ٢ط طیبة للنشر والتوزیع
"  مع كل صلاة : " بلفظ   ٨٨٧رواه البخاري في كتاب الصلاة باب السواك یوم الجمعة رقم )  ٣

 . ٢٥٢رقم  ١٢٠ومسلم في كتاب الطھارة باب السواك ص
  .٢/٢٥٧، تفسیر النصوص  ٢/٧٢، روضة الناظر  ١٩٦إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ٤



– 

 
 

٣٩٢ 
 

  .)١(عما عنى بأوامره rطاعتھ من غیر سؤال النبي 

أن أھل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السید لو أمر عبده فخالفھ : رابعًا

حَسُنَ عندھم لومھ وحَسُنَ العذرُ في عقوبتھ بأنھ خالف الأمر، والواجب ما یعاقب 

  .)٢(على تركھ

  :موقف الإمام مالك من دلالة الأمر     

سبق أن ذكرنا أن جمھور الأمة من السلف ومنھم الأئمة الأربعة یقولون بأن الأمر     

إذا خلا عن أي قرینة أو صارف فإنھ یحمل على الوجوب ، وھذا ھو مذھب مالك 

  :ومسلكھ في الفروع المأثورة عنھ ، فمن ذلك 

ركھ ، قولھ بوجوب الصداق وأنھ شرط في صحة النكاح لا یجوز التواطؤ على ت – ١

ساء صدقاَتهنِ نحلةًَ: (مستنداً إلى قولھ تعالى  آتُواْ الن٤:النساء )[و. [  

  . )٣(]٢٥: النساء )[ فاَنكحوهن بإِذِْنِ أَهلهنِ وآتُوهن أجُورهن باِلْمعروف: (وقولھ تعالى 

  .على ذلك فأجرى الأمر على ظاھره من الوجوب وقال بوجوب الصداق بناء 

  

أرأیت الرجل إذا زوج عبده أمتھ بغیر شھود : قلت : (  ٢/١٩٢فقد ورد في المدونة 

: قلت  ..... لا یزوج الرجل عبده أمتھ إلا بشھود وصداق: قال مالك : ولا مھر ؟ قال 

إن زوجھ على أنھ لا صداق علیھ فھذا النكاح مفسوخ : فإن زوجھ بغیر صداق ؟ قال 

  ) . فإن دخل بھا كان لھا صداق مثلھا ویثبتان على نكاحھماما لم یدخل بھا ، 

: وذھب مالك إلى وجوب نفقة الزوجات على أزواجھن مستنداً إلى قولھ تعالى  – ٢
                                                             

  . ٢/٢٤٧، تفسیر النصوص  ٢/٧٣، روضة الناظر ١٩٦إحكام الفصول للباجي ص : انظر )  ١
  . ٢٤٧ - ٢/٢٤٦، تفسیر النصوص  ٢/٧٣روضة الناظر : انظر )  ٢
ي أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ونھایة المقتصد للقاضبدایة المجتھد : انظر )  ٣

 . )٤٠٧ص ( م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠:  ١بیروت ط –دار ابن حزم 



– 

 
 

٣٩٣ 
 

)اللَّه ا آتاَهمم قنففَلْي ُرزِْقه هلَيع رُن قدمو هتعن سم ةعذُو س قنفي٧:الطلاق )[ ل [  

مالك لا یصرف الأمر عن دلالتھ على الوجوب إلى الندب إلا لقرینة أو والإمام      

أحادیث  rصارف ، ففي مسألة استئذان البكر البالغة في النكاح روي عن النبي 

  :كثیرة ، تطلب من أبي البكر أن یستأذنھا في النكاح ، فمن ذلك 

الثیب أحق : " rقال رسول االله : قال  )رضي االله عنھا(ما رواه ابن عباس      

  . )١("بنفسھا من ولیھا ، والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا صماتھا

لا تنكح الأیم حتى :" rقال رسول االله : قال  )رضي االله عنھ(وعن أبي ھریرة     

أن : تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ، قالوا یا رسول االله وكیف إذنھا ؟ قال 

  . لدالة على ھذا المعنى وغیر ذلك من الأحادیث ا.  )٢("تسكت

فقد ذھب مالك إلى أن الأمر ھنا أمر ندب وإرشاد وأنھ یجوز للأب أن یزوجھا بغیر 

فرّق في الحكم بین  rاستئذان ، والذي صرف الأمر ھنا عن الوجوب ھو أن النبي 

الثیب والبكر ، فجعل الثیب أحق بنفسھا ، فاقتضى نفي ذلك عن البكر ، فیكون أبوھا 

  .بھا  أحق منھا

عن مالك أنھ بلغھ أن القاسم بن محمد وسالماً ) وقالوا ( : ( ٢/١٥٨جاء في المدونة 

قال مالك وذلك الأمر ) قال ابن وھب ( بناتھما الأبكار ولا یستأمرانھن  ینكحانكانا 

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبیھ عن السبعة ) ابن نافع ( عندنا في الأبكار 

أنھم كانوا یقولون الرجل أحق بانكاح ابنتھ البكر بغیر إذنھا وإن كانت ثیباً فلا جواز 

  .) لأبیھا في انكاحھا إلا بإذنھا

                                                             
  . ٣٨٠صسبق تخریجھ )  ١
أخرجھ البخاري في كتاب النكاح باب لا ینكح الأب وغیره الثیب والبكر إلا برضاھا )  ٢

النكاح بالنطق والبكر  ، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثیب في ٥١٣٦رقم   ١١٣٠ص

  . ١٤١٩رقم  ٥٧٢بالسكوت ص



– 

 
 

٣٩٤ 
 

 
 

  

قبل ذكر المسألة یحسن بنا تحقیق معنى الإجزاء لیكون التوارد بالنفي والإثبات     

  .على محل واحد 

كون الفعل مجزئاً قد یطلق بمعنى أنھ امتثل بھ الأمر إذا أتى بھ على الوجھ : فنقول 

  .نى أنھ مسقط للقضاء الذي  أُمر بھ ،وقد یطلق بمع

وإذا عُلم معنى كون الفعل مجزئاً فقد اتفق الكل على أن الإتیان بالمأمور بھ على 

الوجھ الذي أمر بھ یكون مجزئاً بمعنى كونھ امتثالاً للأوامر ، وذلك مما لا خلاف 

  .)١(فیھ

یسقط  في كونھ مجزئاً بالاعتبار الآخر وھو أنھ لا )٢(وإنما خالف القاضي عبد الجبار

  .القضاء و لا یمتنع مع فعلھ من الأمر بالقضاء 

الفعل المأمور بھ لا یخلو إما أن یكون قد أتى بھ : وإذا تنقح محل النزاع فنقول    

المأمور على نحو ما أُمر بھ من غیر خلل ولا نقص في صفتھ وشرطھ أو أتى بھ 

ئ ولا مسقط للقضاء ، على نوع من الخلل ، فالقسم الثاني لا نزاع في كونھ غیر مجز

وإنما النزاع في القسم الأول ، ولیس النزاع فیھ من جھة أن یمتنع ورود أمر مجدد 

بعد خروج الوقت بفعل ما أُمر بھ أولاً ، وإنما النزاع في ورود الأمر بالفعل متصفاً 

وھنا نمسك القلم عن ذكر أقوال العلماء في . بصفة القضاء ، فھذا ھو محل النزاع 

محلھ قسم العبادات  –أعني كونھ مسقطاً للقضاء  –مذاھبھم ، لأن ھذا الاعتبار ذلك و

                                                             
  . ٢١٨إحكام الفصول للباجي ص: انظر )  ١
القاضي عبد الجبار بن أحمد الھمذاني المعتزلي ، صاحب التصانیف المشھورة كان شافعي )  ٢

 .المغني في أبواب التوحید والعدل ، والعمد في أصول الفقھ ، ودلائل النبوة : المذھب من آثاره 

 . ٢٤٤/  ١٧سیر أعلام النبلاء : انظر . ھـ  ٤١٥توفي سنة 



– 

 
 

٣٩٥ 
 

التي یُتصور فیھا القضاء ، وإنما ذكرنا تفصیل محل النزاع حتى تتضح المسألة ولا 

  .تتداخل مع بعضھا 

أما الاعتبار الأول وھو الإجزاء بمعنى الإتیان بالمأمور بھ على الوجھ الذي أُمر    

: قال مالك : ( ٢٠٠/ ٢بھ فقد جاء عن مالك ما یدل على ھذا المعنى ، ففي المدونة 

طعم فأرجو أن یجزئھ وكذلك والصیام في كفارة الیمین للعبد أحب إلي ، فإن أ

  ) .الكسوة

العبد إذا فعل ما أمر بھ من إحدى خصال الكفارة ، فإنھ یجزئھ ، فقد قال مالك بأن    

وإن كان یفضل للعبد الصیام ، ولعل ذلك لأن العبد لا یملك ما یستطیع بھ الإطعام 

ولأنھ وما یملك ملك لسیده ، فالصیام لا یكلفھ عبئاً مادیاً ، على أنھ إن أطعم أو كسا 

  .فإنھ أیضاً یجزئھ 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

 
 

٣٩٦ 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



– 

 
 

٣٩٧ 
 

 
 

 
  :تعریف النھي لغة      

  . )١(المنع والزجـر

        

  :تعریف النھي اصطلاحاً     

  . )٢(طلب الكف عن الفعل بالقول على وجھ الاستعلاء

  

  :الصیغ الدالة على النھي    

: ، كقولھ تعالى كل فعل مضارع مجزوم بلا الناھیةللنھي صیغة أصلیة واحدة ، وھي 

)بِيلااء سسةً وشفاَح كاَن نىَ إِنَّهواْ الزبْلاَ تَقر٣٢: الإسراء )[ و . [  

على النھي بأصل وضعھا ، لكن ثمة صیغ أخرى تدل على منع وھذه الصیغة تدل 

  : )٣(الشيء وتطلب الكف عنھ بأسالیب مختلفة ، فمن ذلك

س من الأَْوثاَنِ واجتَنبوا قوَلَ : (صیغة الأمر الدالة على الكف ، كقولھ تعالى  – ١ جوا الربتَنفاج
  ] . ٣٠: الحج )[  الزورِ

سانِ وإِيتاَء ذي الْقرُبى وينهى عنِ : (كقولھ تعالى " نھى " مادة  – ٢ الإِحلِ ودباِلْع رأْمي ّالله إِن

                                                             
  . ٩٦٠، المعجم الوسیط ص   ١٤/٣١٣لسان العرب : انظر )  ١
 . ٣٨٤، إرشاد الفحول ص ٢/٤٢٦البحر المحیط : انظر )  ٢
، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة  ٤٤٥أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص: انظر )  ٣

  . ٣٣١ – ٣٣٠ص



– 

 
 

٣٩٨ 
 

ونتذََكَّر لَّكُملَع ظكُُمعغيِْ يْالبنكرَِ وْالماء وشَ٩٠:النحل )[ الْفح. [  

  . )١()لا نكاح إلا بولي: (  rالنفي المراد بھ النھي نحو قولھ  – ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . ٣٧٢صسبق تخریجھ )  ١



– 

 
 

٣٩٩ 
 

 
  

  

  :اتفق العلماء على أن صیغة النھي قد استعملت في معان عدّة منھا      

  ] .٢٩: النساء )[يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأَكُْلُواْ أَموالكَُم بينكُم باِلْباطلِ: (التحریم ، كقولھ تعالى  – ١

  .)١()لا تصلّوا في مبارك الإبل : (  rالكراھة ، كقولھ  – ٢

غْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتَنا: (كقولھ تعالى ،الدعاء  – ٣   ] ٨:آل عمران )[ ربنا لاَ تزُِ

سألَُواْ عن أَشياء إِن تُبد : (كقولھ تعالى ،الإرشاد  – ٤ ؤكُميا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تَ َتس المائدة ) [لَكُم :

  . )٢(وغیرھا] .  ١٠١
  
و اتفقوا على أن استعمال صیغة النھي فیما عدا التحریم والكراھة ھو من قبیل   

  .المجاز فلا یصح أن تنصرف إلیھ إلا بقرینة 

و اتفقوا أیضاً على أن استعمالھا في طلب الترك واقتضائھ ھو من قبیل الحقیقة    

  . )٣(في دلالتھا على مدلولھا إلى قرینة التي لا تحتاج

واختلفوا ھل ھي حقیقة في التحریم أو الكراھة أو فیھما على سبیل الاشتراك على    

  :أقوال 

أنھا حقیقة في التحریم دون الكراھة ، ولا یدل بھا على غیره إلا : القول الأول  

                                                             
، وصححھ الألباني  ١٨٤أخرجھ أبو داود كتاب الطھارة باب الوضوء من لحوم الإبل رقم )  ١

 . ١٨٤في صحیح سنن أبي داود رقم 
، حاشیة العطار على شرح  ٣/٧٨،شرح الكوكب المنیر  ٢/٤٢٨البحر المحیط : انظر )  ٢

، أثر اللغة في  ٣٣٣ – ٣٣٢الأصولیة ص، أثر الاختلاف في القواعد  ٤٩٨ - ١/٤٩٧الجلال 

  . ٤٤٩اختلاف المجتھدین ص
  .المراجع السابقة : انظر )  ٣



– 

 
 

٤٠٠ 
 

ا تدل علیھ الفروع بقرینة ، وھو مذھب جمھور الأصولیین ، ومذھب الإمام مالك كم

  .)١(المأثورة عنھ 

أن النھي المجرد عن القرینة یدل حقیقة على الكراھة ، ولا یدل على : القول الثاني 

  . )٢(التحریم إلا بقرینة

أنھ حقیقة في التحریم والكراھة إما بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك :  القول الثالث

  .)٣(المعنوي 

  .)٤(یقوم ما یدل على المراد منھالتوقف حتى : القول الرابع 

  

  :أدلة الجمھور    

  :ستدل الجمھور على أن النھي یقتضي التحریم بعدة أدلة منھا ا

  ] .٧: الحشر )[وما آتاَكُم الرسولُ فخَذُُوه وما نهَاكُم عنه فاَنتهَوا: (قولھ تعالى  – ١

، والأمر یفید  rنھى عنھ الرسول  أن االله تعالى أمر بالانتھاء عمّا: وجھ الدلالة 

الوجوب فكان الانتھاء عما نھى عنھ واجباً ومن خالف أو ترك الواجب أثم ومرتكب 

لمعصیة ومحرم ، ویكون فعل المنھي عنھ حراماً فیكون النھي دالاً على التحریم وھو 

  . )٥(المطلوب

ومن بعدھم من التابعین كانوا یستدلون بصیغة  )رضي االله عنھم(أن الصحابة  – ٢

                                                             
، حاشیة العطار على شرح الجلال  ١/٢٩٣، شرح اللمع  ١/٦٠٤روضة الناظر : انظر )  ١

، كشف الأسرار  ٢٢٨، إحكام الفصول للباجي ص   ٣/٨٣، شرح الكوكب المنیر  ١/٤٩٨

١/٥٢٥ . 
  . ٣/٨٣ن شرح الكوكب المنیر  ١/٢٩٣شرح اللمع : انظر )  ٢
 . ٣/٨٣، شرح الكوكب المنیر   ٢/٤٢٩البحر المحیط : انظر )  ٣
  .المراجع السابقة )  ٤
  . ١/٤٣٥، نھایة السول  ٢/٢٨١المحصول : انظر )  ٥



– 

 
 

٤٠١ 
 

النھي المجردة عن القرینة الواردة في الكتاب والسنة على التحریم ، وھم أعلم الناس 

  .بلغة العرب ، وأقرب إلى فھم كتاب االله ممن سواھم 

  .]٣٢: سراء الإ[ )  ولاَ تَقرْبواْ الزنىَ: (فقد استدلوا على تحریم الزنا ومقدماتھ بقولھ تعالى 

ؤمن: (واستدلوا على تحریم نكاح المشركات بقولھ تعالى  تَّى يح رِكاَتشواْ الْمحلاَ تَنكو ](

  . )١(] ٢٢١: البقرة 
أن السید إذا نھى عبده عن فعل شيء فخالفھ استحق التوبیخ والعقوبة ، فدل على  – ٣

  . )٢(أن إطلاقھ یقتضي التحریم

  

مأثورة عن مالك التي أجرى فیھا النھي على التحریم إذا لم تكن ومن الشواھد ال   

  : قرینة 

ذھب الإمام مالك إلى القول بتحریم نكاح المشركات غیر نساء أھل الكتاب  – ١

: البقرة )[ َولاَ تَنكحوا الْمشرِكاَت حتَّى يؤمن: (واستند إلى النھي الوارد في قولھ تعالى 

على أن النھي إذا تجرد عن القرائن فإنھ یفید التحریم، ففي المدونة مما یدل ] . ٢٢١

لأنھ لا ینكح  الأمة المجوسیةوقال مالك لا یطأ الرجل : بن وھباقال ( : ( ٣٠٧/ ٢

ؤمنةٌ خير من { : الحرة المجوسیة قال االله تعالى ةٌ ملأََمو نمؤتَّى يح رِكاَتشْوا المحكَلاَ تنو َرِكةشم{ ]

  ) .فما حرم بالنكاح حرم بالملك  ،]  ٢٢١:البقرة 

  ستناداً إلى النھي الوارد في السنة، غار اــــمام مالك إلى تحریم نكاح الشذھب الإ – ٢

                                                             
  . ٢٩٤ – ١/٢٩٣، شرح اللمع  ٣٨٦إرشاد الفحول ص: انظر )  ١
، الرسالة للشافعي  ٢٣٥، میزان الأصول ص  ١٩٧ – ١٩٦إحكام الفصول ص: انظر )  ٢

 – ١/٤٣٠، نھایة السول  ٣/٨٣، شرح الكوكب المنیر  ٤٣ – ٣٥/ ٣، رفع النقاب  ٣٤٧ص

٤٣٥ .  



– 

 
 

٤٠٢ 
 

  .وقد حملھ مالك على التحریم 

أرأیت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء : قلت : ( ١٥٣ – ٢/١٥٢ورد في المدونة 

یفسخ : قال مالك : معھما حتى ولدتا أولاداً أیكون ذلك جائزاً أم یفسخ ؟ قال وأقاما 

 ......نعم : وإن رضي النساء بذلك فھو شغار عند مالك ؟ قال : على كل حال قلت 

" وقد روى القاسم وابن وھب وعلي بن زیاد عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر 

والشغار أن یزوج الرجل ابنتھ لرجل على  ، )١("نھى عن الشغار  rأن رسول االله 

  ) .أن یزوجھ الآخر ابنتھ ولیس بینھما صداق 

قول الإمام مالك بحرمة نكاح المتعة مستدلاً بالنھي الوارد عن ذلك وأجراه على  – ٣

  .حقیقتھ من التحریم 

أرأیت إن قال أتزوجك شھراً أیبطل النكاح أم ) قلت ( : ( ٢/١٩٦ورد في المدونة 

النكاح باطل ویفسخ وھذه : قال مالك ) قال ( النكاح صحیحاً ویبطل الشرط ؟  یجعل

  ) . )٢( تحریمھا rالمتعة قد ثبت عن رسول االله 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، ومسلم في كتاب النكاح  ٥١١٢رقم ١١٢٥أخرجھ البخاري في كتاب النكاح باب الشغار ص)  ١

  ١٤١٥رقم  ٥٧١باب تحریم نكاح الشغار وبطلانھ ص
تحریم نكاح المتعة في أحادیث كثیرة منھا ما رواه مسلم في كتاب النكاح  rثبت عن النبي )  ٢

نھى عن المتعة وقال ألا إنھا حرام من یومكم ھذا إلى یوم القیامة  rأن رسول االله :  ١٤٠٦برقم 

  " .ومن كان أعطى شیئاً فلا یأخذه 



– 

 
 

٤٠٣ 
 

 
 

  

قبل الشروع في ذكر مذاھب العلماء لا بدّ من أن نبین أحوال النھي ، فقد سلك       

وعبروا عن مرادھم بعبارات الأصولیون في بیان أحوال النھي مسالك متعددة 

، فمنھم من أطلق القاعدة ، وذكر الخلاف من دون تفصیل ، ومنھم من فصّل مختلفة

  :ال التالیة في أحوال النھي ، ویمكن حصرھا في الأحو

  :النھي المطلق ) أ 

إذا ورد النھي مطلقاً عن قرائن تشعر أن النھي عن الفعل أو التصرف كان لذات 

ولكن ھل یقتضي  –كما تقدم  –المنھي عنھ أو لغیره ، فإن النھي یقتضي التحریم 

  :فساد المنھي عنھ ؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 

ھذه الحال یقتضي الفساد والبطلان سواء كان في العبادات أن النھي في : القول الأول 

  . )١(أو المعاملات ، وھو قول الجمھور ، وعلیھ تدل الفروع المأثورة عن الإمام مالك

أن النھي لا یقتضي الفساد ، ذھب إلیھ بعض الحنفیة وبعض : القول الثاني 

  .)٢(الشافعیة

العبادات دون المعاملات ، وھو قول أبي أنھ یدل على الفساد في : القول الثالث 

  .)٣(الحسین البصري والرازي
                                                             

، میزان الأصول  ٢٢٨ لباجي ص، إحكام الفصول ل ١/٦٠٥روضة الناظر : انظر )  ١

  .٢٢٦ص
،  ٦٠٦ – ١/٦٠٥، روضة الناظر  ٢/٢٩١، المحصول  ١/٤٣٦نھایة السول : انظر )  ٢

  . ٢٢٩ – ٢٢٨، إحكام الفصول للباجي ص ١٨٢،  ٢/١٧١الفصول للجصاص 
، أصول الفقھ لشمس الدین محمد بن  ١٩٣ – ١/١٨٣، المعتمد  ٢/٢٩١المحصول : انظر )  ٣

:  ١فھد محمد السدحان ، مكتبة العبیكان ، المملكة العربیة السعودیة ط. تحقیق دمفلح المقدسي ، 

  . )٢/٧٣٠ ( م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠



– 

 
 

٤٠٤ 
 

  :یلي  استدل الجمھور بما  

من عمل عملاً لیس علیھ : ( قال  rأن النبي  )رضي االله عنھا(حدیث عائشة  – ١

  . )٢(أي مردود ، وما كان مردوداً على فاعلھ فكأنھ لم یوجد )١()أمرنا فھو رد 

استدلوا على فساد العقود بالنھي عنھا من غیر  )الله عنھمرضي ا(أن الصحابة  – ٢

ولاَ تَنكحوا : (نكیر من أحد منھم كاستدلالھم على فساد نكاح المشركات بقولھ تعالى 

نمؤ تَّى يح رِكاَتش٢٢١:البقرة )[  الْم . [  

مثلاً عوا الذھب بالذھب إلا لا تبی: (  rواستدلوا على فساد عقود الربا بقولھ 

  .)٤(، وغیر ذلك )٣()بمثل

أن النھي عن الشيء یدل على تعلق المفسدة بھ أو بما یلازمھ لأن الشارع حكیم  – ٣

لا ینھى عن المصالح ، إنما ینھى عن المفاسد ، وفي القضاء بالفساد إعدام لھا بأبلغ 

  . )٥(الطرق

من حكم إن سلامة التصرفات الشرعیة من عبادات ومعاملات إنما تستمد  – ٤

الشارع بصحتھا لاستیفائھا ما حدده لھا في أوامره ونواھیھ ، والنھي مع الإقرار 

                                                             
رقم  ٧٤٠أخرجھ مسلم في كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ص)  ١

  . ١٧١٨الحدیث 
لشیرازي ، تحقیق عبد المجید لإبراھیم بن علي ا اللمع، شرح  ١/١١٤روضة الناظر: انظر )  ٢

  . ٢٢٩، إحكام الفصول ص )٢٩٨ – ١/٢٩٧(م  ١٩٨٨:  ١تركي ، دار الغرب الإسلامي  ط
، وأخرجھ مسلم في  ٢١٧٥أخرجھ البخاري في كتاب البیوع باب بیع الذھب بالذھب رقم )  ٣

  . ١٥٩١رقم الحدیث  ٦٦٨كتاب المساقاة باب بیع القلادة فیھا خرز وذھب ص
،  ٢٣٠ - ٢٢٩، إحكام الفصول ص ١/٢٩٩، شرح اللمع  ١/١١٤روضة الناظر : انظر )  ٤

 . ٣/٨٥شرح الكوكب المنیر 
  . ٣/٨٨، شرح الكوكب المنیر  ١/١١٤روضة الناظر : انظر )  ٥



– 

 
 

٤٠٥ 
 

  .)١(بالسلامة مدعاة للتناقض فینزه أحكام الشارع عنھ 

  :النھي غیر المطلق ) ب 

إذا ورد النھي مقترناً بما یدل على السبب فلا یعدو ثلاث حالات لأنھ إما أن یرجع 

  .إلى وصفھ أو إلى غیره إلى ذات المنھي عنھ أو 

  :المنھي عنھ لذاتھ  – ١

اتفق العلماء على أن ھذا النوع من النھي یقتضي بطلان المنھي عنھ لعدم قابلیة 

المحل للتصرف الشرعي ، كالنھي عن التصرف لانعدام ركنھ أو لانعدام محلھ ، 

نھي عن نكاح سواء كان في الأفعال أو الأقوال ، أو في العبادات أو المعاملات ، كال

المحارم والمشركات غیر الكتابیات وكالزنا ، وغیر ذلك ، لأن النھي یرجع إلى ذات 

المنھي عنھ ، فیضاد وجوده ، وإذا أتى بھ المكلف وقع باطلاً غیر مشروع أصلاً ، 

  . )٢(ولا یترتب علیھ أي أثر

  

  :المنھي عنھ لوصفھ  – ٢

منھي عنھ دون أصلھ كالنھي عن وذلك بأن یكون النھي راجعاً إلى وصف لازم لل

ھذا اختلف العلماء فیھ على ، ف )٣(صوم یوم العید ، والعقود الربویة ، ونحو ذلك

  :قولین

أن النھي في ھذه الحالة یقتضي فساد كل من الأصل والوصف : القول الأول 

صف فلا یترتب علیھ أي أثر كالمنھي عنھ لذاتھ ، لأن الأصل لا ینفك عن الو

                                                             
، إحكام الفصول  ٤٥٩، أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص ١/٢٩٩شرح اللمع : انظر )  ١

  .٢٢٩للباجي ص
، أثر الاختلاف في القواعد  ٢٥، مذكرة الشنقیطي ص ٢٥ – ٢/٢٤لمستصفى ا: انظر )  ٢

  . ٤٥٤، أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص ٣٤٢الأصولیة ص
  . ٢٥مذكرة الشنقیطي ص)  ٣



– 

 
 

٤٠٦ 
 

  . )١(قول الجمھور ، وعلیھ مذھب مالك، وھو شرعي

ذھب الحنفیة إلى أن النھي یقتضي فساد الوصف فقط ، وأما أصل : القول الثاني 

العمل فھو باق على مشروعیتھ حتى إذا زال الوصف كان مشروعاً ویطلقون علیھ 

  . )٢(اسم الفاسد ویرتبون علیھ بعض الآثار دون بعض

  :أدلة الجمھور 

  :استدل الجمھور بما یلي    

  .الأدلة السابقة  – ١

بتمر  rإلى النبي  )٣(جاء بلال: قال  )رضي االله عنھ(حدیث أبي سعید الخدري  – ٢

من أین ھذا قال بلال كان عندنا تمر ردئ فبعت منھ صاعین  rبرني فقال لھ النبي 

عین الربا لا تفعل عند ذلك أوه أوه عین الربا   rفقال النبي  rبصاع لنطعم النبي 

  . )٤()ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببیع آخر ثم اشتره 

  .ھذا الفعل وأنكر علیھ مما یدل على أن النھي یقتضي الفساد  rفھنا رد النبي 

إن طلب الشارع تلك المأمورات ونھیھ عن أن تكون متصفة بوصف خاص یدل  – ٣

  بوضوح على أن الشارع إنما یرید القیام بالعمل الذي أمر بھ خالیاً عن ذلك الوصف ، 

                                                             
، شرح  ٢/٧٣٧، أصول الفقھ لابن مفلح  ٩٢ – ٣/٩١، شرح الكوكب المنیر  ١/٦٠٥: انظر )  ١

  . ١/٢٩٧اللمع 
في ، الفصول   ١/٥٣١، كشف الأسرار للبخاري  ٢/٧٣٧أصول الفقھ لابن مفلح : انظر )  ٢

عجیل النشمي ، وزارة الأوقاف والشئون . الأصول  أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقیق د

 . )٢/١٧١(،   ھـ ١٤٠٥:  ١دولة الكویت ، ط –الإسلامیة 
اشتراه وأعتقھ لوجھ االله ، كان  ،)رضي االله عنھ(بلال بن رباح كان مولى أبي بكر الصدیق )  ٣

، وشھد بدراً  rمن السابقین إلى الإسلام وممن عُذب في االله فصبر، وكان مؤذناً لرسول االله 

  . ١/٢٤٣أُسْد الغابة : انظر . والمشاھد كلھا ، توفي سنة سبع أو ثماني عشرة للھجرة 
،  ٢٢٠٢،  ٢٢٠١ر خیر منھ رقم أخرجھ البخاري في كتاب البیوع باب إذا أراد بیع تمر بتم)  ٤

  . ١٥٩٤رقم  ٦٧٠وأخرجھ مسلم في كتاب المساقاة باب بیع الطعام مثلاً بمثل ص



– 

 
 

٤٠٧ 
 

  . )١(فإذا وقع متصفاً بھ لا یُعد ھذا العمل ھو الذي طلبھ الشارع لأنھ غیر مشروع

  

  :المنھي عنھ لغیره  – ٣

لحالة یكون النھي عن العمل راجعاً إلى مجاور لھ ینفك عنھ غیر لازم لھ في ھذه ا

  لاة في الأرض المغصوبة ، والنھي عن البیع بعد النداء ـــــكالصلاة بالحریر ، والص

  . )٢(الثاني للجمعة

  :وھذه الحالة فیھا خلاف بین العلماء 

  ي بطلان العمل ولا فساده بل یبقى صحیحاً تترتب ـــــأن النھي لا یقتض:  القول الأول

  . )٣(علیھ آثاره المقصودة منھ ، إلا أنھ یترتب على فاعلھ الإثم وھذا قول الجمھور

أن عدم اقتضائھ الفساد لأن جھة المشروعیة منفكة عن جھة النھي فلا : ووجھھ 

  .تلازم بینھما 

  .عدمھا في المسألة المعینة إلا أنھم یختلفون عند التطبیق في انفكاك الجھة و

  . أن النھي یقتضي الفساد ، وھو مذھب الظاھریة وروایة عن أحمد: القول الثاني 

  

:  )رحمھ االله(للشیخ الشنقیطي تحریر جید یحسن ذكره ھنا ، قال وفي ھذه المسألة     

 في اقتضاء النھي الفساد أقوال كثیرة عند أھل الأصول ، ومدار تلك الأقوال على( 

أن النھي إن كانت لھ جھة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف ، وإن 

كانت لھ جھتان ھو من إحداھما مأمور بھ ومن الأخرى منھي عنھ ، فھم متفقون على 

أن جھة الأمر إذا انفكت عن جھة النھي لم یقتض الفساد ، وإن لم تنفك عنھا اقتضاه ، 

الصلاة : ، ومن ثم یقع الخلاف ، فالحنبلي یقول ولكنھم یختلفون في انفكاك الجھة

                                                             
  . ٤٥٥أثر اللغة في اختلاف المجتھدین ص: انظر )  ١
  . ٢٥مذكرة الشنقیطي ص)  ٢
  . ٣/٩٥، شرح الكوكب المنیر  ٢/٧٤٤أصول الفقھ لابن مفلح : انظر )  ٣



– 

 
 

٤٠٨ 
 

بالحریر مأمور بھا من جھة كونھا صلاة ، منھي عن لبس الحریر فیھا ، والصلاة في 

الأرض المغصوبة لا تنفك فیھا الجھة لأن نفس شغل أرض الغیر بحركات الصلاة 

تین فھو أیضاً حرام فھي باطلة ، فیقول المالكي  والشافعي والحنفي لا فرق بین المسأل

  .)١(ھـ .أ) مأجور على صلاتھ آثم بغصبھ ، وھكذا 

      

  :المسائل التي وردت عن مالك في اقتضاء النھي الفساد والبطلان    

النھي عن الشغار ، فأفتى الإمام مالك بتحریمھ ، ووجوب  rورد عن النبي  – ١

نكاح الشغار إذا وقع أرأیت : قلت : ( ٢/١٥٢فسخھ لأنھ باطلٌ شرعاً ، ففي المدونة 

قال : فدخلا بالنساء وأقاما معھما حتى ولدتا أولاداً أیكون ذلك جائزاً أم یفسخ ؟ قال 

: وإن رضي النساء بذلك فھو شغار عند مالك ؟ قال : یفسخ على كل حال قلت : مالك 

  ) .نعم 

وقال مالك أیضاً ببطلان نكاح المتعة لورود النھي عنھ في السنة ، فقد ورد في  – ٢

أرأیت إن قال أتزوجك شھراً أیبطل النكاح أم یجعل ) قلت (( :  ١٩٦/ ٢المدونة 

قال مالك النكاح باطل ویفسخ وھذه المتعة قد ) قال ( النكاح صحیحاً ویبطل الشرط 

أرأیت إن قال إذا مضى ھذا الشھر فأنا ) قلت (  )٢(تحریمھا rثبت عن رسول االله 

  ) .ھذا النكاح باطل ولا یقام علیھ: أتزوجك ورضي بذلك ولیھا ورضیت ؟ قال 

: وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراماً : ( ٢/٢٩٢جاء في المدونة  – ٣

لرجل یفسخ ولا یترك علیھ أھلھ ، مثل المرأة تزوج نفسھا والأمة تزوج نفسھا وا

یتزوج أختھ من الرضاعة أو من ذوات المحارم و لا یعلم ، أو یتزوج أخت امرأتھ 

  ) . وھو لا یعلم ویدخل بھا ، أو عمتھا أو خالتھا أو ما أشبھ ذلك

  
  

                                                             
 . ٩٦ – ٣/٩١، شرح الكوكب المنیر  ٢٠٢للشنقیطي صالمذكرة : انظر )  ١
  .من ھذا البحث  ٤٠٢ص: انظر )  ٢



– 

 
 

٤٠٩ 
 

 

    

  :بھالمتعلقة في ختام ھذا الفصل نذكر أھم القواعد والمسائل الأصولیة     

  .ـ دلالة النص أقوى من الظاھر ، ویقدم النص عند التعارض  ١

ـ الأصل حمل الكلام على ظاھره ، ولا یجوز العدول عنھ إلى التأویل إلا لوجھ  ٢

  .أقوى 

ـ إذا ورد نص بلفظ خاص ثبت الحكم لمدلولھ قطعاً ، ما لم یقم دلیل على تأویلھ ،  ٣

  .وإرادة معنى آخر منھ 

  . ظاھرةالدلالة ال لجمیع أفراده من قبیلالعام شمول ـ  ٤

  .ـ للعموم صیغ خاصة بھ تدل بلفظھا على العموم والشمول  ٥

  .ـ النكرة في سیاق النفي تفید العموم  ٦

ـ ترك الاستفصال في حكایة الحال مع قیام الاحتمال ، ینزل منزلة العموم في  ٧

  .المقال ، ویحسن بھ الاستدلال 

  .ان لإرادة الشارع ابتداء من اللفظ العام ـ التخصیص بی ٨

  .ـ إذا ورد الخاص مخالفاً للعام فإن العام یحمل على الخاص في كل الأحوال  ٩

  .ـ المطلق ما تناول واحداً لا بعینھ باعتبار حقیقة شاملة  ١٠

  .ـ التقیید یحد من شیوع المطلق ، وانتشاره  ١١

  .قة ومفھوم المخالفة ـ المفھوم حجة بنوعیھ ، مفھوم المواف ١٢

  . ـ مفھوم الموافقة أقوى من مفھوم المخالفة ، ویقدم عند التعارض  ١٣

  .ونحوھا " افعل " ـ للأمر صیغة تدل بمجردھا علیھ ، وھي  ١٤

  .ـ الأمر المجرد عن القرینة یفید الوجوب  ١٥

  .ـ مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور بھ  ١٦

  " .لا تفعل " ـ للنھي صیغة تدل بأصل وضعھا على النھي ، وھي  ١٧



– 

 
 

٤١٠ 
 

  .ـ النھي المجرد عن القرینة یقتضي التحریم  ١٨

  .ـ النھي یقتضي فساد المنھي عنھ  ١٩











– 

 
 

٤١١ 
 




         

  

  

  

  



– 

 
 

٤١٢ 
 

     

 

ن ظاھرة النبوغ والعبقریة ظاھرة معقدة لا یتحكم فیھا نوع واحد من المحددات إ – ١

بل ھي نتاج لمجموعة من العوامل ینبغي توافرھا حتى یمكن لجھد أي عالم أن یتوج 

ھي بالتمیز في دنیا العلم والمعرفة ، فالأسرة والمحیط الاجتماعي، والبیئة العلمیة ما 

إلا عوامل محدودة من بین عوامل كثیرة تصقل موھبة الفرد ، وتساعد على كسب 

رھان التمیز والإبداع في میدانھ العلمي ، وعلیھ فإن ریادة الإمام مالك كانت حصیلة 

  .تفاعل جانبھ الذاتي ومحیطھ الاجتماعي 

نوع ن الإمام مالكاً كان موسوعة علمیة بما جمعھ من تعدد مشائخھ ، وتإ – ٢

تخصصاتھم ، ومناھجھم ، واجتمع عنده ما تفرق عندھم فقد كان عالماً بالحدیث 

  .والفقھ ، وجامعاً بین فقھ الرأي والأثر 

ن فقھ الإمام مالك كان واقعیاً یعالج المسائل الواقعة والحادثة ، بعیداً عن إ – ٣

  .المسائل الافتراضیة 

ي ینظر للأمور بعین البصر والبصیرة كان الإمام مالك مثالاً حیاً للعالم الذ – ٤

معتبراً بحوادث التأریخ آخذا منھا العبرة ، قائماً بمنھج الموازنة بین المصالح 

ریق بین الأوضاع الاختیاریة ، والأوضاع المفروضة ـــــــــوالمفاسد ، والتف

دم والاضطراریة، مكتفیاً بدفع أعلى المفسدتین بارتكاب أدناھما ، ویتجلى ذلك في ع

  .رغم ظلم بعضھم وخروجھم عن الجادةخروجھ وتحریضھ على الولاة في عصره ، 

ن الإمام مالكاً كان یسیر في فقھھ واجتھاده وفق أصول تشریعیة ، كشفت عن إ – ٥

متانة الفقھ المالكي وقوة مستنده ، إلا أن الإمام لم یدون ھذه الأصول ، وإن كانت 

  .ل الفروع والمسائل الفقھیة المأثورة عنھ ظاھرة لمن تتبعھا واستنبطھا من خلا

ن المصطلحات لم تكن تبلورت بالشكل الحالي في عصره ، وإنما حدث ذلك في إ – ٦

عصر تدوین العلوم واستقلال كل علم على حده ، وضبط أصولھ وقواعده 



– 

 
 

٤١٣ 
 

ومصطلحاتھ ومنھا علم أصول الفقھ ، ولذا كانوا یطلقون الكراھة ویریدون بھا 

الكراھة التنزیھیة تارة أخرى ، كما یطلق الجواز على صحة الأمر ورة ، التحریم تا

  .ونفاذه ، وكما یطلق أیضاً السنة على الواجب والمنھج النبوي عموماً

الكتاب والسنة : ن الأدلة الشرعیة التي بنى علیھا الإمام مالك مذھبھ وفقھھ ھي إ – ٧

ینة ، والمصالح المرسلة والإجماع والقیاس ، وقول الصحابي وعمل أھل المد

والاستحسان ومنھ مراعاة الخلاف ، وسد الذرائع ومنھ إبطال الحیل، والاستصحاب 

  .والعرف 

ن الإمام مالكاً كان یقبل خبر الآحاد من العدل الضابط وفق منھجیة دقیقة تؤكد إ – ٨

م خبر ثبوتھ وسلامتھ من الطعن ، كما كان یقبل المراسیل من الثقات والبلاغات، ویقد

  .الآحاد على القیاس على الراجح 

ن لأقوال الصحابة منزلة كبیرة عنده حیث جعلھا جزءاً من السنة النبویة یجب إ – ٩

  .اتباعھا 

ن الإمام مالكاً كان یقول بعمل أھل المدینة الذي یجري مجرى النقل ، أو ما إ – ١٠

ي والاستدلالي فیما بعد ، كان متصلاً من عھد الخلفاء الراشدین ، وأما العمل الاجتھاد

  . فقد كان لھ مزیة تقدیم وترجیح عنده ، لكنھ غیر ملزم لغیره 

ن الإمام مالكاً لم یكن جامداً على ظواھر النصوص بل كان یجمع بین النظر إ – ١١

إلى الظاھر مع التعمق والنفوذ إلى الباطن واستشفاف مقاصد الشریعة وروحھا ، لذا 

لمصلحة المرسلة بضوابطھا ، وھو منھج الأئمة الآخرین في كان من أصولھ الأخذ با

الأخذ بمقتضاھا ، وإن كانوا یختلفون في حجم الرجوع إلیھا كثرة وقلة وإن كان مالك 

  .أكثرھم اعتباراً

ن الإمام مالكاً یقول بالاستحسان المبني على الأصول الشرعیة والنظر إ – ١٢

، والخلاف بین العلماء فیھ لفظي ، من  المصلحي ، لا على القول بالھوى والتشھي

  .حیث إن جھة النفي غیر جھة الإثبات 

  



– 

 
 

٤١٤ 
 

  لاف إذا قوي مأخذ المخالف ، حیث یرتب ــــن الإمام  یأخذ بأصل مراعاة الخإ  - ١٣

علیھ بعض آثار ولوازم قول المخالف ، وكل ھذا تحت نظرة شمولیة للأدلة 

  .عة ومستلزماتھا ، مراعیاً تحقیق مقاصد الشری

ن الإمام یقول بمبدأ سد الذرائع وإبطال الحیل ، إذ ھي متلازمة ومترابطة من إ – ١٤

  .حیث مؤداھا وھو المحافظة على مقصود الشارع ، وعدم مناقضتھ 

  .ـ كان الإمام مالك یأخذ بالنص والظاھر ، ویقدم النص عند التعارض  ١٥

  .م حكایة الحال ـ وكان یأخذ بعموم النكرة في سیاق النفي ، وعمو ١٦

ـ یرى الإمام مالك أن التخصیص بیان ، یجوز بكل ما یتحقق بھ البیان ، فجوز  ١٧

  .تخصیص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بخبر الآحاد ، وبالمفھوم 

حیث لا یوجد دلیل یصرفھ عن  ـ كان الإمام مالك یجري المطلق على إطلاقھ ١٨

  .ل بھ عند وجوده إطلاقھ ، كما أنھ كان یعتبر القید ، ویعم

  .ـ كان الإمام مالك یحتج بمفھوم الموافقة ، ومفھوم المخالفة  ١٩

  .ـ تبین أن الإمام مالك یحمل الأمر على الوجوب إذا تجرد عن القرینة ٢٠

ـ وتبین أن الإمام مالك كان یحمل النھي على التحریم إذا تجرد عن القرینة ، كما  ٢١

  .في أكثر صوره أنھ كان یحكم بفساد المنھي عنھ 
 

 
ـ أوصي إخواني الباحثین وطلبة مراحل الدراسات العلیا ، استكمال ھذا المشروع  ١

الذي ھو دراسة آراء الإمام مالك الأصولیة من خلال كتاب المدونة ،في جمیع أبواب 

الكتاب ،  حتى نتحصل في نھایتھ على معرفة آراء الإمام مالك الأصولیة في جمیع  

  .، ومسلكھ فیھا  أبواب ومسائل علم أصول الفقھ

  ر فْـ كما أشد على أیدي الباحثین ، واستنھض ھمھم إلى استخراج مكنونات ھذا السِ ٢



– 

 
 

٤١٥ 
 

العظیم ، وإبراز شخصیة الإمام مالك الموسوعیة التي تجلت في فتاویھ ، واختیاراتھ 

دراسة تكشف عن القواعد قترح أالفقھیة ، النابعة من فقھھ للواقع ومعایشتھ لھ ، ف

،  الفروق الفقھیة فیھ ىدراسة تتقص، و والجوانب المقاصدیة التي تضمنھا الكتاب

  . وملامح التجدید فیھ منھج الإمام مالك في الإفتاءتبین ودراسة 

ـ أوجھ عنایة طلاب العلم والباحثین إلى الاھتمام بتراث الأئمة الأعلام ، وإبراز  ٣

في فتاویھم ، عن طریق بیان مسالكھم ، واتجاھاتھم جھودھم ، ومناھجھم ، 

الأصولیة، وكیفیة توظیف ھذه الأصول في تنزیل الأحكام على الحوادث الواقعة 

الطریقة القائمة على تخریج الأصول على الفروع ، تفید الباحث ھذه والمتوقعة ، فإن 

الأصول على  في تنمیة ملكتھ الفقھیة من خلال ممارستھ التطبیق العملي لتخریج

كما تزیده إدراكاً لمسالك الأئمة في فقھھم ، الفروع الفقھیة المأثورة عن الأئمة ، 

فیسلك سبیلھم وینتھج سنتھم ، على بصیرة  ، ویكون قادراً على منازلة النوازل 

   .المعاصرة ، والحكم علیھا وفق أسس سلیمة 

    

  :وبعد    

بذلت فیھ وسعي ، وطاقتي ، ولا أدعي أني  -وھو جھد المقل  –فھذا ھو عملي      

، للصواب ما استطعت إلى ذلك سبیلاًبلغت الكمال أو قاربتھ ، وإنما حاولت الوصول 

فإن وفقت فللھ الحمد والمنة ، وإن كانت الأخرى فحسبي أني لم آل جھداً فیما رجوتھ 

.یم من كل ھفوة أو زلة ، أو خطأ واستغفر االله العظوتمنیتھ ،  

 



– 

 
 

٤١٦ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  الفهارس
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



– 

 
 

٤١٧ 
 

 

  

  
  
  ٣٥٣ 

 
  

  ٣٨٩  

  ٢٩٢  

  ٣٩٠  

  
  ١٩٥ 

 

 

  ١١٥  

  ٢٠٦  

 ٣٧٣  

  ١٥٤  

  ٣٢٠  

  ٩٠  

  ٣٥٢  

  
  
  ٣٤٠ 

 

 

  ٣٩٩  

  ٩٠  

  ١٤١  

  ٢٠٦  



– 

 
 

٤١٨ 
 

 الصفحة 

  ٣٨٥  

  
  
  ٣٦١ 

 

  

  ٣٩٢   

  ٣٧٧   

  ٣٥٠   

  ٣٦٨   

  ٣٢٠   

  ٣٧١   

  ٢٥٩   

  ٣٤٣   

  ٣٤٢   

  
  ٣٤٢ 

  

  

  
  ١٠٤ 

 

  

  ٣٩٩  

  ٩٧  

  ١٥٩  

  ٣٥٠  

  
  ٣٨٢ 

 

 



– 

 
 

٤١٩ 
 

 الصفحة 

  
  ١٩٥ 

 

 

  
  
  ٣٩٠ 

 

 

  ١٠٤  

  ٣٥٣  

  ٣٢٠  

 ٣٩٩   

  ٣٨٩  

  
  
  ٣٥٤ 

 

 

  ٢٩٢  

  ١٤٧  

  
  
  ٩١ 

 

 

  ٣٤٠  

  
  
  ١٥٣ 

 

 

  
  
  ٢١٧ 

 

 



– 

 
 

٤٢٠ 
 

 الصفحة 

  
  
  ٤٧  

 

 

  ١٩٣  

  
  
  ٣٨٨ 

 

 

  
  
  ٣٧٣ 

 

 

  
  
  ٢٥٢ 

 

 

  
  
  ٣٥٩ 

 

 

  ٣٥٩  

  ٣٩٧  

  
  ١٤٠ 

 

 

  
  ١٠٨ 

 

 

  
  
  ٣٣٥ 

 

 

  ٣٧٧  



– 

 
 

٤٢١ 
 

 الصفحة 

  ٣٨٩  

  
  

   ٢٨ 

 

 

  
  
  ٣٩٧ 

 

 

  
  ٩٥ 

 

 

  ٢٦١  

  
  
  ٣٥٣ 

 

 

  
  
  ٣٧٤ 

 

 

  ٣٨١  

  ٣٩٠  

  
  ٣٩١ 



 

  
  
  ٣٥٣ 

 

 

  
  
  ٣٧٣ 

 

  



– 

 
 

٤٢٢ 
 

 الصفحة 

  
  
  
  ١٥٩ 

 

 

 

  
  ٣٥٢ 

 

 

  
  
  ٩٠ 

 

 

  ٣٥٢  

  ١٥٤  

  
  
  ٣٩٠ 

 

 

  
  
  ٣٧٣ 

 

 

  
  
  ٣٨٩ 

 

 

  ١١٩  

  
  
  ١٥٨ 

 

 

  
  
  ٢١٩ 

 

 



– 

 
 

٤٢٣ 
 

 الصفحة 

  
  
  ١٥٩ 

 

 

  ٢٨  

  ٤٠٠  

  ٢٨  

  
  ١٨١ 

 

 

  
  
  ٣٥٢ 

 

 

  ٣٢١  

 
 

٣٠٢ 

 

 

 
  

  

  

  



– 
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  الولد للفراش وللعاھر الحجر   - ٦٤

  ا الیتیمة تُستَأمر في نفسھ  - ٦٥
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 ١٧٠  

 ٣٨٣  

 ١٦٠  

  



– 

 
 

٤٢٨ 
 

 

  

  )أ ( 

أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد 

  ١١٦:اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي

إبراھیم بن یزید بن قیس بن الأسود 

  ١٨٥: الكوفي

بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

  ٣٨: ھشام القرشي المخزومي 

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد 

  ١٠٨: االله الصنھاجي القرافي 

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة 

  ١٦١: الحراني 

: أحمد بن محمد حنبل الشیباني المروزي

١٨٤  

: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي

٢٨٤  

  ٢٣٣): معاصر(أحمد محمد نور سیف 

: إسحاق بن إبراھیم بن ھانىء النیسابوري

٢٢٠  

  ٧٦: أسد بن الفرات بن سنان 

  إسماعیل بن أبي أویس عبد االله بن عبد االله 

  

  ٥٣:ابن أویس 

  ٢٢٩: الأسود بن یزید بن قیس النخعي

  ١٧٦: أشیم الضبابي

  ١٨٣:  نصاريأنس بن مالك بن النضر الأ

  ٥٤:السختیاني أیوب بن أبي تمیمة 

  )ب ( 

  ٤٠٦: بلال بن رباح

  )ت ( 

  ١٦٩:تمیمة بنت وھب

  )ج ( 

  ٣٣٩: جابر بن عبد االله بن حرام

  ٢٢٩: جریر بن حازم بن زید الأزدي

  ٨٨:  جریر بن عطیة بن الخطفي

جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد االله بن 

  ٧٤:العباس بن عبد المطلب

: جندب بن جنادة بن سفیان أبو ذر الغفاري

٣٨٣  

  )ح ( 

  ١٩: الحجاج بن یوسف الثقفي 

  ١٨٦: الحسن بن أبي الحسن یسار البصري



– 

 
 

٤٢٩ 
 

  

  ٢٣٣):معاصر( حسن بن محمد فلمبان

  ٩٩:الحسین بن عتیق بن الحسین بن رشیق

  ٦٠: حماد بن أبي حنیفة 

  ٥٧: حماد بن زید بن درھم الأزدي

  )خ ( 

  ٤٠:بن ثابت الأنصاريخارجة بن زید 

خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي 

  ٨١: البراذعي

  ٣٥٣: خلیل بن عبد االله العلائي

  )ر ( 

  ٥٨: ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 

  )ز ( 

  ٢٢٢: زبراء 

ابن = زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد 

  ٣١٣: نُجیم

  )س ( 

  ٢٢٤: سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي 

  ١٦٨: الأنصاري الخدري

داود بن سعید بن أبي زنبر سعید بن 

  ٥١: الزنبري

  ٢٢٢: سعید بن عبید بن السباق

  

  ٣٧:  سعید بن المسیب

  ٥٣: سفیان بن عیینھ بن میمون 

سلیمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي 

  ١٧٨: أبو الولید الباجي

  ١٧: سلیمان بن عبد الملك 

  ١٨٥: بن مھران الأعمشسلیمان 

  ٣٩: سلیمان بن یسار 

  ٢٧٨): أم المؤمنین(سودة بنت زمعة 

  )ص ( 

صخر بن حرب بن أمیة بن = أبو سفیان 

  ٣٢١: عبد شمس

   ١٨٨: صفوان بن أمیة

  )ض ( 

بن عوف بن أبي بكر  الضحاك بن سفیان

  ١٧٦: الكلابي

  )ع ( 

 : عاتكة بنت الولید بن المغیرة المخـزومیة

١٨٨  

  ٣٢=  بنت أبي بكر الصدیق عائشة

  ١٨٦: عامر بن شراحیل الشعبي

القاضي عبد الجبار بن أحمد الھمذاني 

  ٣٩٤: المعتزلي



– 

 
 

٤٣٠ 
 

  

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 

  ٣١٩: السیوطي

: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي

٢٨٣  

عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان 

  ٢٣٤): معاصر(

   ١٦٧: عبد الرحمن بن عوف

  ٦٥: عبد الرحمن بن القاسم 

  ٢٤: عبد الرحمن بن معاویة 

عبد الرحیم بن الحسن بن علي بن عمر 

  ٢٧٢: الآسنوي

: سحنون= عبد السلام بن حبیب بن حسان 

٧٦  

العز بن عبد =  عبد العزیز بن عبد السلام

  ٢٥٤: السلام 

عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر 

  ١٦٧: أبو بكر الصدیق= القرشي التیمي 

  ١٩٧:عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل

 = عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة

  ٣٥٥:  موفق الدین أبو محمد 

  ٣٥١: عبد االله بن أم مكتوم

  ٥٧: أبو الزناد= عبد االله بن ذكوان 

  

  ١٨: عبد االله بن الزبیر 

  ٣٨٣: االله بن الصامت الغاري عبد

  ٢٠٨:عبد االله بن عباس بن عبد المطلب

: ن بن لیث ـكم بن أعیـاالله بن عبد الح عبد

٤٦  

  ٢٠٨: الأشعريعبد االله بن قیس 

عبد االله بن المبارك بن واضح أبو عبد 

  ٦٨:الرحمن الحنظلي

أبو جعفر = عبد اللّھ بن محمد بن علي 

  ٢٠: المنصور 

  ١٨٥: عبد االله بن مسعود

عبد االله بن نافع بن ثابت بن عبد االله بن 

  ٥٠: الزبیر بن العوام الأسدي

  ١١٢:عبد االله بن وھب بن مسلم

= ابن ھرمز :  ھرمزعبد االله بن یزید بن 

٤٣  

  ٢٦٢: عبد الوھاب خلاف

عبد الوھاب بن علي بن نصر بن أحمد 

  ٢٣٩: البغدادي

  = عبید االله بن الحسین بن دلال البغدادي 

  ٢٦٨: أبو الحسن الكرخي

  ٣٩: عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود



– 

 
 

٤٣١ 
 

  

  ٣٢: عثمان بن عفان بن أبي العاص

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس 

: ابن الحاجب=  الكردي أبو عمرو المالكي

٢٧٢  

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي 

  ١٨٣: ابن الصلاح= الشھرزوري 

  ٣٧: عروة بن الزبیر بن العوام 

= علي بن أبي علي بن محمد التغلبي 

  ١٧٤: الآمدي 

أبو = بن علي، عماد الدین علي بن محمد

  ٢٥٦: الھراسي الحسن إلْكِیا

  ٢٢: عمر بن الخطاب 

  ١٧: عمر بن عبد العزیز 

عمرو بن الحارث بن یعقوب بن عبد االله 

  ٢٢٢:الأنصاري

  ٥٢: عمرو بن دینار الجمحي

أبو = عویمر بن عامر بن مالك بن زید 

  ٢٢٩: الدرداء 

عیاض بن موسى بن عیاض 

  ١٧٨:الیحصبي

  ١٧٥: عیسى بن أبان بن صدقة القاضي

  

  

  )غ ( 

  ٣٤٧: غیلان بن سلمة الثقفي

  )ف (  

  ٣٥٠:  rفاطمة بنت رسول االله 

  ١٦٨: الفریعة بنت مالك بن سنان الخدریة

  )ق ( 

  ٣٨: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق

  ٩٥:قیس بن الخطیم بن عدي أبو یزید

  )ك ( 

  ٢٢٢: كثیر بن فرقد المدني

  )ل ( 

  ٦١: اللیث بن سعد بن عبد الرحمن

  )م ( 

  ٣٢=  مالك بن أبى عامر الأصبحي

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي 

  ١٩٧: ابن قیم الجوزیة = 

محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 

  ٢٢٨: الأنصاري

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  ١٧٨: المالكي

  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح

   ٢٨٨: الأنصاري القرطبي



– 

 
 

٤٣٢ 
 

  

: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي

٢٦٩  

  ٨٢:محمد بن أحمد أبو زھرة

  ٢٧: محمد بن إدریس بن العباس الشافعي 

  محمد الأمین بن محمد المختار الجكني 

  ٣٥٩: الشنقیطي

   ٢٥٥:محمد بن بھادُر بن عبد االله الزركشي

  محمد بن الحسن بن العربي بن محمد 

  ٢٨٠: الحجوي الثعالبي الفاسي

  ٧٧: محمد بن الحسن بن فرقد، الشیباني 

محمد الخضر بن الحسین بن علي بن عمر 

  ٢٦٣: الحسني

  ١٨٧:محمد بن سیرین البصري

= محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله 

  ٢٦٧: أبو بكر ابن العربي

  ٢٠٠: محمد بن عبد االله أبو بكر الصیرفي

 إسماعیل بن الشاشيمحمد بن علي بن 

  ٢٧٢: أبو بكر القفال الكبیر=  الشافعي

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله 

  ١٧٩: الشوكاني

محمد بن علي بن وھب  تقي الدین أبو 

  ٢٥٤: ابن دقیق العید = الفتح 

  

=  محمد بن عمر بن الحسین التیمي الرازي

  ١٧٤: الفخر الرازي 

محمد بن عمر بن الطیب أبو الحسین 

  ١٧٣: البصري 

  ٣١٥): معاصر(محمد فتحي الدریني 

: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي

٢٠٠   

    ٢٣٤): معاصر( محمد المدني بوساق

  ١٦٧: محمد بن مسلمة بن سلمة

  ٣٣:  شھاب الزھري مسلم محمد بن

  =  المختار بن عوف  الأزدي السَّلمي 

  ١٩:أبو حمزة  

  ٣١٤: مصطفي بن أحمد الزرقاء 

  ١٧١:مطرف بن عبد االله الیساري

: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري

١٧٥  

  ١٦٧: المغیرة بن شعبة بن أبي عامر

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 

  ١٨٠: أبو المظفر السمعاني= التمیمي

  )ن (  

  ٤٨: نافع فھو مولى عبد االله بن عمر 

  ٦٠: النعمان بن ثابت الكوفي= أبو حنیفة 



– 

 
 

٤٣٣ 
 

 

  

  

  )ھـ ( 

  ٢٢: ھارون الرشید 

= أم سلمة :  ھند بنت أبي أمیة بن المغیرة

٣٨  

  ٣٢١: ھند بنت عتبة بن ربیعة

  ٦٧:الھیثم بن جمیل أبو سھل الأنطاكي

  )و ( 

  ١٧:الولید بن عبد الملك 

  ١٨٨: القرشي  عمیر بن وھبوھب بن 

  ٣١٤): معاصر( وھبة الزحیلي

  

  

  )ي ( 

  ٥٧: یحیى بن سعید الأنصاري 

یزید بن عبد الملك بن مروان أبو خالد 

  ٧١:القرشي الأموي

  ٢٣٦: یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الكوفي

: یعلى بن أمیة بن أبي عبیدة التمیمي الحنظلي

٣٨٢  

  بن عبد االله بن محمد بن عبد البر یوسف

  ١٧٢: عمر  أبو 

  



– 

 
 

٤٣٤ 
 

 

  .القرآن الكریم  – ١

  

 

لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ، دار الفكر :  أحكام القرآن – ٢

  .مصر  –العربي 

أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  للحافظ: تفسیر القرآن العظیم – ٣

ھـ ١٤٢٠:  ٢ط الدمشقي ، تحقیق سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع

  .م  ١٩٩٩ -

، للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:  الجامع لأحكام القرآن – ٤

  .م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥: لبنان ط  - بیروت  - حیاء التراث العربي إدار 

للإمام محمد بن : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر – ٥

  .م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥:  ٣بیروت ط –علي الشوكاني ، مؤسسة الریان 

   

 

للشیخ محمد ناصر الدین  : في تخریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیل – ٦

  .م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥:  ٢بیروت ط –الإسلامي ، المكتب الألباني

للعلامة القاضي أبي الفضل عیاض : إكمال المعلم شرح صحیح مسلم  – ٧

  .الیحصبي 

لأحمد محمد : شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر الباعث الحثیث – ٨

:  ٣الكویت ط –بدیع السیّد اللحام ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي . شاكر ، بعنایة د

  .م  ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤

  بیروت ،  –ة الریان ـــعبد االله بن یوسف الجدیع ، مؤسس:  تحریر علوم الحدیث – ٩



– 

 
 

٤٣٥ 
 

  .م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤:  ١ط

للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن  :تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي  – ١٠

 –م ، دار الكتاب العربي أبي بكر السیوطي ، تحقیق وتعلیق الدكتور أحمد عمر ھاش

  م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٤بیروت ، 

البر  عبد للإمام الحافظ ابن :التمھید لما في موطأ مالك من المعاني والأسانید – ١١

  .م  ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣النمري القرطبي ، تحقیق سعید أحمد أعراب 

للإمام الحافظ شیخ الإسلام شھاب الدین أحمد بن علي بن :  تھذیب التھذیب – ١٢

 -ھـ  ١٤٠٤:  ١بیروت ، ط –حجر العسقلاني ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

  .م  ١٩٨٤

للحافظ المتقن جمال الدین أبي الحجاج : في أسماء الرجالتھذیب الكمال  – ١٣

معروف ، مؤسسة الرسالة ،  یوسف المزي تحقیق وضبط وتعلیق الدكتور بشار عواد

  م ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٦:  ٤ط

للإمام الحافظ :  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم – ١٤

زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شھاب الدین البغدادي الشھیر بابن رجب ، 

:  ١٠بیروت ، ط –تحقیق شعیب الأرناؤوط ، إبراھیم باجس ، مؤسسة الرسالة 

  .م  ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤

للإمام الحافظ شیخ الإسلام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى :  الجرح والتعدیل – ١٥

محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي الحنظلي الرازي ، دار إحیاء التراث حاتم 

  .بیروت  –العربي 

للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني :  سنن أبي داود – ١٦

  .م  ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩:  ١بیروت ، ط –الأزدي ، دار ابن حزم 

یسى محمد بن عیسى للإمام أبي ع) : الجامع الصحیح (سنن الترمذي  – ١٧

 –أحمد محمد شاكر وآخرین ، دار إحیاء التراث العربي : الترمذي السلمي ، تحقیق 

  . بیروت



– 

 
 

٤٣٦ 
 

الرحمن  للإمام أحمد بن شعیب أبي عبد: )المجتبى من السنن ( سنن النسائي - ١٨

النسائي ، بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي ، وحاشیة الإمام السندي ، دار 

  .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨:  ٤بیروت ، ط –المعرفة 

حلب ،  –عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة : طبعة أخرى بتحقیق 

  .م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦:  ٢ط

: للإمام محمد بن یزید أبي عبد االله القزویني ، تحقیق وتعلیق :  سنن ابن ماجة - ١٩

  . بیروت  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر 

بي بكر احمد بن الحسین بن علي أمام المحدثین الحافظ الجلیل لإ: ن البیھقيسن - ٢٠

  .دار الفكر العربي  - البیھقي

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ( المسمى  صحیح البخاري – ٢١

للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، ) : وسنتھ وأیامھ  rالرسول 

  . بیروت  -ر تمیم وھیثم نزار تمیم ، دار الأرقم  عنایة محمد نزا

للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري : صحیح مسلم - ٢٢

  .م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦القاھرة ، ط  –النیسابوري ، دار الآفاق العربیة 

للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة :  صحیح سنن أبي داود – ٢٣

  .م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 

للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة : صحیح سنن النسائي  - ٢٤

  .م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 

للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة :  اجةصحیح سنن ابن م - ٢٥

  .  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 

للإمام محمد بن حبان بن أحمد البستي ، تحقیق شعیب :  صحیح ابن حبان – ٢٦

  .م١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٢:  ٢بیروت، ط –الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

للشیخ محمد ناصر الدین الألباني ، أشرف : صغیر وزیاداتھ صحیح الجامع ال – ٢٧

  .م  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨:  ٣على طبعھ زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي ط



– 

 
 

٤٣٧ 
 

للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة :  ضعیف سنن أبي داود - ٢٨

  .م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 

للشیخ العلامة محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة :  ف سنن ابن ماجةضعی - ٢٩

  م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ١الریاض ، ط –المعارف للنشر والتوزیع 

للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي  :الضعفاء الكبیر - ٣٠

العلمیة بیروت المكي تحقیق وتوثیق الدكتور عبد المعطي أمین قلعجي ، دار الكتب 

  .م  ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨:  ٢لبنان ط –

للعلامة أبي الطیب محمد شمس الحق : عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ  ٣١

العظیم آبادي ، مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزیة ، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، 

ھـ ١٣٨٨:  ٢الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ، ط

  .م  ١٩٦٨ -

للإمام الحافط أبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، : الكامل في الضعفاء – ٣٢

 -ھـ  ١٤٠٩:  ٣ط، تحقیق الدكتور سھیل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  .م  ١٩٨٨

للدكتور : المدخل إلى توثیق السنة وبیان مكانتھا في بناء المجتمع الإسلامي – ٣٣

  .م ١٩٧٨ –ھـ  ١٣٩٨:  ١مؤسسة الخانجي ، مصر ط –عت فوزي رف

محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري ، دار الكتب :ـ المستدرك على الصحیحین  ٣٤

  .م ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١١:  ١بیروت ، ط –العلمیة 

د بن ــللحافظ عبد االله بن محم:  ثارحادیث والآمصنف ابن أبي شیبة في الأـ   ٣٥

شراف الفني والمراجعة ستاذ سعید اللحام الإضبطھ وعلق علیھ الأ، الكوفيأبي شیبة 

  .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٩بیروت  –مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر : والتصحیح 

عني بتحقیق أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، : مصنف عبد الرزاق ـ  ٣٦

 عظميدث حبیب الرحمن الأوتخریج أحادیثھ والتعلیق علیھ الشیخ المح ،نصوصھ 

  .ھـ  ١٣٩٢



– 

 
 

٤٣٨ 
 

للإمام ابن الصلاح ، المطبوع مع محاسن الاصطلاح :  مقدمة ابن الصلاح – ٣٧

بنت ( للإمام سراج الدین البلقیني ، توثیق وتحقیق الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

  . م  ١٩٧٤، مطبعة دار الكتب ) الشاطئ 

للإمام أبي الولید الباجي ، دار الكتاب :  المنتقى شرح موطأ الإمام مالك – ٣٨

  .ھـ  ١٣٣٢:  ١مصر ، ط –بیروت ، مصور عن مطبعة السعادة  –العربي 

   .لإمام دار الھجرة مالك بن أنس: الموطأ  – ٣٩

  ، تحقیق الدكتور بشار عواد معروف ، روایة أبي مصعب الزھري المدني –

  .م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨:  ٣ط بیروت ، –و محمود محمد خلیل ، مؤسسة الرسالة 

 –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي  روایة یحیى اللیثي –

  .مصر 

للحافظ أبي الفضل : في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر نزھة النظر – ٤٠

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقیق عبد االله بن ضیف االله 

  .ھـ ١٤٢٢:  ١الریاض ط -لرحیلي  ، مطبعة سفیر ا

للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقیق الدكتور :  النكت على كتاب ابن الصلاح – ٤١

  .ھـ  ١٤١٧:  ٤الریاض ، ط –ربیع بن ھادي عمیر ، دار الرایة للنشر والتوزیع 

  

 

لدكتور عبد الكریم بن علي ل: بشرح روضة الناظر اتحاف ذوي البصائر – ٤٢

  .م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١الریاض ، ط –، دار العاصمة النملة

للدكتور مصطفى : أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء – ٤٣

  .م  ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١:  ٢سعید الخن ، مؤسسة الرسالة ط

عبد الوھاب عبد السلام طویلة ، دار السلام  :أثر اللغة في اختلاف المجتھدین – ٤٤

  .م  ٢٠٠٠ – ١٤٢٠:  ٢القاھرة ، ط –



– 

 
 

٤٣٩ 
 

للدكتور مصطفى دیب البغا، :  أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي – ٤٥

  .م  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠:  ٣دار القلم دمشق ط

ف خلف یوس. د: أثر العربیة في استنباط الأحكام الفقھیة من السنة النبویة – ٤٦

  .م  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣:  ١محل العیساوي ، دار البشائر الإسلامیة ط

للدكتور السید صالح عوض ، دار الكتاب : أثر العرف في التشریع الإسلامي – ٤٧

  .القاھرة  –الجامعي 

لأبي الولید الباجي تحقیق عبد المجید : إحكام الفصول في أحكام الأصول – ٤٨

  .م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧:  ١طتركي، دار الغرب الإسلامي 

للإمام سیف الدین أبي الحسن علي بن أبي علي بن : الإحكام في أصول الأحكام – ٤٩

  .م ١٩٨٠ -ھـ  ١٤٠٠بیروت  –محمد الآمدي ، دار الكتب العلمیة 

حمد على بن حزم الأندلسي للحافظ أبى م: الإحكام في أصول الأحكام  –٥٠

علامة أحمد شاكر ، الناشر زكریا على ، أشرف على طباعتھ الأستاذ اليالظاھر

  .القاھرة  - یوسف مطبعة العاصمة 

للإمام محمد بن علي : إلى تحقیق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول – ٥١

:  ١دمشق ط  –دار ابن كثیر  الشوكاني ، تحقیق محمد صبحي حسن حلاق ،

  . م  ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

للإمام جلال الدین عبد الرحمن : افعیةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع الش – ٥٢

القاھرة   –السیوطي ، تحقیق محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ ، دار السلام 

  .م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤:  ٢ط

للشیخ العلامة زین العابدین : الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان – ٥٣

 –صیدا  –، المكتبة العصریة بن إبراھیم بن نجیم ، تحقیق عبد الكریم الفضلي ا

  . م  ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤بیروت 

: ٤للأستاذ علي حسب االله ، دار المعارف بمصر ط: أصول التشریع الإسلامي – ٥٤

  .م  ١٩٧١ - ھـ  ١٣٩١



– 

 
 

٤٤٠ 
 

مام الفقیھ الأصولي أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل للإ: أصول السرخسي – ٥٥

  .م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤:  ١ط لبنان -بیروت  -دار الكتاب العلمیة  السرخسي ،

للدكتور علي بن سعد بن : أصول فقھ الإمام الأوزاعي من واقع فقھھ وآثاره – ٥٦

  .م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥:  ١صالح الضویحي ، مؤسسة الرسالة ، ط

للدكتور فادیغا موسى ، دار التدمریة :  أدلتھ العقلیة.. أصول فقھ الإمام مالك ـ  ٥٧

  .م  ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨:  ١المملكة العربیة السعودیة ، ط –الریاض 

للدكتور عبد الرحمن بن عبد االله :  أدلتھ النقلیة.. أصول فقھ الإمام مالك ـ  ٥٨

  .ھـ ١٤٢٤:  ١الریاض ، ط –الشعلان ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

  .للشیخ محمد أبي زھرة  :أصول الفقھ – ٥٩

  .القاھرة  –محمد زكریا البردیسي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع :  أصول الفقھـ  ٦٠

للأستاذ الدكتور حسن محمد مقبولي الأھدل ، مكتبة : أصول الفقھ الإسلامي – ٦١

  .م  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩: ٤صنعاء ، ط –الجیل الجدید 

  دمشق  –للدكتور وھبة الزحیلي ، دار الفكر : أصول الفقھ الإسلامي – ٦٢

  .م  ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦:  ١ط

بیروت  –للشیخ محمد الخضري بك ، دار إحیاء التراث العربي : أصول الفقھ – ٦٣

  . م  ١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩:  ٦ط

فھد محمد . لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي ، تحقیق د :أصول الفقھ – ٦٤

  .م  ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠:  ١السدحان ، مكتبة العبیكان ، المملكة العربیة السعودیة ط

  د ـــــــــد االله محمــــبـلشمس الدین أبي ع: ین عن رب العالمینـــــإعلام الموقع – ٦٥

 -ھـ  ١٤٢١:  ١بن قیم الجوزیة تحقیق بشیر محمد عیون ، مكتبة دار البیان طا

  .م ٢٠٠٠

دار  ،للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي : الاعتصام – ٦٦

  .م  ١٩٨٢ - ھـ  ١٤٠٢بیروت   –المعرفة 



– 

 
 

٤٤١ 
 

للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله : البحر المحیط في أصول الفقھ – ٦٧

عمر . الزركشي الشافعي ، تحقیق الشیخ عبد القادر عبد االله العاني ، ومراجعة د 

ھـ  ١٤١٣:  ٢دولة الكویت ط –سلیمان الأشقر ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 

  .م  ١٩٩٢ -

للدكتور محمد فتحي الدریني، : بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ – ٦٨

  .م  ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤:  ١بیروت ، ط  –مؤسسة الرسالة 

تحقیق  عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني ، :  البرھان في أصول الفقھـ  ٦٩

طبع على نفقة صاحب السمو الشیخ  ھـ ،١٣٩٩:  ١الدكتور عبد العظیم الدیب ، ط

  . خلیفة بن حمد آل ثاني ، أمیر دولة قطر 

للصادق بن عبد الرحمن الغریاني ، دار :  تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة – ٧٠

  .م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦:  ١ابن حزم  ط

  .بیروت  –للأستاذ محمد مصطفى شلبي ، دار النھضة العربیة : تعلیل الأحكام – ٧١

محمد بن أحمد ابن أمیر الحاج الحنبلي ، دراسة وتحقیــق :  التقریر والتحبیرـ  ٧٢

 -ھـ  ١٤١٩:  ١بیروت ، ط –عبد االله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة 

  .م ١٩٩٩

للدكتور محمد أدیب الصالح ، المكتب : تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي – ٧٣

  .م  ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤:  ٣بیروت ط –الإسلامي 

للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي  :تقریب الوصول إلى علم الأصول – ٧٤

 –ھـ  ١٤١٠:  ١الغرناطي المالكي ، تحقیق محمد علي فركوس ، دار الأقصى ط

  .م  ١٩٩٠

للعلامة الحافظ خلیل بن كیكلدي : تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم – ٧٥

  . م١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ١ن محمد آل الشیخ  طعبد االله ب. العلائي، تحقیق د

  للإمام جمال الدین أبي محمد : روع على الأصولــــریج الفــــــــالتمھید في تخ – ٧٦



– 

 
 

٤٤٢ 
 

 –الرسالة مؤسسة ، محمد حسن ھیتو . سنوي تحقیق دعبد الرحیم بن الحسن الآ

  .م  ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١:  ٢طبیروت ،  

لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه ، دار : التحریرتیسیر التحریر على كتاب  – ٧٧

  .بیروت  –دار الكتب  العلمیة  -مكة المكرمة   - الباز 

:  ٢عبد االله بن یوسف الجدیع  ، مؤسسة الریان ط: تیسیر علم أصول الفقھ – ٧٨

  .م  ٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢١

العلمیة للعلامة حسن العطار ، دار الكتب : حاشیة العطار على جمع الجوامع – ٧٩

  .بیروت ، لبنان  –

ة ومطبعة محمد ـللعلامة البناني ، مكتب :حاشیة البناني على جمع الجوامع  - ٨٠

  .عبد العزیز السورتى وأولاده 

للدكتور عبد الغني عبد الخالق ، المعھد العالمي للفكر :  حجیة السنة – ٨١

  .م  ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧:  ١الإسلامي، ط

للدكتور عمر مولود عبد الحمید ، :  الفقھ الإسلاميحجیة القیاس في  – ٨٢

  .م  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩بنغازي   –منشورات جامعة قاریونس 

للدكتور حسّان بن : خبر الواحد إذا خالف عمل أھل المدینة دراسة وتطبیقاً – ٨٣

:  ٢دبي ط –محمد حسین فلمبان ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  .م ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣

للدكتور أحمد محمود عبد الوھاب الشنقیطي  ، الجامعة : خبر الواحد وحجیتھ – ٨٤

  .ھـ ١٤١٣:  ١الإسلامیة بالمدینة المنورة ط

:  رأي الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیة – ٨٥

ت الإسلامیة للأستاذ الدكتور زین العابدین العبد محمد النور ، دار البحوث والدراسا

  .م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥:  ١دبي ، ط –



– 

 
 

٤٤٣ 
 

للإمام تاج الدین أبي النصر عبد : بن الحاجبارفع الحاجب عن مختصر  – ٨٦

علي محمد معوض، عادل أحمد : الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقیق 

  م  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩:  ١بیروت ط  -لبنان  -عبد الموجود ، عالم الكتب 

لأبي علي حسین بن علي بن طلحة : النقاب عن تنقیح الشھابرفع  – ٨٧

أحمد بن محمد السراج ، مكتبة الرشد المملكة . الرجراجي الشوشاوي  ، تحقیق د

  .م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥:  ١العربیة السعودیة ط

  .للإمام محمد بن إدریس الشافعي ، تحقیق أحمد شاكر : الرسالة - ٨٨

لشیخ الإسلام موفق الدین أبي محمد عبد االله : فقھروضة الناظر في أصول ال -  ٨٩

  خ ـــــــبن أحمد بن قدامة المقدسي ، ومعھا شرحھا نزھة الخاطر العاطر للأستاذ الشیا

:  ٢الریاض ، ط –عبد القادر بن محمد بدران الدّومي ثم الدمشقي ، مكتبة المعارف 

  .م  ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤

للدكتور عبد العزیز بن عبد الرحمن بن علي :  السبب عند الأصولیین – ٩٠

الربیعة، لجنة البحوث والتألیف والترجمة والنشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود 

  .م  ١٩٨٠ -ھـ  ١٣٩٩المملكة العربیة السعودیة ،  –الإسلامیة 

 –محمد ھشام البرھاني ، دار الفكر :  سد الذرائع في الشریعة الإسلامیة -  ٩١

  .م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٦: ١دمشق ، ط

للشیخ محمد بن صالح بن عثیمین ، تحقیق : شرح الأصول من علم الأصول - ٩٢

  .مصر  - وتخریج نشأت بن كمال ، دار البصیرة 

للإمام شھاب الدین : في الأصول شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول – ٩٣

د ، دار الفكر أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي تحقیق طھ عبد الرؤوف سعی

  .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣: ١مكتبة الكلیات الأزھریة، ط –للطباعة والنشر 

سعد الدین مسعود : شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ -  ٩٤

  .بن عمر التفتازاني الشافعي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده ا



– 

 
 

٤٤٤ 
 

رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي ، دار : شرح شافیة ابن الحاجب ـ  ٩٥

  .م  ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥بیروت ،  –الكتب العلمیة 

للشیخ أحمد بن محمد الزرقاء ، تعلیق الشیخ مصطفى : شرح القواعد الفقھیة - ٩٦

  .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢:  ٦دمشق ط –الزرقاء ،دار القلم 

أحمد بن عبد العزیز الفتوحي للعلامة الشیخ محمد بن : شرح الكوكب المنیر – ٩٧

نزیھ حماد ، جامعة أم . محمد الزحیلي و د. الحنبلي المعروف بابن النجار ، تحقیق د

  .م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢القرى مكة المكرمة 

لإبراھیم بن علي الشیرازي ، تحقیق عبد المجید تركي ، دار : شرح اللمع - ٩٨

  .  م  ١٩٨٨:  ١الغرب الإسلامي  ط

نھضة محمد الخضر حسین ، : ة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكانالشریع – ٩٩

  .م ١٩٩٩: محمد عمارة ، ط .مصر للطباعة والنشر  ، تحقیق د

، تقدیم وتحقیق  لأبي الولید محمد بن رشد الحفید الضروري في أصول الفقھ - ١٠٠

  .م  ١٩٩٤:  ١بیروت ط -جمال الدین العلوي ، دار الغرب الإسلامي

للدكتور محمد سعید رمضان  :ط المصلحة في الشریعة الإسلامیةضواب - ١٠١

  .م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢:  ٤البوطي ، مؤسسة الرسالة ط

لمحمد بن الحسین الفراء أبي یعلى الحنبلي ، تحقیق : العدّة في أصول الفقھ – ١٠٢

  .م  ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠:  ٢احمد بن علي سیر المباركي ط. د

لأبي العباس أحمد بن إدریس : الخصوص والعمومالعقد المنظوم في  – ١٠٣

الصنھاجي القرافي ، تحقیق الأستاذ محمد علوي بنصر ، وزارة الأوقاف المغربیة 

  .م  ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨

عبد الوھاب خلاف ، الدار الكویتیة للطباعة والنشر ، : علم أصول الفقھ  - ١٠٤

  .م  ١٩٦٨ - ھـ  ١٣٨٨: ٨ط

للدكتور أحمد :  مصطلحات مالك وآراء الأصولیینعمل أھل المدینة بین  – ١٠٥

  .محمد نور سیف ، دار الاعتصام 



– 

 
 

٤٤٥ 
 

للسید أحمد بن : غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجیم ـ  ١٠٦

  .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥:  ١بیروت ، ط  –محمد الحنفي الحموي ، دار الكتب العلمیة 

لولي الدین أبي زرعة أحمد العراقي ،  :شرح جمع الجوامع الغیث الھامع – ١٠٧

  .م  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠:  ١تحقیق مكتبة قرطبة الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ط

للإمام شھاب الدین أبي العباس :  ) أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق ـ  ١٠٨

أحمد بن إدریس الصنھاجي المشھور بالقرافي ، تحقیق الدكتور عبد الحمید ھنداوي ، 

  .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤بیروت ،  –المكتبة العصریة 

عجیل . الجصاص ، تحقیق دأحمد بن علي الرازي :  الفصول في الأصولـ  ١٠٩

  . ھـ  ١٤٠٥:  ١دولة الكویت ، ط –میة النشمي ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلا

سلسلة كتاب ، للدكتورة أم نائل بركاني : فقھ الوسائل في الشریعة الإسلامیة – ١١٠

  .ھـ  ١٤٢٨رجب  ١٢٠الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف القطریة ، العدد 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي،تحقیق : الفقیھ والمتفقھ – ١١١

  .م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١یوسف العزازي ،دار ابن الجوزي ط عادل بن

للدكتور محمود حامد عثمان  : قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ الإسلامي – ١١٢

  .م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١القاھرة ط - دار الحدیث 

ن ــد بـــــــللإمام أبي المظفر منصور بن محم: قواطع الأدلة في الأصول – ١١٣

ار السمعاني ، تحقیق محمد حسن محمد إسماعیل الشافعي ، دار الكتب عبد الجب

  .م  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨:  ١بیروت ، ط –العلمیة 

العز ( عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام  : الأنام مصالح في الأحكام قواعدـ  ١١٤

  .بیروت  – العلمیة الكتب دار ،)ابن عبد السلام 

للدكتور مصطفى بن كرامة االله : الشریعة الإسلامیةقواعد الوسائل في  – ١١٥

:  ١المملكة العربیة السعودیة الریاض ، ط –مخدوم ، دار اشبیلیا للنشر والتوزیع 

  .م  ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠



– 

 
 

٤٤٦ 
 

القواعد الأصولیة عند القاضي عبد الوھاب المالكي البغدادي من خلال كتابھ  - ١١٦

دار البحوث  ،المدني الشنتوف للدكتور محمد: الإشراف على مسائل الخلاف

  .م ٢٠٠٣ –ھـ  ١٤٢٤:  ١دبي ط –للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

للدكتور أحسن زقور ، دار  :القواعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى – ١١٧

  .م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦:  ١بیروت ، ط –ابن حزم 

لاء الدین ـــــام عـــمللإ: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي – ١١٨

عبد العزیز بن أحمد البخاري ، تعلیق محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب 

  .م  ١٩٩١ -ھـ  ١٤١١:  ١بیروت ط –العربي 

للحسین بن رشیق المالكي ،  دار البحوث : لباب المحصول في علم الأصول – ١١٩

  .م٢٠٠١ –ھـ  ١٤٢٢:  ١دبي ط –للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

للإمام أبي إسحاق بن إبراھیم بن علي الشیرازي، : اللمع في أصول الفقھ – ١٢٠

  م ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥:  ١بیروت ط  –دار الكتب العلمیة 

للإمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي ،  :المحصول في علم الأصول – ١٢١

 -ھـ  ١٤١٢:  ٢ ط –مؤسسة الرسالة ، بیروت  –طھ جابر العلواني . تحقیق د

  .م  ١٩٩٢

للإمام جمال الدین : مختصر منتھى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل – ١٢٢

أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ، تحقیق نذیر حمادو ، دار ابن 

  .م  ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧:  ١حزم بیروت ، ط 

لأمین بن المختار للشیخ محمد ا: مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر – ١٢٣

  .المدینة المنورة  –الشنقیطي ، المكتبة السلفیة 

مذكرة القواعد الفقھیة المقررة على السنة الرابعة كلیة الشریعة الجامعة  – ١٢٤

  .للدكتور عبد الرحمن العبد اللطیف : م ٢٠٠٥ الإسلامیة بالمدینة المنورة



– 

 
 

٤٤٧ 
 

محمد أحمد :  الفقھیة مراعاة الخلاف عند المالكیة وأثره في الفروع – ١٢٥

 –ھـ  ١٤٢٣:  ١دبي ط –شقرون دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  .م ٢٠٠٢

:  المسائل التي بناھا الإمام مالك على عمل أھل المدینة توثیقاً ودراسة – ١٢٦

 –للدكتور محمد المدني بوساق ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  .م  ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣ : ٢دبي ط

للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،تعلیق : المستصفى من علم الأصول – ١٢٧

  .الشیخ إبراھیم محمد رمضان ، دار الأرقم بیروت 

الكویت  –عبد الوھاب خلاف ، دار القلم : مصادر التشریع فیما لا نص فیھ – ١٢٨

  .م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢:  ٥ط

للشیخ محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني  : المرسلةالمصالح  – ١٢٩

  .ھـ ١٤١٠: ١الشنقیطي ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، ط

للدكتور جلال الدین عبدالرحمن، : المصالح المرسلة ومكانتھا في التشریع – ١٣٠

  .م  ١٩٨٣ –ھـ   ١٤٠٣:  ١دار الكتاب الجامعي ط

للدكتور محمد أحمد : ثرھا في مرونة الفقھ الإسلاميالمصالح المرسلة وأ – ١٣١

 –ھـ  ١٤٢٣:  ١دبي ط –بوركاب  دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

  .م٢٠٠٢

 –مصطفى أبو زید ، دار الفكر العربي :  المصلحة في التشریع الإسلاميـ  ١٣٢

  . ١٩٦٤:  ٢، طالقاھر 

للدكتور محمد حسین : والجماعة معالم أصول الفقھ عند أھل السنة – ١٣٣

  .م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦:  ١الجیزاني، دار ابن الجوزي ، ط

لحلیمة بوكروشة ، سلسلة :  معالم تجدید المنھج الفقھي أنموذج الشوكاني – ١٣٤

رمضان  –رجب  ٩١ – ٩٠كتاب الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف القطریة ، العدد 

  .ھـ  ١٤٢٣



– 

 
 

٤٤٨ 
 

لأبي الحسین البصري ، تحقیق محمد حمید االله، :  الفقھالمعتمد في أصول  - ١٣٥

  .م  ١٩٦٥ -ھـ  ١٣٨٥ –دمشق 

للإمام جلال الدین أبي محمد عمر بن محمد بن : المغني في أصول الفقھ – ١٣٦

:  ١محمد مظھر بقا ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ط. عمر الخبازي ، تحقیق د

  .ھـ  ١٤٠٣

للإمام أبي عبد االله محمد بن : الفروع على الأصول صول إلى بناءومفتاح ال – ١٣٧

 –أحمد المالكي التلمساني ، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف ، دار الكتب العلمیة 

  .م  ١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣بیروت ، 

للدكتور محمد سعد : مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة – ١٣٨

  .م  ٢٠٠٢ –ھـ  ١٤٢٣:  ٢الیوبي ، دار الھجرة ط

للدكتور محمد : مناھج الاجتھاد في الإسلام  في الأحكام الفقھیة والعقائدیة – ١٣٩

  .م  ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣:  ١سلام مدكور ، جامعة الكویت ،ط

للدكتور محمد فتحي الدریني ، : المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي - ١٤٠

  .م  ١٩٩٧ھـ ،  ١٤١٨:  ٣مؤسسة الرسالة ط

: محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، تحقیق: منثور في القواعد الفقھیةال – ١٤١

دولة الكویت  –تیسیر فائق أحمد محمود ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة . د

  .ھـ ١٤٠٥: ٢ط

للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حققھ وخرج : المنخول – ١٤٢

لبنان ،  -توبیر - ھیتو ، دار الفكر المعاصرنصھ وعلق علیھ الدكتور محمد حسن 

  . م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩:  ٣ط سوریة –دار الفكر دمشق 

المھذب في أصول الفقھ المقارن تحریر لمسائلھ ودراستھا دراسة نظریة  – ١٤٣

الریاض،  –للدكتور عبد الكریم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد : تطبیقیة

  .م  ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠: ١ط



– 

 
 

٤٤٩ 
 

للإمام الفقیھ أبي إسحاق إبراھیم بن موسى : الموافقات في أصول الشریعة – ١٤٤

سكندراني و عدنان محمد الا .تحقیق د ،بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبيا

  .م  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣:  ١بیروت ط –، دار الكتاب العربي درویش

السمرقندي، لأبي بكر محمد بن أحمد : میزان الأصول في نتائج العقول – ١٤٥

  .م  ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤:  ١محمد زكي عبد البر  ط. تحقیق د

الدكتور أحمد : نظریة الحكم ومصادر التشریع في أصول الفقھ الإسلامي - ١٤٦

  .م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٧:  ١دار الكتاب العربي ط –الحصري 

للدكتور حسین حامد حسان ، مكتبة : نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي - ١٤٧

  .م  ١٩٨١القاھرة  –نبي المت

: نظریة الاستحسان في التشریع الإسلامي وصلتھا بالمصلحة المرسلة - ١٤٨

  .م  ١٩٨٧:  ١دمشق ط –للدكتور محمد عبد اللطیف صالح الفرفور ،  دار دمشق 

للإمام شھاب الدین أبي العباس أحمد : نفائس الأصول في شرح المحصول – ١٤٩

  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١:  ١بیروت  ط –تب العلمیة بن إدریس القرافي ، دار الكا

  ال الدین ــــــــــللشیخ جم :نھایة السول في شرح منھاج الأصول للبیضاوي  – ١٥٠

  .م  ١٩٨٢بیروت  –عبد الرحیم بن الحسن الآسنوي الشافعي ، عالم الكتب 

للدكتور محمد حسن ھیتو ، مؤسسة :  الإسلامي الوجیز في أصول التشریع - ١٥١

  .م  ١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٥:  ٢الرسالة ، ط

 –عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة  للدكتور: الوجیز في أصول الفقھ  – ١٥٢

  .م  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧:  ٦بیروت ، ط

السید عبد . للكراماستي یوسف بن حسین ، تحقیق د : الوجیز في أصول الفقھـ  ١٥٣

  . م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤مصر  –ب ، دار الھدى للطباعة اللطیف كسّا

للإمام أبي الفتح أحمد بن علي بن برھان : الوصول إلى علم الأصول  – ١٥٤

:  ١الریاض ط -البغدادي ، حققھ الدكتور عبد الحمید علي أبو زید ، مكتبة المعارف 

  .م  ١٩٨٤ - ھـ  ١٤٠٤



– 

 
 

٤٥٠ 
 

 

لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، :  الدینیةالأحكام السلطانیة والولایات ـ  ١٥٥

  م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩:  ١الكویت ط –أحمد مبارك البغدادي ،دار ابن قتیبة . تحقیق د

لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن  :الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار الاستذكار – ١٥٦

دار الكتب ،  عبد البر النمري القرطبي ، تحقیق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض

  .م  ٢٠٠٠بیروت  -العلمیة 

  رفعت . د   ریجـــــــــــللإمام محمد بن إدریس الشافعي ، تحقیق وتخ:  الأم – ١٥٧

  .م٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢:  ١ط –مصر ، المنصورة  –وزي عبد المطلب ، دار الوفاء ـف

عبد االله عمر الدمیجي ،دار طیبة : الإمامة العظمى عند أھل السنة والجماعة ـ  ١٥٨

  . ٢الریاض ط –للنشر والتوزیع 

للقاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد – ١٥٩

  .م  ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠:  ١بیروت ط –القرطبي ، دار ابن حزم 

، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي : البھجة في شرح التحفة  – ١٦٠

بیروت، / لبنان  -كتب العلمیة محمد عبد القادر شاھین ، دار ال: ضبطھ وصححھ

  م١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨: ١ط

لأبي  :البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة – ١٦١

بیروت ،  –محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي . الولید بن رشد القرطبي ، تحقیق د

  .ھـ  ١٤٠٨:  ٢ط

 –للشیخ محمد الخضري بك ، دار الكتب العلمیة :  تأریخ التشریع الإسلامي – ١٦٢

  .م  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨:  ١بیروت ، ط

محمد عرفة الدسوقي ، تحقیق محمد : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ـ ١٦٣

  .بیروت  –علیش ، دار الفكر 

یرات المحقق الشیخ سیدي أحمد الدردیر أبو البركات ، تقر:  الشرح الكبیر -  ١٦٤

  .بیروت  –محمد علیش ، دار الفكر 



– 

 
 

٤٥١ 
 

د ـــلشیخ الإسلام ابن تیمیة ، تحقیق وتعلیق وتقدیم محم:  الفتاوى الكبرى – ١٦٥

:  ١ط ،بیروت –عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة 

  .م  ١٩٨٧ - ھـ  ١٤٠٨

للإمام شھاب الدین :  الإمام الشافعيالفتاوى الكبرى الفقھیة على مذھب  – ١٦٦

أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي ، جمع وتدوین وترتیب تلمیذه الشیخ عبد القادر بن 

أحمد الفاكھي المكي ، ضبط وتصحیح عبد اللطیف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمیة 

  .م  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧:  ١بیروت ، ط –

محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي  :لامي ریخ الفقھ الإسأالفكر السامي في ت – ١٦٧

 -ھـ  ١٤١٦:  ١بیروت ط –الفاسي ، عنایة أیمن صالح شعبان ، دار الكتب العلمیة 

  .م  ١٩٩٥

للإمام شمس الدین السرخسي ، عنایة الشیخ خلیل المیس ، : كتاب المبسوط  – ١٦٨

  .م  ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦بیروت ، ط  –دار المعرفة 

 تجارت كارخانھ: النشر دار المجلة، جمعیة: تألیف : العدلیة الأحكام مجلةـ  ١٦٩

  .ھواویني  نجیب: تحقیق كتب،

جمع وترتیب عبد الرحمن بن : مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة – ١٧٠

  .م  ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨:  ١محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، ط

دمشق  –الزرقاء ، دار القلم للشیخ مصطفى أحمد : المدخل الفقھي العام – ١٧١

  .م  ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥: ٢ط

محمد سلام : المدخل للفقھ الإسلامي تاریخھ ومصادره ونظریاتھ العامة – ١٧٢

  .الكویت  –مدكور ، دار الكتاب الحدیث 

  .بیروت  - للإمام مالك بن أنس ، دار صادر : المدونة الكبرى  – ١٧٣

ة إسحاق بن إبراھیم بن ھاني مسائل الإمام أحمد بن حنبل روای – ١٧٤

  .ھـ  ١٤٠٠بیروت ، ط  –، تحقیق زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي النیسابوري



– 

 
 

٤٥٢ 
 

لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد ، تحقیق محمد :  المقدمات والممھدات – ١٧٥

  .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨: بیروت ، ط  –حجي ، دار الغرب الإسلامي 

بن مام أبي عبد االله محمد بن محمد للإ:  ر خلیلمواھب الجلیل لشرح مختص  – ١٧٦

 ١٤٢٢:  ١بیروت ، ط –عبد الرحمن المغربي المعروف بابن الحطاب ، دار الفكر 

  .م  ٢٠٠٢ - ھـ 

للدكتور فؤاد محمد :  موسوعة الفقھ السیاسي ونظام الحكم في الإسلامـ  ١٧٧

  .م ١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠:  ١الیمن ، ط –النادي ، منشورات جامعة صنعاء 
 –ضیاء الدین الریس ، مكتبة دار التراث . د:  النظریات السیاسیة الإسلامیةـ  ١٧٨

  . ٦القاھرة ، ط

  

 

 –اني ، دار الكتب العلمیة للشریف علي بن محمد الجرج:  التعریفات – ١٧٩

  .م  ١٩٨٣ - ھـ  ١٤٠٣:  ١، طبیروت

تقي الدین أبي بكر علي المعروف بابن حجة ل : وغایة الأربخزانة الأدب ـ  ١٨٠

:  ١، ط -بیروت  - دار ومكتبة الھلال : عصام شقیو ، دار النشر: الحموي تحقیق

  . م١٩٨٧

  ق ــلابن ھشام الأنصاري ، تحقی:  شرح شذور الذھب في معرفة كلام العربـ  ١٨١

ھـ  ١٤١٦:  ١بیروت ، ط –العصریة وتعلیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة 

  .م ١٩٩٥ -

لأبي عبید القاسم بن سلام  الھروي، مطبعة مجلس دائرة :  غریب الحدیثـ  ١٨٢

  .م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤:  ١الھند ، ط –المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن 

الفكر دمشق دار الدكتور سعدي أبو جیب ،: ً القاموس الفقھي لغة واصطلاحاـ  ١٨٣

  م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨م الطبعة الثانیة  ١٩٩٣سوریا ، تصویر  –



– 

 
 

٤٥٣ 
 

للعلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب :  القاموس المحیط – ١٨٤

  . م  ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧:  ٢الفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة ، ط

لأبي البقاء الكفوي ، ) : معجم  في المصطلحات والفروق اللغویة (  الكلیاتـ  ١٨٥

 -ھـ ١٤١٩بیروت  –تحقیق عدنان درویش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة 

  . م ١٩٩٨

للإمام العلامة ابن منظور ، عنایة أمین محمد عبد الوھاب ، :  لسان العرب – ١٨٦

 -ھـ  ١٤١٦:  ١ط ،بیروت  –ربي ومحمد الصادق العبیدي ، دار إحیاء التراث الع

  . م ١٩٩٥

دار الكتاب  ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح – ١٨٧

  .م  ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١العربي 

للإمام أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ ، دار :  المصباح المنیر – ١٨٨

  . م  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١:  ١القاھرة ، ط –الحدیث 

لابن قتیبة الدینوري ، صححھ المستشرق : المعاني الكبیر في أبیات المعاني ـ  ١٨٩

  .لبنان  –بیروت  –سالم الكرنكوي ، دار النھضة الحدیثة 

  .لمجموعة من المؤلفین الطبعة الثانیة : المعجم الوسیط – ١٩٠

للإمام أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي ، تحقیق : مقاییس اللغة  – ١٩١

  .م  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣: بد السَّلام محمد ھَارُون ، اتحاد الكتاب العرب ، ط ع

للإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك :  النھایة في غریب الحدیث والأثرـ  ١٩٢

، تحقیق محمود محمد الطناحي ، وطاھر أحمد ) ابن الأثیر ( بن محمد الجزري ا

  بیروت - الزاوي ، دار إحیاء التراث العربي 

 

 

  للإمام محمد أبي زھرة ، دار :  )آراؤه وفقھھ  –حیاتھ عصره ( ابن حنبل  – ١٩٣



– 
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  .القاھرة  –الفكر العربي 

  لأبي عمرو یوسف بن عبد االله بن : الاستیعاب في معرفة الأصحاب – ١٩٤

 -ھـ  ١٤١٢:  ١بیروت ، ط –عبد البر ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار الجیل 

  .م  ١٩٩٢

للإمام ابن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة – ١٩٥

الجزري ، تحقیق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة 

  .بیروت  –

ضل للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الف:  في تمییز الصحابة الإصابة – ١٩٦

بیروت ، سنة النشر  –العسقلاني الشافعي ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار الجیل 

  .م  ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

:  ١٥خیر الدین محمود بن محمد  الزركلي ، دار العلم للملایین ، ط:  الأعلامـ  ١٩٧

  .م  ٢٠٠٢

، دمشق –الغني الدقر ، دار القلم  عبد:  الإمام مالك بن أنس إمام دار الھجرة – ١٩٨

  .م  ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠:  ٢ط

حققھ ، سماعیل بن كثیر الدمشقي إبي الفداء أمام الحافظ للإ:  البدایة والنھایةـ  ١٩٩

بیروت ،  – دار إحیاء التراث العربي ،صولھ وعلق حواشیھ علي شیري أودقق 

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨: ١ط

 حیاءإللعلامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ، دار :  تأریخ ابن خلدونـ  ٢٠٠

م ، منشورات ١٩٧١ -ھـ ١٣٩١، الطبعة الرابعة  لبنان –التراث العربي بیروت 

  .بیروت  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

للإمام أبى جعفر محمد بن جریر الطبري ، قوبلت : تاریخ الأمم والملوك  – ٢٠١

  .م١٨٧٩بمدینة لیدن في سنة " بریل " المطبوعة بمطبعة ھذه النسخة على النسخة 

  للإمام الحافظ زین الدین أبي العدل : تاج التراجم في من صنف من الحنفیة  – ٢٠٢

    –قاسم بن قطلوبغا الحنفي ، عني بتحقیقھ إبراھیم صالح ، دار المأمون للتراث 



– 
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  .م  ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢:  ١دمشق ، بیروت ، ط

 العصفري اللیثي خیاط بن خلیفة: ) روایة بقي بن خالد (  خیاطیفة تأریخ خل ـ  ٢٠٣

 -ھـ ١٤١٤بیروت ،  –حققھ وقدم لھ الدكتور سھیل زكار ، دار الفكر عمر،  أبو

   . م ١٩٩٣

مطبعة الجمعیة العلمیة للإمام محمد بن إسماعیل البخاري ، :  التأریخ الكبیرـ  ٢٠٤

  ،  نـــحیدر آباد الدك، ة ـــــبعاصمة الدولة الآصفیالشھیرة بدائرة المعارف العثمانیة 

  " ) .الإصدار الثاني " المكتبة الشاملة ( 

للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله بن عبد االله : تأریخ مدینة دمشق - ٢٠٥

دار الفكر للطباعة  ،الشافعي المعروف بابن عساكر ، دراسة وتحقیق علي شیري 

  . م ١٩٩٨ - ھـ  - ١٤١٩:  ١لبنان ط –بیروت  –والنشر والتوزیع 

للإمام أبي عبد االله شمس الدین الذھبي ، دار إحیاء التراث :  تذكرة الحفاظـ  ٢٠٦

  .بیروت  -العربي  

للقاضي عیاض : ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك – ٢٠٧

یاض السبتي ، تحقیق عبد القادر الصحراوي ، وزارة الأوقاف بن موسى بن عا

  . م١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ٢والشئون الإسلامیة بالمملكة المغربیة ،ط

للحافظ ابن حجر العسقلاني ، :  تعجیل المنفعة  بزوائد رجال الأئمة الأربعةـ  ٢٠٨

  .لبنان   - دار الكتاب العربي بیروت

للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد االله : الأصفیاءحلیة الأولیاء وطبقات  – ٢٠٩

  . بیروت  –الأصفھاني دار الكتب العلمیة 

للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار : في أعیان المائة الثامنة الدرر الكامنة – ٢١٠

  . ٢الكتب الحدیثة  ط

للقاضي برھان الدین : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب – ٢١١

بن علي بن فرحون المالكي ،دراسة وتحقیق مأمون بن محیي الدین الجنّان، إبراھیم 

  .م  ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧:  ١بیروت ، ط –دار الكتب العلمیة 



– 
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للحافظ أبي المحاسن الحسیني الدمشقي ، دار إحیاء :  ذیل تذكرة الحفاظـ  ٢١٢

  .بیروت  –التراث العربي 

 –الرحمن بن رجب ، دار المعرفة لأبي الفرج عبد :ذیل طبقات الحنابلة  – ٢١٣

  .بیروت 

محمد عبد المنعم الحمیري ، تحقیق :  الروض المعطار في خبر الأقطارـ  ٢١٣

:  ٢، مطابع دار السراج ، ط بیروت –إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة 

  .م١٩٨٠

بن ین ـــــعبد الملك بن حس:  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - ٢١٥

عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود ، و علي محمد 

  .م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩:  ١بیروت، ط –معوض ، دار الكتب العلمیة 

مام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي للإ: سیر أعلام النبلاء – ٢١٦

 -ھـ  ١٤١٣:   ٩بیروت ط  –تحقیق مجموعة من الباحثین ، مؤسسة الرسالة 

  .م ١٩٩٣

للمؤرخ الفقیھ الأدیب أبي الفلاح عبد :  شذرات الذھب في أخبار من ذھب – ٢١٧

  .م  ١٩٧٩ -ھـ  ١٣٩٩:  ٢لبنان ، ط –الحي بن العماد الحنبلي ، دار المسیرة 

 –للقاضي أبي الحسین محمد بن أبي یعلى ، دار المعرفة : طبقات الحنابلة  - ٢١٨

  .بیروت 

عبد االله . سنوي ، تحقیق دلجمال الدین عبد الرحیم الآ: طبقات الشافعیة – ٢١٩

  . م١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ١ط. ھـ  ١٣٩٠:  ١الجبوري  ، مطبعة الإرشاد ببغداد ط

للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي :  طبقات الشافعیة – ٢٢٠

شھبة الدمشقي ، اعتنى بتصحیحھ وعلق علیھ الدكتور الحافظ عبد العلیم خان ، رتب 

 -ھـ  ١٤٠٧:  ١بیروت ، ط –فھارسھ الدكتور عبد االله أنیس الطباع ، عالم الكتب 

  .م  ١٩٨٧



– 
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ن علي بن یوسف الشیرازي ، للإمام أبي إسحاق إبراھیم ب:  طبقات الفقھاء -  ٢٢١

، تحقیق إحسان عباس ، دار الرائد ) ابن منظور(محمد بن جلال الدین المكرم : ھذبھُ

  .م ١٩٧٠: ١لبنان ، ط  –بیروت  -العربي 

تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري :  الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة - ٢٢٢

ح الحلو ، دار الرفاعي للنشر والطباعة الغزي المصري الحنفي ، تحقیق عبد الفتا

  . م  ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣:  ١والتوزیع ، الریاض ط

 لمحمد بن سعد بن منیع أبي عبد االله البصري الزھري: الطبقات الكبرى - ٢٢٣

  .م ١٩٦٨:   ١بیروت ط –تحقیق إحسان عباس ، دار صادر 

بن عثمان الذھبي،  للإمام شمس الدین محمد بن أحمد: العبر في خبر من غبر – ٢٢٤

بیروت ،  –تحقیق أبي ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة 

  .م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥:  ١ط

الأستاذ محمد المجذوب ، دار الشواف للنشر :  علماء ومفكرون عرفتھمـ  ٢٢٥

  .م ١٩٩٢:  ٤الریاض ، ط –والتوزیع 

للقلقشندي أبي العباس أحمد :  عرب الزمانقلائد الجمان في التعریف بقبائل ـ  ٢٢٦

القاھرة، دار الكتاب  –بن علي ، تحقیق إبراھیم الأبیاري ، دار الكتاب المصري ا

  .م ١٩٨٢ - ھـ  ١٤٠٢:  ٢بیروت ، ط –اللبناني 

للإمام محمد أبي زھرة ، دار الفكر : )آراؤه وفقھھ –حیاتھ وعصره ( مالك  – ٢٢٧

  .مصر –العربي 

انتقاء الحافظ أبي : اد من ذیل تاریخ بغداد للحافظ ابن النجار البغداديالمستف – ٢٢٨

الحسین أحمد بن أیبك بن عبد االله الحسامي المعروف بابن الدمیاطي ، دراسة وتحقیق 

 -ھـ  ١٤١٧: ١لبنان ، ط –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .م  ١٩٩٧

للإمام ابن حبان ، دار الوفاء : مشاھیر علماء الأمصار أعلام فقھاء الأقطار – ٢٢٩

  .م١٩٩١ -ھـ  ١٤١١:  ١المنصورة  ط –للطباعة والنشر والتوزیع 



– 

 
 

٤٥٨ 
 

ھـ ١٣٩٧ بیروت –صادر یاقوت بن عبد االله الحموي ، دار :  معجم البلدان ـ  ٢٣٠

  . م ١٩٧٧ -

عمر رضا كحالة ، دار إحیاء : العربیةمعجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب  – ٢٣١

  بیروت  –التراث العربي 

. للإمام صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، عنایة س :الوافي بالوفیات  - ٢٣٢

  . م  ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢دیدرینغ ، دار النشر فرانز ستایز ستوتغارت ، 

أحمد بن محمد  لأبي العباس شمس الدین: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان – ٢٣٣

  .م١٩٩٤:  ١بیروت ط –بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ا

 

للإمام محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، دار الكتاب :  بدائع الفوائد – ٢٣٤

  .بیروت، لبنان  -العربي 

عبد البر ، للإمام الحافظ أبي عمر یوسف بن : جامع بیان العلم وفضلھ – ٢٣٥

:  ٥المملكة العربیة السعودیة ، ط –تحقیق أبي الأشبال الزھیري ، دار ابن الجوزي 

  .ھـ ١٤٢٢

للإمام السید محمد أمین أفندي الشھیر بابن عابدین، دار :  رسائل ابن عابدین - ٢٣٦

  .بیروت  –إحیاء التراث العربي 

الجوزیة ، جمعیة إحیاء  للإمام ابن قیم :زاد المعاد في ھدي خیر العباد  - ٢٣٧

  .م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨:  ١الكویت ، مؤسسة الریان ط –التراث الإسلامي 

غالب بن . د:  فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ، وبیان موقف الإسلام منھاـ  ٢٣٨

  . م  ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢:  ٤جدة ، ط –علي عواجي ، المكتبة العصریة الذھبیة 

 :على الجھمیة والمعطلة لابن قیم الجوزیة  مختصر الصواعق المرسلة – ٢٣٩

:  ١القاھرة ، ط –اختصار الشیح محمد الموصلي ، تحقیق سید إبراھیم ، دار الحدیث 

  . م  ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢



– 

 
 

٤٥٩ 
 

 

سد : ( ، مقال  ٦٩الصادرة عن المنتدى الإسلامي العدد  :مجلة البیان ـ  ٢٤٠

  .ھیثم حداد ) الذرائع

 

  http://www.zuhayli.comـ موقع الدكتور وھبة الزحیلي               ٢٤١

ـ موقع مجلة الوعي الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  ٢٤٢

   http://alwaei.com.    م ١١/٦/٢٠٠٩، بتأریخ  ٥٢٥دولة الكویت ، العدد 

  ) .الإصدار الثاني ( ـ المكتبة الشاملة  ٢٤٣

http://www.shamela.ws/old_site/index.php                                

    )الموسوعة الحرة ( ـ موقع ویكیبدیا  ٢٤٤

                                             http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.zuhayli.com
http://alwaei.com
http://www.shamela.ws/old_site/index.php
http://ar.wikipedia.org/wiki/


– 
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 الصفحة              الموضوع 

  

  ١.........................................................................................المقدمة 

  ١١.. ....................تعریف عام بالإمام مالك ودراسة كتاب المدونة :  الباب الأول

  ١٢......................................تعریف عام بالإمام مالك وعصره : الفصل الأول 

  ١٣.... .................................دراسة حیاة الإمام مالك وعصره :  المبحث الأول

  ١٤... ............................................نبذة عامة عن الإمام مالك:  المطلب الأول

  ١٦.......................................الإطار العام لعصر الإمام مالك :  المطلب الثاني

  ١٧..............................................................الحیاة السیاسیة :  الفرع الأول

  ٢٣..........................................الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة :  الفرع الثاني

  ٢٦....................................................الحیاة الفكریة والعلمیة :  الفرع الثالث

  ٣٠...................................العوامل المحددة لنبوغ الإمام مالك :  المبحث الثاني

  ٣١........................................................العوامل الخارجیة :  المطلب الأول

  ٣٢.............................................................العامل الأسري :  الفرع الأول

  ٣٤.........................................................بیئة المدینة العلمیة :  الفرع الثاني

  ٣٦.......................................................فقھاء المدینة السبعة :  الفرع الثالث

  ٤١...........................................................العوامل الذاتیة :  المطلب الثاني

  ٤٣............................................صفات الإمام مالك الشخصیة :  الفرع الأول

  ٤٣................................................................الثقة بالنفس و الذكاء : أولاً 

  ٤٤............................................................قوة الحفظ وسعة الذاكرة : ثانیاً 

  ٤٥..............................................................................الإخلاص : ثالثاً 

  



– 

 
 

٤٦١ 
 

  

  ٤٨.....................................................................الصبر والتحمل : رابعاً 

  ٤٩..............................................................................الفراسة: خامساً 

  ٥٠......................................منھجیة الإمام مالك في طلب العلم :  الفرع الثاني

  ٥٠.............................................................................حفظ القرآن: أولاً 

  ٥٠................................................العنایة بالسنة النبویة وعلم الحدیث: ثانیاً  

  ٥٣................................................التمحیص والتثبت فیمن یأخذ عنھم : ثالثاً 

   ٥٤..................................وعدم خلطھم بغیرھم ملازمة مشائخ بأعیانھم : رابعاً 

  ٥٥..................................كثرة مشائخھ وتنوع اختصاصھم ومناھجھم : خامساً 

  ٦٠...............................................................المناظرة مع الفقھاء : سادساً 

  ٦١.................................................علمیة المستقلة ظھور شخصیتھ ال: سابعاً 

  ٦٣..................................مشاركة الإمام مالك في الحیاة العامة:  المبحث الثالث

  ٦٤...........................الإفتاء  التدریس و مشاركة الإمام مالك في:  المطلب الأول

  ٦٩..............................في الحیاة السیاسیة الإمام مالك مشاركة :  المطلب الثاني

  ٧٥.....................................................دراسة كتاب المدونة : الفصل الثاني 

  ٧٦...........وروایات الكتاب  تحقیق نسبة كتاب المدونة للإمام مالك:  المبحث الأول

  ٧٧.................................................................................المدونة روایة 

  ٨٠.........................................مكانة المدونة في الفقھ المالكي :  المبحث الثاني

  ٨٢................................................خصائص كتاب المدونة :  المبحث الثالث

  ٨٤......منھج استنباط آراء الإمام مالك الأصولیة من كتاب المدونة :  المبحث الرابع

  ٨٦............ الباب الثاني دراسة آراء الإمام مالك الأصولیة من خلال كتاب المدونة

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٢ 
 

  
  

  ٨٧...........................مدلولات الأحكام الشرعیة عند الإمام مالك:   الفصل الأول

  ٨٨.....................................تعریف عام بالأحكام الشرعیة ، وأقسامھا:  التمھید

  ٨٨..................................................................................تعریف الحكم

  ٨٨.....................................................................................أقسام الحكم

  ٨٩........................................................................تعریف الحكم الشرعي

  ٩١..........................................................................أقسام الحكم الشرعي

  ٩١..................................................................................الحكم التكلیفي

  ٩٢.................................................................................الحكم الوضعي

  ٩٤......مدلولات متعلقات الأحكام الشرعیة التكلیفیة عند الإمام مالك:  المبحث الأول

  ٩٥......................................................................الواجب:  المطلب الأول

  ٩٥...............................................................................تعریف الواجب 

  ٩٦.................................................................الواجبأثر الواجب وحكمھ 

  ٩٧.....................................................................الواجب عند الإمام مالك 

  ٩٨............................................................................الواجب والفـرض 

  ١٠٠......................................................... .......المندوب :  المطلب الثاني

  ١٠٠.................................................................... ....... تعریف المندوب

  ١٠٠....................................... ...............................المندوب وحكمھ  أثر

  ١٠١...................................... ...................................المندوب عند مالك 

  ١٠٢............................................................ ......المحرم :  المطلب الثالث

  

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٣ 
 

  
  

  ١٠٢............................................................................. تعریف المحرم

  ١٠٣............. ....................................................... ضابط المحرم وحكمھ

  ١٠٣.............. ....................................................الإمام مالك المحرم عند 

  ١٠٤................................ .............................................المحرم المخیّر 

  ١٠٦.............................. .................................. المكروه:  المطلب الرابع 

  ١٠٦............................................................................  تعریف المكروه

  ١٠٦.......................................................................  وحكمھ أثر المكروه

  ١٠٦................................................................... ..تقسیم الحنفیة للمكروه 

  ١٠٧............ .............................................مدلول الكراھة عند الإمام مالك 

  ١١١. ...............................................................المباح :  لخامسا المطلب

  ١١١............... ...............................................................تعریف المباح 

  ١١١............................. ..............................................حكمھ أثر المباح 

  ١١٢................................... .............................الفرق بین الجائز والمباح 

  ١١٢..................................... .....................المباح في استعمال الإمام مالك 

  ١١٤.............مدلولات متعلقات الأحكام الوضعیة عند الإمام مالك:  المبحث الثاني

  ١١٥............ .......................................................السبب :  المطلب الأول

  ١١٥................................... ...........................................تعریف السبب 

  ١١٥.................................... ........................................تقسیمات السبب 

  ١١٦.......... ..................................تقسیم السبب باعتبار مناسبتھ للحكم : أولاً 

  ١١٦............ ....................................تقسیم السبب باعتبار مشروعیتھ : ثانیاً 

  ١١٧............. .......................أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف وعدمھا : ثالثاً 

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٤ 
 

  

  ١١٨......................................... ...........................................تنبیھــان  

  ١١٩......... .........................................................الشرط :   المطلب الثاني

  ١١٩..................................... ........................................تعریف الشرط 

  ١٢٠.................................... .......................................تقسیمات الشرط 

   ١٢٠............ ..................أقسام الشرط من حیث ارتباطھ بالسبب وبالحكم : أولاً 

  ١٢٠............................ ........................أقسام الشرط باعتبار مصدره : ثانیاً 

  ١٢٣.................................... ...............................تقسیم الشرط عند مالك 

  ١٢٦................................. ....................................المانع : المطلب الثالث

  ١٢٦............ ..................................................................تعریف المانع 

  ١٢٦............... ..................................................................أقسام المانع 

  ١٢٨.............. .......................................... الصحة والفساد:  المطلب الرابع

  ١٢٨...................................... .......................................تعریف الصحة 

  ١٢٩..................................... ......................................... تعریف الفساد

  ١٣٠...................................... ......................................الفساد والبطلان 

  ١٣١......... ..............................................مدلول الفساد والبطلان عند مالك 

عوارض الأھلیة ومدى تأثیرھا على التكلیف عند الإمام :  المبحث الثالث

  ١٣٢...........................................................................................مالك

  ١٣٣................ ............................................تعریف عام بالأھلیة : التمھید 

  ١٣٣............... ..............................................................الأھلیة تعریف 

  ١٣٤................................... ........................أطوار الإنسان بالنسبة للأھلیة 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٥ 
 

  

  ١٣٦........... .......................................................الجنون :  المطلب الأول

  ١٣٩................................. ..................................الجھل :  المطلب الثاني

  ١٤٠..................................... .............................الإكراه :  المطلب الثالث

  ١٤٢................................ .................................المرض :  المطلب الرابع

  ١٤٤................................... . الأدلة الشرعیة عند الإمام مالك: الفصل الثاني  

  ١٤٥........................... .....تعریف موجز بالأدلة الشرعیة وتقسیماتھا :  التمھید

  ١٤٥...................................................................... .........تعریف الدلیل 

  ١٤٥.................................................................. تقسیمات الأدلة الشرعیة 

  ١٤٧......................................................... الأدلة الشرعیة عند الإمام مالك 

  ١٤٩.............................................. ....الأدلة المتفق علیھا :    المبحث الأول

  ١٥٠............................................................... ....الكتاب :  المطلب الأول

  ١٥١................................ ..مكانة الكتاب في التشریع الإسلامي :  الفرع الأول

   ١٥٣............................... استدلالات الإمام مالك بالقرآن الكریم :  الفرع الثاني

  ١٥٥................................................................ ....السنة :  المطلب الثاني

  ١٥٦............. ................................................تعریف السنة :  الفرع الأول

  ١٥٨............. .......................مكانة السنة في التشریع الإسلامي :  الفرع الثاني

  ١٦٣............... ....................مكانة السنة في أصول الإمام مالك :  الفرع الثالث

  ١٦٣.............. .....................................المسائل التي استدل لھا الإمام بالسنة 

  ١٦٥.......................... ...................... rالسنة الخاصة بالنبي :  الفرع الرابع

  ١٦٦.............. ...................موقف الإمام مالك من خبر الآحاد :  الفرع الخامس

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٦ 
 

  

  ١٦٦.............................. .......................حجیة خبر الآحاد :  المسألة الأولى

  ١٧٣............. ..........................خبر الواحد إذا خالف القیاس :  المسألة الثانیة

  ١٧٧............... ....موقف الإمام مالك من الاحتجاج بخبر الآحاد إذا خالف القیاس 

  ١٨٢......................... ................الاحتجاج بالحدیث المرسل :  المسألة الثالثة

  ١٨٢.................. ................................................المرسل تعریف الحدیث 

  ١٨٢................ ......................................................حكم الحدیث المرسل 

  ١٨٢.............................. .. ..........................................مرسل الصحابي 

  ١٨٣.............................. .......................................مرسل غیر الصحابي 

  ١٨٤........................... .. ........................شروط قبول المرسل عند الشافعي 

  ١٨٧....................... ... ....................موقف مالك من الأخذ بالحدیث المرسل 

  ١٩٠............ ............عدم العمل بالخبر ھل یدل على ضعفھ ؟ :  المسألة الرابعة

  ١٩٢................ ............... .................................الإجماع :  المطلب الثالث

  ١٩٣............... .................................... ......تعریف الإجماع :  الفرع الأول

  ١٩٥.............................. .............................حجیة الإجماع :  الفرع الثاني

  ١٩٩................................مكانة الإجماع في أصول الإمام مالك :  الفرع الثالث

  ٢٠٢.............................. ................................... .القیاس :  المطلب الرابع

  ٢٠٣.......... ....................... ..........................تعریف القیاس:  الفرع الأول

  ٢٠٥........................... ............................. ....حجیة القیاس :  الفرع الثاني

  ٢١٠......................................... موقف الإمام مالك من القیاس :  الفرع الثالث

  ٢١٢........... ................... ....................الأدلة المختلف فیھا :  المبحث الثاني

  ٢١٣............ ........................................ .....قول الصحابي :  المطلب الأول

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٧ 
 

  

  ٢١٣............... ........................ ........التعریف بقول الصحابي :  الفرع الأول

  ٢١٤................................ . ........................................تعریف الصحابي 

  ٢١٤.............. ........... ....................................تعریف الصحابي عند مالك 

  ٢١٥......... ..................................................... .....المراد بقول الصحابي 

  ٢١٦........ ..... ......................................حجیة قول الصحابي :  الفرع الثاني

  ٢١٨......................... ... ...................كلام ابن القیم في حجیة قول الصحابي 

  ٢١٩........................ .......مكانة قول الصحابي من أصول مالك :  الفرع الثالث

  ٢٢١............................................. ...الإمام مالك بأقوال الصحابة  استدلالات

  ٢٢٤................................ ............................فتوى التابعین :  الفرع الرابع

  ٢٢٧...... ................................................عمل أھل المدینة :  المطلب الثاني

  ٢٣٠........................... .....................المراد بعمل أھل المدینة :  الفرع الأول

  ٢٣٠............................. ......................مفھوم عمل أھل المدینة عند المالكیة 

  ٢٣٠.................... .............................عمل أھل المدینة عند القاضي عیاض 

  ٢٣١.................... ...........................عمل أھل المدینة عند أبي الولید الباجي 

  ٢٣١................................ ..........................عمل أھل المدینة عند ابن رشد 

  ٢٣١............................ .................مفھوم عمل أھل المدینة عند غیر المالكیة 

  ٢٣٢........................... ..............عمل أھل المدینة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ٢٣٢..................................................... .....عمل أھل المدینة عند ابن القیم 

  ٢٣٣........................................ .....مفھوم عمل أھل المدینة عند المعاصرین 

  ٢٣٦............................................ .....حجیة عمل أھل المدینة :  الفرع الثاني

  ٢٣٦............... ... rما كان طریقھ النقل المستمر عن زمن النبي : الضرب الأول

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٨ 
 

  

  ٢٣٨...................... ..العمل القدیم أو المتصل من عمل الصحابة : الثانيالضرب 

  ٢٤٠....................... ......العمل الذي طریقھ الاجتھاد والاستنباط: الضرب الثالث

  ٢٤٥...................... ........................استدلالات الإمام مالك بعمل أھل المدینة 

  ٢٤٦................................................. ....المصلحة المرسلة :  الثالثالمطلب 

  ٢٤٧........................................ ......تعریف المصلحة المرسلة :  الفرع الأول

  ٢٤٩....................................................... ...أقسام المصلحة :  الفرع الثاني

  ٢٤٩................ ............تقسیم المصلحة باعتبار شھادة الشرع لھا وعدمھ : أولاً 

  ٢٤٩....................................................................... ..المصلحة المعتبرة 

  ٢٤٩.......................................................................... .المصلحة الملغاة 

  ٢٥٠............. ....................................................المصلحة المسكوت عنھا 

  ٢٥٠.............. ..............................أقسام المصلحة باعتبار قوة مراتبھا : ثانیاً 

  ٢٥٠.............................................. ..................................الضروریات 

  ٢٥١............................................................................. ......الحاجیات 

  ٢٥١......................................................................... ..... ..التحسینیات 

  ٢٥٢..................... ..........................حجیة المصلحة المرسلة : الفرع الثالث 

  ٢٥٤.................................. .رأي الأئمة الآخرین في حجیة المصلحة المرسلة 

  ٢٥٦....................................... .....استدلالات الإمام مالك بالمصلحة المرسلة 

  ٢٦١................................... ...شروط العمل بالمصلحة المرسلة  :الفرع الرابع

  ٢٦٤............................................ .....المصلحة والنصوص:  الفرع الخامس

  ٢٦٦..................................................... ........الاستحسان :  المطلب الرابع

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٦٩ 
 

  

  ٢٦٧............................ ..........................تعریف الاستحسان :  الفرع الأول

  ٢٧١............ ......................... ..................حجیة الاستحسان :  الفرع الثاني

  ٢٧٤............................... ..... .........................موقف مالك من الاستحسان 

  ٢٧٤......................... ........ ...................استدلالات الإمام مالك بالاستحسان 

  ٢٧٧.................................................... ... ........شروط القول بالاستحسان 

  ٢٧٨................ ............. ................مراعاة الخلاف عند مالك :  الثالثالفرع 

  ٢٧٨................. ........ ......................................... تعریف مراعاة الخلاف

  ٢٧٨......................... ........... ...............................حجیة مراعاة الخلاف 

  ٢٧٩........................ ...... .................مكانة مراعاة الخلاف من أصول مالك 

  المسائل التي ورد عن الإمام مالك القول فیھا بمقتضى 

  ٢٨٠......................... ........ ..........................................مراعاة الخلاف 

  ٢٨٢............................. ...................................... .....الاحتیــاط : مسألة 

  ٢٨٢.............................................................. .مشروعیة الأخذ بالاحتیاط 

  ٢٨٤.................................................................... شرط العمل بالاحتیاط 

  ٢٨٥................. المسائل التي وردت عن الإمام مالك وأفتى بھا بمقتضى الاحتیاط

  ٢٨٧........... ................................................سد الذرائع :  المطلب الخامس

  ٢٨٨............. ..........................................تعریف سد الذرائع :  الفرع الأول

  ٢٩٠...................... ....حجیة سد الذرائع وموقف الإمام مالك منھ :  الفرع الثاني

  ٢٩١.................... ..........................................موقف مالك من سد الذرائع 

  ٢٩٢.................. ..........................................الأدلة على حجیة سد الذرائع 

  ٢٩٤........................... ....المسائل التي بناھا الإمام مالك على قاعدة سد الذرائع 

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٠ 
 

  

  ٢٩٧.. .......................... .................................إبطال الحیل :  الفرع الثالث

  ٢٩٧............................ ...................................................تعریف الحیل 

  ٢٩٨........................................................................... .. ...أقسام الحیل 

  ٢٩٨..................................................... ..... الحیل الممنوعة :  القسم الأول

  ٢٩٩.................................................... ........الحیل الجائزة :  القسم الثاني

  ٣٠٢............................................................... ... ........أدلة إبطال الحیل 

  ٣٠٤.................................. ........... ............العلاقة بین الحیل وسد الذرائع 

  ٣٠٤................................................. .. ........موقف الإمام مالك من الحیل 

  ٣٠٦................................. .... ..................الاستصحاب :  المطلب السادس

  ٣٠٧............................ .. .....................تعریف الاستصحاب :  الفرع الأول

  ٣٠٨.................... .... .............................حجیة الاستصحاب :  الفرع الثاني

  ٣١٠.............. .... .................................موقف الإمام مالك من الاستصحاب 

  ٣١١...................المسائل التي بناھا الإمام مالك على الاستصحاب:  ع الثالثالفر

  ٣١٢......................................................... ........العرف :  المطلب السابع

  ٣١٣.............................................. .... ........تعریف العرف :  الفرع الأول

  ٣١٥........................................ ........................الفرق بین العرف والعادة 

  ٣١٧................................... ..........................أقسام العرف :  الفرع الثاني

  ٣١٧............ ...........................أقسام العرف باعتبار موضوعھ أو سببھ : أولاً 

  ٣١٧.............. ........................................................... ....العرف القولي 

  ٣١٧................................................................... .. ........العرف العملي 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧١ 
 

  

  ٣١٨.................. ...................أقسام العرف باعتبار عمومھ أو خصوصھ:  ثانیاً

  ٣١٨......................................... .... ....................................عرف عام 

  ٣١٨........................................ .......................................عرف خاص 

  ٣١٨............................... ...........أقسام العرف باعتبار من حیث حكمھ : ثالثاً 

  ٣١٨........................................................ ...................العرف الصحیح 

  ٣١٨.......................................................... .....................العرف الفاسد 

  ٣١٩....................................... . ...................حجیة العرف :  الفرع الثالث

  ٣٢٢............................ ..... .........................موقف الإمام مالك من العرف 

  ٣٢٣................................ ........... المسائل التي بناھا الإمام مالك على العرف

  ٣٢٥........ ..........................................ط اعتبار العرف شرو:  الفرع الرابع

  ٣٢٥..................................................... ...أن یكون العرف مطّرداً أو غالباً 

  ٣٢٥...................................... ..إنشاء التصرف أن یكون العرف موجوداً عند 

  ٣٢٦................................................ ..ألا یوجد تصریح بخلاف ذلك العرف 

  ٣٢٦........................ .........ألا یخالف نصاً شرعیاً أو أصلاً قطعیاً في الشریعة 

  ٣٢٧................................ ......................................علاقة العرف بالنص 

   ٣٣٠........................... ...................مجالات العمل بالعرف :  الفرع الخامس

  ٣٣٠................................ .................................كون العرف دلیلاً شرعیاً 

  ٣٣٠...... .................................العرف مرجعاً في تحدید الأحكام المطلقة كون 

  ٣٣١.................... ..............................كون العرف بمنزلة التصریح بالنطق 

  ٣٣١................................................................ ........تحكیمھ في الأقوال 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٢ 
 

  

  آراء الإمام مالك في الدلالات اللغویة : الفصل الثالث 

  ٣٣٤...................... ........ ........................................... وطرق الاستنباط

  ٣٣٥....................النص والظاھر والمؤول وقوتھا في الاستدلال :  المبحث الأول

  ٣٣٦........................................................ ..... ........النص :  الفرع الأول

  ٣٣٦. ...................................... ......................................تعریف النص 

  ٣٣٦........................... ..... .......................................................حكمھ 

  ٣٣٨................. ....... ...........................................الظاھر :  الفرع الثاني

  ٣٣٨........................... ............................................... ..تعریف الظاھر 

  ٣٣٨... ............................................................. .......................حكمھ 

  ٣٤٠. .......................................................... ........المؤول :  الفرع الثالث

  ٣٤٠.................................................................. .. ........تعریف التأویل 

  ٣٤٠...................... .... ................................................إطلاقات التأویل 

  ٣٤١.................. .دلالة النص والظاھر والمؤوّل عند مالك ، وقوتھا في الاستدلال

  ٣٤٤.......................................................... ....... شروط التأویل الصحیح 

  ٣٤٥........................... .... .........................العام والخاص :  المبحث الثاني

  ٣٤٦........... ............. .........................................الخاص :  المطلب الأول

  ٣٤٦.................. ...................... ...................................تعریف الخاص 

  ٣٤٦.............................................................................. . ........ حكمھ

  ٣٤٨...................................................... ...... ........العام :  المطلب الثاني

  ٣٤٨............................................................. .......... ........العام تعریف 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٣ 
 

  

  ٣٥٠................ .................... ...........................................صیغ العموم 

  ٣٥٢........................ ....... .....................................النكرة في سیاق النفي 

  ٣٥٦.............................. ......... ................................عموم حكایة الحال 

  ٣٥٨............................ .... ................................................التخصیص 

  ٣٥٨.......................... ........ ....................................التخصیص تعریف 

  ٣٥٨..................... .............................. . موقف الإمام مالك من التخصیص

  ٣٥٩..................................................................... ...... ... المخصصات

  ٣٥٩................................................ ........ ..... التخصیص بالكتاب والسنة

  ٣٦٠................................................ ....... ........ تخصیص الكتاب بالكتاب

  ٣٦٠........................... ....... .......................تخصیص الكتاب بخبر الآحاد 

  ٣٦٠......................................................... .... ........التخصیص بالمفھوم 

  ٣٦٢................................... .......... ....................تعارض العام والخاص 

  ٣٦٢................... ...... .................... ......الأدلة على حمل العام على الخاص

  ٣٦٤............... ................ ........................المطلق والمقید :  المبحث الثالث

  ٣٦٥...................... ... ........................................المطلق :  المطلب الأول

  ٣٦٥......................... .............................................. ....تعریف المطلق 

  ٣٦٥........................ ........................................... ............حكم المطلق 

  ٣٦٧............................ ........... ............................ المقید:  المطلب الثاني

  ٣٦٧............................... ..................................... ..........تعریف المقید 

  ٣٦٧.............................. ...................................... .............حكم المقید 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٤ 
 

  

  ٣٦٧......................... ......... ..............مالك من المطلق والمقید موقف الإمام 

  ٣٧٠....................... ........ ....................المنطوق والمفھوم :  المبحث الرابع

  ٣٧١................. ................ ..............................المنطوق : المطلب الأول 

  ٣٧١...................... .................... ................................تعریف المنطوق 

  ٣٧١................................. ........ ...................................أقسام المنطوق 

  ٣٧١.............................. ....... ...................................المنطوق الصریح 

  ٣٧٢............................ ...... ................................المنطوق غیر الصریح 

  ٣٧٢......................... ................ ...................................دلالة الاقتضاء 

  ٣٧٣.......................... ................ ....................................دلالة الإشارة 

  ٣٧٤.................................. .... .........................................دلالة الإیماء 

  ٣٧٥.............................. ....... ............................المفھوم :  المطلب الثاني

  ٣٧٦................................ ........ ...................................تعریف المفھوم 

  ٣٧٦................................................ ...............................أنواع المفھوم 

  ٣٧٧..................... ........................................................مفھوم الموافقة 

  ٣٧٧......................................... ...........................تعریف مفھوم الموافقة 

  ٣٧٧..................................... .................................أقسام مفھوم الموافقة 

  ٣٧٧................................. ...........................حجیة مفھوم الموافقة ودلالتھ 

  ٣٧٨............................. ..............................شروط العمل بمفھوم الموافقة 

  ٣٧٩......................... ...................................................مفھوم المخالفة  

  ٣٧٩................................................................... تعریف مفھوم المخالفة 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٥ 
 

  

  ٣٧٩.................................................... .................أنواع مفھوم المخالفة 

  ٣٨٢........................................ .................موقف مالك من مفھوم المخالفة 

  ٣٨٢.................................... ............أقوال العلماء في حجیة مفھوم المخالفة 

  ٣٨٤............................ ............شروط الاحتجاج والاستدلال بمفھوم المخالفة 

  ٣٨٦........................ ................................الأمر والنھي :  المبحث الخامس

  ٣٨٧............................ ........................................الأمر :  المطلب الأول

  ٣٨٨...................... .......................................تعریف الأمر :  الفرع الأول

  ٣٨٩........................... ....................ما تدل علیھ صیغة الأمر : الفرع الثاني

  ٣٨٩.......................................................... ........الصیغ الدالة على الأمر 

  ٣٨٩............................................................. وجوه استعمال صیغة الأمر 

  ٣٩٠.............................................................. ........موجب صیغة الأمر 

  ٣٩٢........................... ...........................موقف الإمام مالك من دلالة الأمر 

  ٣٩٤................ ...مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور بھ:  الفرع الثالث

  ٣٩٦.............................................. ....................النھـــي :  المطلب الثاني

  ٣٩٧................................... ..........................تعریف النھي :  الفرع الأول

  ٣٩٧.............................. ....................................الصیغ الدالة على النھي 

  ٣٩٩............................. .....................مقتضى النھي التحریم :  الفرع الثاني

  ٤٠٣............................ .......................النھي یقتضي الفساد :   الفرع الثالث

  ٤٠٣............................................................................. ..النھي المطلق 

  ٤٠٥................. ........................................................النھي غیر المطلق 

  

 الصفحة             الموضوع 



– 

 
 

٤٧٦ 
 

  ٤٠٥..................................................................... ......لذاتھ المنھي عنھ 

  ٤٠٥............................................................... ........المنھي عنھ لوصفھ 

  ٤٠٧................................................................. ........المنھي عنھ لغیره 

  ٤٠٨..................المسائل التي وردت عن مالك في اقتضاء النھي الفساد والبطلان

  ٤١١............................................. .........................................الخاتمة 

  ٤١٢........................................ ........................................نتائج البحث 

  ٤١٤.................................................................................. التوصیات 

  ٤١٦................................... ..................................................الفھارس 

  ٤١٧............................. .............................الآیات القرآنیة الكریمة فھرس 

  ٤٢٤........................ ......................فھرس الأحادیث النبویة الشریفة والآثار 

  ٤٢٨.................... ...........................فھرس الأعلام المترجم لھم في الرسالة 

  ٤٣٤................ ...............................................فھرس المصادر والمراجع 

 ٤٦٠.................................................................. ....فھرس الموضوعات 

  

 الصفحة             الموضوع 

 


